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  عترافا وإجلالاا إلى الوالدين الكريمين      

  

سنوات  الذين عشت معهم إلى

فامتزجت روحي طوال 

 حهم فما صرت أراني إلااروبأ

  ...فيهم
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  مقدمة عامة

  

  :التقديم

المطبقة في  الاقتصادي في إطار برامج الإصلاح ه الدراسة إشكالية النمو الاقتصاديذتتناول ه
علي الاقتصاد ا ودعم من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ، واثر هبإيعاز الدول المغاربية 

يشكل قضية  الزيادي لا الاهتمام بقضايا النمو الاقتص أنعلي اعتبار ، والنمو بشكل خاص 
والهيئات الدولية ،والحكومات المختلفة  ،محورية في اهتمامات وأجندة صانعي السياسات الاقتصادية

  .في الدول النامية والمتقدمة علي حد سواء
والاقتصاديين  اسات الاقتصادية يصناعي السمن  الكثيرشغل ا الموضوع المتعلق بالنمو ذهإن  

والمحيط والبيئة المدعمة له ومكانة ، وكيفية استدامته  تحقيقهوأساليب  دف معرفة مصادره، 
التخلي عن نظام التخطيط المركزي ا الاتجاه بعد ذوقد تعزز هوأهمية الدولة ودورها في حدوثه، 

مسيرة طويلة  دبع ،والإعلان عن تبني نظام اقتصاد السوق كبديل لتحقيق النمو القابل للاستمرار
الناتج والنمو  ةعاما أو أكثر كانت تركز فيه أنظمة التخطيط السابقة علي زياد امتدت ثلاثين،
  . من خلال وضع أرقام كمية مستهدفة للإنتاج دون اهتمام كبير بالتكاليف،

ا النظام إنجازات كبيرة، وبمرور الوقت أصبحت جوانب عدم ذقد حقق العالم في إطار هل
و وضاع اتجهت معظم اقتصاديات التخطيط المركزي نحه الأذوفي ظل ه .للعيان الكفاءة واضحة

برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي بزعامة صندوق النقد الدولي  تبني آليات السوق ، في إطار 
يصطلح عليها  ه السياسات والبرامج ذإن ه ،ما يعرف ببنود إجماع واشنطن ضمن .العالمي  والبنك

ترتبط بتفجر أزمة الديون " الإصلاح الاقتصادي" لي التصحيح الهيك"سياسات التكيف الهيكلي "
عدم من خلال إعلان المكسيك وبعض دول أمريكا الاتنية وأفريقيا عن  ،1982الخارجية مند
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ه البرامج والسياسات تثير الكثير من ذه لاما تزومنذ ذلك الوقت ، تسديد ديوا  على قدرا
وشروطها وموقف الحكومات واتمع المدني ، النامية أهميتها للبلدان  إلىالاهتمام سوءا بالنسبة 

والعلاقة بين الإصلاح ،وكذلك تاثيرت تطبيقها وخاصة أثرها علي النمو الاقتصادي ، منها 
لك الوقت ومع التزايد المطرد في عدد البلدان النامية التي واجهت صعوبات في ذ ذوالنمو، ومن

مصارف دول الشمال ومؤسسات بريتون  التي حصلت عليها من، خدمة القروض الضخمة 
المصارف تشترط اعتماد برامج التكيف الهيكلي لقاء الموافقة علي إعادة الجدولة،  تذأخوودر، 

 دنيين علي مواصلة سداد ديوم إلىالإصلاحات ستضمن قدرة المهذه لك أن ذوكانت الحجة في 
  . تنا هذهأخرى هي محور دراس بالإضافة إلي جوانب به الجوانذكل هالأجل القصير،  دما بع

 
v الآتي ا الموضوع وتحقيق أهدافه تطرح الدراسة الإشكالذهفي  لمعالجة الإشكال:  

ه ذما مدي صحة التلازم بين الإصلاح الاقتصادي والنمو في الحالات التي تتناولها ه •
  الدراسة؟

في تحقيق النمو ومدي  ةالاقتصادي اتأي مدي نجحت برامج الإصلاح إلى •
 مته؟ استدا

ثر الإصلاحات افي مجال من نتائج  مقارنة بتونس والمغرب في الجزائر هل ما حدث •
 ؟حقيقية أم أا من قبيل المرض الهولندي النمو هي علي 

  
v فرضيات الدراسة  

  :تمد الدراسة علي الفرضيات الاتيةلمعالجة الموضوع تع 
  .لمحققة من نتائجها ابرفي حالات الدراسة كانت أك اتتكاليف الإصلاح §
تعتبر مضادة ومعطلة لنمو الاقتصاد في المدى  ةالاقتصادي اتسياسات الإصلاح §

  . القصير ومحفزة له في المدى المتوسط والطويل
ضروري ولكنه الجزائر  حالةفي بزعامة المؤسسات الدولية  ةالاقتصادي اتالإصلاح §

  .وحده غير كافي لإنعاش النمو
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v أهمية الدراسة:  
ه الدراسة أهميتها من مكانة وأهمية برامج وسياسات الإصلاح في اتمع ذتكتسي ه               

وكذلك في  ،لقضية الإصلاح والنمو الراعية  الدولي والحكومات المختلفة، والمؤسسات الدولية
ه البرامج تقوم على جملة من الإجراءات والسياسات ذبعدها الاكاديمى العلمي على اعتبار إن ه

كمخرج تظهر أهميتها وبالتالي قابليتها لتطبيق في بيئات مختلفة، وفى بعدها المحلى ، الاقتصادية
بعدها الدولي من  للتنمية بعد فشل المحاولات الذاتية التي قامت ا البلدان المعنية بالإصلاح، وفى

ة زيادظل الأوضاع الحالية المتسمة ب فيوالدول العظمي له المؤسسات الدولية  جخلال ما ترو
  .الاعتماد المتبادل والعولمة

، محاولتها لفهم سياسات الإصلاح  في ه الدراسة تكمنذبالتالي فان أهمية ه
وهو أمر هام في تحقيق التنمية الشاملة والخروج من الأزمة والاختلالات ، ومعرفة جدوى تطبيقها 

  .بمبادرات ذاتية المغاربية بعد المحاولات  التي عرفتها البلدان
  

v  الدراسةأهداف:  
  :تحقيق جملة من الأهداف إلىالدراسة تسعي 
o وجدواها في  اتتأسيس مدخل تنموي منظم وخاص بسياسات وبرامج الإصلاح

  .ها وأثار هاوبالتالي يسمح بفهم أعمق لنتائج،تحقيق التنمية 
o من خلال دراسة المقارنة بين الجزائر ، النمو وكيفية استدامته  ، بيان كيفية حدوث

  .غربوتونس والم
o ربية الثلاثة الجزائر وتونس والمغرب في تطبيق الجيل امعرفة درجة تقدم البلدان المغ

الأول من الإصلاح ونتائجه وانعكاساته وخاصة علي النمو الاقتصادي ومدي 
في  توالاستراتيجيا المستقبلية قالتقدم في تطبيق الجيل الثاني للإصلاح، الأفا

ا، ومعرفة هللسياسات الاقتصادية وتشا المنطقة في ظل التوجهات الجديدة
  .الدروس المستفادة من الخبرة مع الإصلاح في العالم
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o -المدعمة من طرف  ةالاقتصادي اتتقديم رؤية نقدية لبرامج وسياسات الإصلاح
  .صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وملاءمتها للأوضاع البلدان المغاربية 

o -واشنطن إلى الجيل الثاني من  بإجماع العولمة مرورا إظهار العلاقة بين الإصلاح و
   .الإصلاح المتعلق بالحكم الراشد

  
v منهجية الدراسة  
لوصفي االمنهج تعتمد الدراسة علي  ،لجة الموضوع والإجابة عن الإشكال السابقلمعا 

  :تىفهي علي الشكل الا تقسيم الدراسة  أما ، المنهج الكمي والمنهج المقارن إلىالتحليلي بالإضافة 
لنمو لونتناول فيه الإطار العام للموضوع ونحدد من خلاله المفاهيم النظرية  النظري الجانب

  .ا المفهوم في النظرية الاقتصادية ذالاقتصادي ومحددته ونبرز تفسير ه
مفهوم الإصلاح الاقتصادي ومداخله المختلفة، وبرامج  الجانب اذكما نتناول كذلك في ه

  .واشنطن بإجماعيسمي  من خلال ما، ات المؤسسات الدولية في علاقتها بالنمو الاقتصاديوسياس
نوضح فيه بعض التجارب العالمية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وكيف  التطبيقي الجانب

الحديث ،  وبالتالي ،يكانيزمات واليات السوقم إلىتمت عملية التحول من أنظمة التخطيط السابقة 
 ةمن خلال عينة من البلدان في أمريكا اللاتيني ،ة مع الإصلاح والتكيف الهيكلي  عن التجرب

بعض البلدان النامية الاخري التي تعتبر من انجح البلدان حسب المؤسسات  إلىوأفريقيا مع الإشارة 
 دراسة مقارنة بين البلدان المغاربية الجزائر وتونس والمغرب في الجانبا ذه لالدولية، كما يتناو

بحث في نتائج الإصلاح اللك،  و ذمجال الإصلاح وعلاقته بالنمو، ومدي استدامته بعد 
المؤسسات المالية  إستراتيجية ثم  ،وانعكاساته وخاصة علي مستوي أداء النمو في هده البلدان

في والمقارنة بين أداء النمو  ،للإصلاحه البلدان من خلال تطبيق الجيل الثاني ذالدولية حاليا في ه
  .وأخيرا نتائج الدراسةالبلدان الثلاثة 

  
v أسباب اختيار الموضوع:  

 هناك عدة أسباب دعتني إلى اختيار هذا الموضوع تتعلق بأسباب بذاتية و أخرى موضوعية
حول السياسات  خاصة  أساسا بمواصلة العمل المنجز في أطروحة الماجستير الذاتيةالأسباب 
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ا النوع من الدارسات يدخل ضمن ذأن ه إلىلكلية ، زيادة الاقتصادية من منظور الإصلاحات ا
  .البحثية  دائرة اهتماماتي

دل ونقاش من ج هوما تثير،من جهة ه الدراسات ذبحداثة ه أساساالموضوعية فتتعلق  الأسباب أما
  .لدول النامية تطبيقاا في اأو علي مستوي  سوء علي مستواها النظري

  
v الدراسات السابقة  :  

التي صدرت عن الهيئات المالية  تلعديد من الدراسات السابقة ونبدأ بتلك الدراساهناك ا
الدولية التي تناولت الإجابة عن إشكالية النمو الاقتصادي في ظل برامج الإصلاح، في الوقت الدى 

 بصفة علي البلدان  العديد من الدراسات التي تناولت الإصلاح وأثاره هناك  ينبغي الإشارة فيه إلى
في بلدا ن  خرى عن النمو الاقتصاديالأدراسات ال هناك العديد من  منفردة عن النمو، وكذلك

  .ونورد في هذا اال بعض الدراسات السابقة للموضوع ، عديدة 
  

 1991/ 1989ل الفترة خلا "التطورات المالية في أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية"دراسة  – 1
بلد، وبينت الدراسة انه لم يحدث سوى تحسن قليل في المؤشرات  23ه الدراسة وقد شملت هذ

إن التغيرات الهيكلية  إلىلك يعزى اء المالي كان مخيب للآمال وسبب ذالمالية الرئيسية ، وان الأد
  .التي ترسى أساس تحسين الأداء المالي في المستقبل لم تنعكس بصورة كاملة علي نمو الاقتصاد

  
  .1994صندوق النقد الدولي سنة  " صلاح الاقتصاديالإ" دراسة أخرى عن -2

وتتعلق بتأثير الاستمارات الخاصة علي النمو الاقتصادي في ظل الإصلاح، وبينت الدراسة إن 
استجابة الاستثمارات الخاصة التي يركز عليها صندوق النقد الدولي في إحداث النمو كانت 

لك إن الانخفاض الكبير الذي تم في الاستثمارات ذضعيفة وبطيئة، وكانت احد الجوانب الهامة في 
كان له أثار عكسية علي النمو الاقتصادي و، تقلص الإنفاق علي البناء التحي  إلىأدي العمومية 
  .المال الخاص رأسوتراكم 
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النتائج  الإصلاحات"  التصحيح الاقتصادي في أفريقيا"صندوق النقد الدولي لدراسة أخري -3

 إلىبلد في أفريقيا جنوب الصحراء وانتهت  29ه الدراسة ذشملت ه و، 1994س مار والتوقعات
ن الأداء الاقتصادي للمنطقة كان ضعيف ودون مستوي التوقعات، وارجع صندوق النقد الدولي ا

وانتهت  ذاا،خطا الإصلاحات  إلى دقصور تنفيذ سياسات الإصلاح، وان الفشل لا يعو إلىذلك 
م أهميته وضرورته فهو غير كافي لتحقيق النمو واستدامته واستمراره وقد رغ، ن الإصلاح ا إلى

منها الاستثمار في راس المال البشري والبناء التحي والإدارة ، لك علي جملة من العناصر ذتوقف ي
  .السليمة والمؤسسات الفاعلة

  
ه ذافي في ههل كان النمو الاقتصادي ك"دراسة "صندوق النقد الدولي وفي دراسة أخري ل – 4

الدراسة تناولت سبعة بلدان "  عند تطبيق سياسات الإصلاح التي يدعمها الصندوق الدول
نموا ايجابيا  تحقق،ن البلدان التي نفدت برامج التصحيح بثبات واستمرار اافريقية وقد أكدت 

نتعاش وان الا،لتخفيف من حدة الفقر للإحداث اثر فعال ، في مجموعه  غير كافيا النمو ذلكن ه
  . هشا لما يزا

  
v خطة الدراسة:  

  :الدراسة نعتمد علي الخطة التالية تلمعالجة الموضوع والإجابة عن تساؤلا
  .النمو الاقتصادي دراسة في المفهوم والأسس:  الأولالفصل -
والبرامج المقترحة من طرف  ةالإصلاح الاقتصادي دراسة في المداخل الرئيسي:  الفصل الثاني -

  .دوليةالمؤسسات ال
   .الدوليةتجارب بعض البلدان التي تعتبر من انجح النماذج حسب المؤسسات : الفصل الثالث -
دراسة مقارنة بين برامج الإصلاح وإثرها علي النمو في الدول المغاربية الثلاثة : الفصل الرابع -

  .لاستنتاجاتالنتائج واوأخيرا  الجزائر وتونس والمغرب
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  :الفصل الأول
  أدبيات النمو الاقتصادي

  
 

قضايا النمو ومن ثم  أناعتبار  ىلنمو الاقتصادي علل ةنظريدراسة  ا الجانبذنتناول في ه
من بين القضايا المحورية في اهتمامات الاقتصاديين والحكومات المختلفة في أنحاء  لالتنمية ما تزا

 حيزا كبيرا من الاهتماما الموضوع ذقد شغل هومن ثم ف ،العالم ومصصمي السياسات الاقتصادية
وكيفية استدامته والبيئة الداعمة لتحققه المختلفة  والأساليبدف التعرف علي محدداته ومصادره 

علي اعتبار أن النمو هدفا تسعي جميع الدول  ،له تحقيقا للإنعاش الاقتصادي واستدامة التنمية
تسعي لمعرفة الوسائل والعوامل المؤدية إلي الرفع منه  ، ووسياساا  أنظمتهالتحقيقه علي اختلاف 

،ومن اجل ذلك عكفت النظريات الاقتصادية علي دراسة وتحليل النماذج لتحديد العوامل المؤثرة 
  .عليه وعلاقته بالمتغيرات الاخري

المفاهيم والاقتصاد السياسي للنمو  ىلتسليط الضوء عل ىه الدراسة تسعذولذلك فان ه
ونماذج النمو الحديثة  النيوكلاسيكية، في النظريات الاقتصاديةدي من خلال تفسيره االاقتص

   .خلال سياقه وتطوره نالنمو مبه الأدب الاقتصادي في مجال  ءووصولا إلي أهم ما جا
 

   بالتنمية هوعلاقت النمو مفهوم :الفرع  الأول
 اقوفرإلاّ أنّ هناك  يم رغم تشاهاأن هذه المفاه يجب الإشارة إلىقبل الولوج إلى المقصود   

  .بينها  ةكبير
   :مفهوم النمو  1-1

وهو يتضمن ، في الناتج  المحلي  الإجماليلزيادة با  الأجلالاقتصادي طويل  يعرف النمو
الرفاهية  قبما يحقمعدل مرتفع في المتغيرات الكلية كالدخل والتوظيف والاستهلاك  تحقيق

الاقتصادية  الأنشطةفي الكميات الناتجة عن  الأجلالتزايد طويل  يتمثل في كما،  الاجتماعية
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حدوث زيادة  يعني كما انه ،الاجمالىهو الناتج الوطني 1الرئيسية ويقاس حاليا بمؤشر واحد
 أي يشير إلى نصيب الفرد في،مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن 

 إن « Paul.Samuelson »سب الاقتصادي المتوسط من الدخل الكلي للمجتمع، وح
الناتج الوطني الحقيقي الصافي أو الخام يعتبر المؤشر الرئيسي للنمو الاقتصادي حيث يؤديان إلى 

الناتج الوطني الصافي لتوفر  استعمالولكن يستحسن ،نتائج متقاربة عند استعمال أي منهما 
الناتج الوطني الخام والناتج الوطني الصافي  إن إلي أشار، حيث     معطياته وسهولة الحصول عليها

هي النفقات الخاصة ، والنفقات الاستهلاكية التي تخص السلع  ةرئيسيكمجموعة لثلاث عناصر 
  .2الاستثماروالخدمات ، إضافة إلي نفقات 

انطلاقا من هذا التعريف يمكن القول بأن النمو الاقتصادي لا يعني مجرد حدوث زيادة في 
مثلة في زيادة تي، وإنما يتعدى ذلك ليعني حدوث تحسن في مستوى معيشة الفرد مالدخل الكل

نصيبه من الدخل الكلي، ولن يحدث ذلك إلى إذا فاق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو 
معدل النمو السكاني،ومن جهة أخرى  صالسكاني، ولذلك يعبر عن معدل نمو دخل الفرد ناق

 زيادة في الدخل الفردي الحقيقي وليس النقدي أما الدخل الحقيقيالنمو الاقتصادي يعني حدوث 
يشير إلى كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد من إنفاق دخله النقدي خلال فترة زمنية 

بنفس - معدل التضخم -معينة، فإذا زاد الدخل النقدي بنسبة معينة وزاد المستوى العام للأسعار 
ا، ولا يحدث تحسن في مستوى معيشة الفرد في هذه ثابتقيقي سوف يظل النسبة فإن الدخل الح

الحالة، زيادة على هذا إذا زاد الدخل النقدي بمعدل أقل من معدل زيادة الأسعار فإن الدخل 
الحقيقي للفرد سوف ينخفض ويتدهور أيضا مستوى المعيشة ولن يحدث هناك نمو اقتصادي إلا إذا 

الدخل النقدي أكبر من معدل التضخم وتبعا لهذه الحالة يزيد الدخل  كان هناك معدل الزيادة في
  .الحقيقي متمثلة في كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها خلال فترة زمنية ما

 معدلناقص  معدل الزيادة في الدخل الفردي النقديهو معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إن    
ة مستمرة وليست ظاهرة عارضة أو مؤقتة ترتكز على التغيير في ظاهروفق ذلك  فهو  نإذ التضخم

                                                
  5، ص 2000، دار النهضة العربية القاهرة، "النظريات الحديثة في مجال النمو "عبد الباسط وفا    1

ديوان المطبوعات الجامعية « ترجمة مصطفي موفق " الدور الاقتصادي للدولة ومحددات الدخل الوطني « م الاقتصاد عل"  نسام ويلس. بول ا  - 2 
  125، 108ص  1991الجزائر 
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الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات في المتوسط دون الاهتمام يكل توزيع الدخل 3الكم
  .يحصلوا عليها التي الحقيقي بين الأفراد أو نوعية السلع والخدمات 

تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من مما سبق ذكره يمكن القول بأن النمو الاقتصادي يعني 
  .أن تكون هذه  الزيادة حقيقية وليست نقدية على المدى الطويلو ،الدخل

ه وحده يمكن فإن النمو الاقتصادي هو أمر ضروري للتنمية لأن )Lewis( لويس وحسب
ب هذا فإن النمو الاقتصادي لا يعكس التغيرات السلبية التي تصاح مرغرفع مستوى المعيشة، 

همل الجوانب الأخرى من حرية الرأي و دي للرفاهية ييركز الجانب الما التقدم الاقتصادي المادي،
وعادة ما يقترن النمو الاقتصادي بالسؤال عن كيفية الموارد المشاركة السياسية والوعي الثقافي،

،وهناك اتفاق والطاقات الإنتاجية التي تزيد من طاقة الاقتصاد ومن ثم فهو عملية مستمرة وطويلة
ومن ثم فإنه يكتسي طابعا بأن مفهوم النمو الاقتصادي يعني النمو الكمي لكل من الدخل القومي 

تتم في ظل تنظيمات  فهو  ليس سوى عملية توسيع اقتصادي تلقائيكميا وآخر نوعيا ، وبالتالي 
دى الطويل نتيجة للزيادة ة ومحددة أما شومبير فيعتبر النمو تغير تدريجي منتظم على الماجتماعية ثابت

  .الكمية في الموارد
 استخدامفيقول بان النمو يعني إنتاجا أكثر عن طريق التوسع في  "كند ليجر"أما     

وأخيرا فإن النمو الاقتصادي الجيد هو ،الإنتاجيةالمدخلات وتغير التوليفات التي تؤدي إلى زيادة 
، وهو الذي يؤدي إلى توزيع الفوائد  ذلك النمو الذي يراعي كل مجالات التنمية البشرية

  . الاقتصادية على الأفراد بصفة عادلة
  

  :مفهوم التنمية  1-2
 من حالةالانتقال العملية التي بمقتضاها يتم  أاهناك عدة تعريفات لمفهوم التنمية حيث 

وهرية في الكثير من التغييرات الجذرية والج هذا تقتضيحالة التقدم وعملية الانتقال  التخلف إلى
العملية التي بمقتضاها يتم دخول الاقتصاد القومي مرحلة الانطلاق نحو ، وهي البنيان الاقتصادي

فهي إذن عملية متكاملة ومستمرة ومخططة لكل الجوانب الوظيفية والاجتماعية ،النمو الذاتي

                                                
زيد ولم لقد اعتادت الكثير من الحكومات التفكيرفي النمو الاقتصادي داخل أيطار متماسك وهذا منذ الثلاثينات من خلال تعميم النظرية الكيترية،3

 Lagans Luis, « La croissance économique », Paris 1980, p14  :من التفصيل أنظر
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دة وقد يتوقف والمستويات المختلفة للاقتصاد وهذا ما يميزها عن النمو الذي يتحقق لفترة محدو
 التنمية الاقتصاديةفان   4يمكن اعتباره ظاهرة كمية  الذيوعلى عكس النمو الاقتصادي  ،عندها

 ونوعية السلع الإنتاجتنطوي على حدوث تغير في هيكل توزيع الدخل وهيكلة  وكيفية 
في زيادة على إحداث تغيرات الصحة والتعليم والثقافة  مستويات  وتحسينوالخدمات المنتجة 

تغير شامل ومتواصل ومصحوب بزيادة في متوسط الدخل فهي هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء 
في اتمع بأبعاده المختلفة تنظيمية تشمل التنمية علي التغيرات  الهيكلية  أخري، وبعبارة الحقيقي 

ية ولذلك فإن التنم،Campbell  R et  all  1993 واقتصادية وسياسية لتحقيق الرفاهية 
تغير  وتعني الشمولية و عليه النمو الاقتصادي في العناصر السابق الذكر احتوىجميع ما  تحتوي
 في نوعية السلع ينسالتح ضرورة وتقتضي  ،يالاجتماع و الاقتصاديالجانب في   شامل

ية مبطريقة تراك الإنتاجيةيع الطاقة بما يضمن توس الإنتاجتغيير هيكل  و والخدمات المقدمة للأفراد
نشر الصناعات في المناطق الريفية و التنميةتكامل القطاع الزراعي والصناعي في خطة  خلالمن 

  .التنمية ويسميها البعض التنمية المتواصلة استمرارية و التصدير المحلي تكامل برنامج و  والحضرية
 
  ةالمستديمالتنمية  3 -1 

التي السلبية  الآثارظهور الكثير من  إليالماضية  للتنمية خلال السنوات القليلةالنمو السريع  أديلقد 
دد البيئة بأخطار تتطلب الاهتمام الفاعل والمشترك حتى يتم تحقيق التنمية المستمرة التي توازن بين 

ودون أن تخل التنمية  التنمية،تعرقل البيئة مسيرة  أنأي أن يتم النمو دون  الطبيعة،البيئة وموارد 
  .البيئةبمورد 

النمو الاقتصادي والتنمية التي لم  نماذجا المفهوم وبعد النقص الملاحظ في ذقا من هانطلا
المتوازنة عن التكاليف والمنافع من مختلف  الأحكام إصدارفي  إليهاتستطيع توفير قاعدة تستند 

 الأهدافعلي حساب  الأجلالتركيز علي المكاسب قصيرة  آليلك ذواتجهت بدلا من  السياسات
ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة التي تعني تلبية احتياجات الجيل الحالي دون  الأجل،طويلة  الطموحة

ا المفهوم نشأت علاقة تبادلية بين النمو الاقتصادي ذوانطلاقا من ه المقبلة،الأضرار بقدرة الأجيال 

                                                
  05النظريات الحديثة في مجال النمو الاقتصادي ، مرجع سابق   ص « عبد الباسط وفاء    . 4
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 إطارو ظهر في  5 التنمية لصالح الأجيال المقبلة ةمن ثم في صلب استراتيجي تالبيئة، وأدخلوحماية 
  .بيئياالمعتدل يسمى النمو الصافي أو الأخضر وأحيانا  الإجماليالتنمية المستدامة مفهوم الناتج المحلي 

في  ري غالبا ما اختصنمو التقليدي والذالإن مفهوم التنمية المستدامة يعنى التخلي عن مفهوم 
دخل مفهوم التنمية وقد  النمو،ت من الجوانب المادية والكمية والمتمثلة في الدخل وتحقيق معدلا

 la( إن مفهوم الاستدامة  والبيئة،وانب الإنسانية والاجتماعية المستدامة ليأخذ بعين الاعتبار الج
durabilité ( بل تعنى وجود بيئة مؤنسة  وحده،علي البعد البيئي  رلا تقتص) 

humanisé(6.   
ومراحل  النامية،ة ظروف وطبيعة الدول قد مر مفهوم التنمية بعدة مراحل تعكس كل مرحلل

فقد كان ينظر إلي التنمية  الدولية،وعلاقتها بالأنظمة  الاقتصادية،نموها من حيث طبيعة هياكلها 
هي  وعلي أا ارتفاع مستوي دخل الأفراد  تالاقتصادية في عقدي الأربعينات والخمسينيا

القومي ومتوسط دخل الفرد بالإضافة إلي  وكانت عملية يزداد فيها الدخل النمو،مرادف لمفهوم 
فكانت عقد الستينات  خلال  أما،التقدما ذقطاعات معينة تعبر عن ه مرتفعة فيتحقيق معدلات نمو 

 السكان،تعني مدي قدرة الاقتصاد القومي علي تحقيق زيادة سنوية في الناتج بحيث يزيد عن نمو 
دد الفقراء وارتفاع البطالة فقد أعيد تعريف وبعد أن صاحب معدلات نمو الاقتصاد زيادة في ع

التنمية في منتصف السبعينات لتصبح عملية تخفيض الفقر وتوزيع الدخل والبطالة من خلال زيادة 
  .بأكملهللمجتمع  لمستمرة في نمو الاقتصاد، ثم أصبحت في مرحلة لاحقة تعني النهوض الشام

إلي الاقتراض واستتراف  اامية ولجوؤهوفي عقد الثمانيات وبعد تدهور أوضاع الدول الن
مواردها خدمة للمديونية أصبح هناك اهتمام بمفهوم التنمية المستدامة الذي يعكس أبعاد بيئية 

، ويمكن القول أن أهم التطورات الحديثة في الفكر التنموي تلك التي دعت إلي توسيع  وبشرية
ة ، ويشمل علي الحريات الحقيقية التي يتمتع ا مفهوم التنمية بعيدا عن التركيز علي العوامل المادي

، ومن ثم يمكن )2001دراسة بروتون() 1999'دراسة سن (البشر بما في ذلك الحريات السياسية 

                                                
  
  06ص  2005 لافر ي" 9العدد "مجلة الاتحاد البرلمان العربي " مفهوم التنمية المستدامة "مد بني هاني 5

الجمعية الوطنية " ورقة مقدمة إلى  الملتقى الدولي الحكم الراشد والتنمية المستدامة " الاجتماعية للمؤسسة  ةالحكم الراشد والمسؤولي"حمين شفير  6
    . 03الجزائر ص  2006 للاقتصاديين  الجزائريين  ديسمبر
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النظر إلي الأهداف الدولية للتنمية المنادي ا علي المستوي العالمي علي أا محاولة تطبيقية للأخذ 
  .هذه التطورات بعين الاعتبار 

  :بعض أساسيات النمو: فرع الثانيال
  التجارة كقاطرة للنمو الاقتصادي-   2-1
  

كقاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي من خلال التصدير، ففي الدول  الخارجية تعتبر التجارة
 Engineالتي أخذت على عاتقها تحقيق التنمية منذ القرن التاسع عشر تعتبر التجارة محرك للنمو 

of Growth آدم سميث، جون (لدى المفكرين الكلاسيك  اهتمامن ذلك محط كاقد ، و
  .-(Nurkes 1961 ) أن التجارة هي المحرك للنمو الاقتصادي حيث اعتبروا) ميل ارثستو

فترض النظريات التي  ت أوليدعمها النيوكلاسيك التي و يةالكلاسيك نظرية النمو وتعتبر 
، لان التوسع في الصادرات يعزز  قتصاديبين حجم الصادرات  والنمو الا وجود علاقة قوية

 الإنتاجية يؤدي تحسن مستوي اتيالذتأصيل مبدأ التخصص في إنتاج سلع الصادرات ، الأمر 
الإنتاجية في قطاع الصادرات ، مما يؤدي إلي إعادة تخصص الموارد ورفع المستوي العام للمهارات 

    كفاءةلي قطاعات صادرات ذات من القطاعات غير التجارية ذات الكفاءة المنخفضة  إ
Balwin 1963  Keesing   1974  Krueger  1980)  (  وبالتالي تصبح

تدفع وتحرك النمو في كافة القطاعات، وتبرز النظرية الكلاسيكية هذه  التجارة آلة لنمو الاقتصاد
 من خلال فكرة المكاسب التجارية  الفرضية
  

نية أن تعمل قيادة الصادرات لعملية النمو في القرن إمكا "ليجر كيند"وفي هذا السياق يرى 
كل لى اختلاف العوامل الكامنة وراء ع تي سادت في القرن السابق، العشرين بنفس الروابط ال

وعلى الرغم من أن المزايا المتعددة لأهمية التجارة لدعم النمو تظهر أراء من أمثال ،منهما
)G.Mgrdol ،R.Prebisch ،Haus.Singer (ى بأن مكاسب التجارة متحيزة تر

ومهما كان الأمر فهناك ،للدول المتقدمة على حساب الدول النامية وأدت إلى التفاوت الدولي
  اعتراف متزايد في إمكانية أن تلعب التجارة الدولية في الوقت الحالي من خلال الصادرات 
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ع عشر في العديد من مثلما حدث في القرن التاسدورا قياديا في عملية النمو الاقتصادي، 
  .الاقتصاديات التي حققت تقدما كبيرا

أمام  سواقلألالتجارة الدولية  في توسيع تمثلت  7آثار تطور التجارة على النمو ويمكن القول بأن 
فرضية  العلاقة بين  ة، وتبرز النظرية الكلاسيكي المنتجاتأدت إلى إنشاء شبكات لنقل و المنتجات

دأ المكاسب التجارية التي تحصل عليها الدولة من تجاريها ويلخص فيما يأتي التجارة والنمو وفق مب
حيث تجني الدولة   وهي التي تتحقق  قانون الميزة النسبية المعروف صافية أومكاسب ساكنة 

كانت الميزة النسبة  وإذاالمكاسب من خلال تبادل الفائض من السلع عن الطلب المحلي عليها ، 
ولن يكون مبرر لقيام ) ساكنة(يحقق مكاسب صافية  أنمنهما  لأييمكن  لا ينالدولتمتطابقة في 

،  وهناك مكاسب من التجارة حركية حيث تعيير التجارة الوسيلة لتوسيع سوق  التجارة بينهما
وهي أكثر من المكاسب الخاصة بكفاءة تخصيص الموارد  الصادرات ومنتجات قطاعات التصدير

كاسب التجارية الحركية التي تحصل عليها الدول من التجارة التحفيز علي الاقتصادية ، ومن بين الم
تكنولوجية جديدة وتقنيات حديثة  في الإنتاج وسيلة للحصول علي معارف  اواعتبارهالمنافسة  

  التخصص يؤدي إلي تحديث الإنتاج وأساليبه ن، إضافة إلي واوتؤدي إلي تدفق في رؤؤس الأموال 
 )  منفذ الفائض(تتعلق بتصريف الفائض من الإنتاج وهو ما يعرف  أخريوهناك مكاسب 

في تصريف فائض الإنتاج ووسيلة لتوسيع  التجارة أهميةعلي  أكدالمعروف عند  ادم سميث الذي 
، وبالتالي ) -(Thirlwall 1989تعزيز تقسيم العمل ورفع الإنتاجية  إليالذي  الأمرالسوق 

نتجات إلي الأسواق العالمية ، ويعتبر ذلك سببا كافيا لتوسع في تعتبر التجارة منفذ لتصريف الم
  التجارة

وفي هذا السياق يمكن القول بان أدبيات النمو الاقتصادي تزخر بنماذج النمو الناتج عن 
، ويؤكد  حيث يشير النموذج الأول إلي أن نمو الصادرات يخلق حلقة تنموية فعالةالصادرات 

صادرات يخفف من مشاكل ميزان المدفوعات ، وبالتالي كلما أسرع نمو النموذج الثاني أن نمو ال
  الصادرات كلما ازداد نمو الناتج  دون حدوث مشاكل تتعلق بميزان المدفوعات

                                                
كلية التجارة جامعة الإسكندرية، مصر " ة في الاقتصاد وعلاقته بالنمو الاقتصاديتطور هيكل التجارة الخارجي) "1999(عبد الناصر عز الدين   7

  . 06-02، ص 1999
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التجارة تمثل قاطرة للنمو التلقائي في الاقتصاد  أنفان اغلب النماذج الاقتصادية تؤكد علي   وأخيرا
نمو وكوريا الجنوبية وهونج كونج حققت خلال العصر الحالي  وان دولا مثل اليابان وسنغافورة

، وان دورها يرتبط كفاءة تخصيص الموارد داخل الدول ، وفي مساهمتها كبيرا بفضل نمو صادراا 
 ،) Cheneryوفي سياق أهمية التجارة يشير في نقل وتوزيع النمو علي أجزاء مختلفة من العالم ، 

)1966Strout د تقريبا دولة واحدة حافظت ولفترة طويلة  علي معدل نمو  علي انه لايوح
بان معدل ) (Pearson Commission   1969، ويري   اعلي من معدل نمو صادراا

  1950ارتبط بأداء صادراا أكثر من ارتباطه بأي مؤشر آخر منذ نمو الدول النامية 
  
  
  
 
  : النمو السكاني و علاقته بالنمو الاقتصادي  2-2
هتم ا الباحثين لفترة طويلة في التحليل الاقتصادي الكلي هي قضية النمو إمن بين القضايا التي     

نمو السكان عاملا محفزا و يؤثر  حيث يعتبر،السكاني وعلاقته بالنمو الاقتصادي وبمستويات الفقر
ما يحصل من  زيادة السكان تزيد خزين المعارف بسبب لان الوطني،  إيجابيا على معدل نمو الدخل

نمو  ، ومن جهة أخري يعتبر التقدم التكنولوجي الذي يحدث بسبب زيادة السلع والخدمات
السكان متغير لا يؤثر على النمو الاقتصادي حيث تؤدي زيادة نمو السكان إلى عرقلة نمو الدخل 

  .الوطني مؤدية إلى استتراف الموارد المادية والطبيعية والاقتصادية
ختلاف حول طبيعة العلاقة بين نمو سكان ونمو الاقتصاد، هناك فريق ثالث وفي ظل هذا الا

اعتبر نمو السكان عاملا محايد ويتحدد خارج نماذج النمو القياسية، وقد ساعد على سيادة هذه 
الفكرة ضعف معامل الارتباط الذي تم الوصول إليه عن طريق المقارنات الدولية، عند دراسة 

تبين أن معامل الارتباط بينهما غير معنوي وكانت الشواهد  ث المتغيرين، حيالعلاقة الإحصائية بين
الواقعية تشير أن الأداء الاقتصادي بطيء في البلدان ذات التزايد السكان السريع، إلا أن إدخال 
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 السكان الادخار الحكومي 

  التغير التكنولوجي و التجارة  الدخل  أس المالر
 الخارجية و عوائق الجغرافية للتجارة 

 السياسات السكانية 

عوامل أخرى مثل مستوى التعليم في قياس معاملات الاختبار، فقد تبين أن العلاقة تكاد تكون 
    .  8معدومة

كان توظيف هذه المقولة خلال العقود الأخيرة لتبرير حيادية النمو السكاني قد أدت إلى 
ساهم في عدم إعطاء قضايا السكان والتقليل من الأثر المتبادل بين نمو السكان والنمو الاقتصادي، 

ن هذا التباين الأولية في إطار إعداد السياسات الاقتصادية الشاملة في الكثير من البلدان، وبالرغم م
في وجهات النظر إلا أن الخلاصة الأساسية من هذا العرض وبناءا على كثير من الشواهد الواقعية 
والدراسات الإحصائية التي وفرا التجارب الدولية وخاصة تجربة دول شرق آسيا، هو النمو 

إجمالي السكان،  الاقتصادي يتسم بالبطء في حالة انخفاض نمو السكان في سن العمل مقارنة بنمو
في حين يتحسن نمو الاقتصاد عندما يتجاوز نمو السكان في سن العمل نمو إجمالي عدد السكان، 
ويحدث ذلك في حالة انحصار الفجوة بين متوسط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي ومتوسط 

  .حصة العامل من الناتج إلى فارق إيجابي ضئيل
النمو الاقتصادي التقليدية في تفسير التباين بين الدخول فقد  انطلاقا مما سبق وعلاقة بنماذج

ركزت هذه الأخيرة على عنصر تراكم رأس المال وأهميته في زيادة الدخل، الذي يؤدي هو الآخر 
إلى المزيد من رأس المال فهنالك أثر استرجاعي بين الدخل ورأس المال، أما متغير عدد السكان فهو 

من خلال دوره في تقليل حجم رأس المال الموجود لكل عامل، ومن ثم فإن يندرج في هذه النماذج 
إلا ،النمو السكاني المتزايد يؤدي إلى انخفاض حصة العامل من رأس المال، ومن ثم انخفاض الإنتاجية

أن هذه الرؤية التقليدية التي لا تعطي أهمية كبرى للمتغيرات الديمغرافية والتي اختزلتها في مجرد 
  .خطية أصبحت اليوم هامشية في النقاش الحاليعلاقة 

هي علاقة سببية فكل من المتغيرين يؤثر ويتأثر بالآخر 9إن العلاقة بين السكان والتنمية
  :ذلك يوضح تيوالمخطط الآ

  
  
  

                                                
القضايا المستدامة في الاقتصاديات العربية و علاقتها بتوطين التكنولوجيا،  " ، الأمم المتحدة، تقرير المؤتمر الدولي للسكان و التنمية،  محمد مرياتي  8
  .   07، ص1994القاهرة، سبتمبر " 
  .07ص 1994محمد مراياتي ، مرجع سابق ذكره 9
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  07محمد مراياتي  مرجع سابق ص:  المصدر
 
  : التقدم التكنولوجي و النمو الاقتصادي  2-3

انب إلى الإشارة إلى العلاقة بين التقدم التكنولوجي و النمو الاقتصادي، نسعى في هذا الج
و قد بدأت هذه المحاولات منذ  الأثر،هناك العديد من الدراسات و المحاولات التي تمت لقياس هذا ف

 %90الخمسينات و خاصة تلك الدراسات عن الاقتصاد الأمريكي التي أوضحت إن ما يصل إلى 
في الناتج الوطني في الأجل الطويل ترجع إلى التغير التكنولوجي و  وسط الفردمتالزيادة في  من

ساهم بما " و توصلت دراسات أخرى أن تقدم المعرفة  أخرارتفاع مستويات التعليم و عوامل 
في  1997 - 1929من الزيادة الكلية في متوسط الدخل الوطني للفرد خلال  %40يصل إلى 

  ) 1(ة الولايات المتحدة الأمريكي
أن تقدير معدل معدل  1997نشرت في  « Robert Solow" " سولو" في دراسة  

و ) 1949 – 1909( التغيير التكنولوجي في القطاع غير الزراعي في أمريكا خلال الفترة 
الفرد في الناتج الوطني زاد خلال هذه الفترة بمعدل سنوي وصل إلى  أوضحت إن متوسط 

  .في هذه الزيادة إلى التقدم التكنولوجي  % 87.5في المتوسط و ترجع  1.5%
إلى نتائج مماثلة باستخدام مدخل مختلف    Moses Abromvitzتوصل  1956و في سنة 

استخدم  1960و في سنة  )1953-1969( في تحليل النمو الاقتصادي في أمريكا خلال 
الأمريكية ، و قدر معدل تحليل متشابه لتحليل سولو عن قطاع الصناعة التحويلية  ماسل نيتوف 

  .  )2( %3ما يصل إلى ) 1955-1919(   التقدم التكنولوجي السنوي خلال الفترة
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قد أدت هذه النتائج التي توصل إليها هؤلاء الاقتصاديين إلى توجيه الاهتمام إلى أهمية التقدم 
لزيادة في الناتج التكنولوجي في عملية النمو الاقتصادي كأحد عناصر الإنتاج و بالتالي أصبحت ا

  .أيضاالعمل و رأس المال فقط بل ترجع إلى التقدم التكنولوجي  تمداخلالا ترجع إلى زيادة في 
اخدت 1962سنة  لأمريكا،الاقتصادي  علىدراسة حول أثار التغير التكنولوجي " في  

ادة الرعاية وزي والتدريب،بعض المتغيرات الاخري مثل تحسن نوعية العمل لارتفاع مستوي التعليم 
من  %40النمو كان أساسيا وبنسبة  علىتوصلت إلي إن اثر التقدم التكنولوجي  دالصحية، وق

القيام بتقديرات حول دول اروبا الدراسة  هذحيث حاول ه ،1955_1929الناتج خلال الفترة 
 من الزيادة في متوسط نصيب الفرد من %46الغربية ، وتوصل إلي نتائج متشاة ، حيث كان 

  .التقنيترجع إلي التقدم  1962_1950الدخل الوطني في المملكة المتحدة خلال الفترة 
كبير، ه الدراسات فان نتائجها تبقي تقديرية إلي حد الرغم من المساهمات الكبيرة لهذ على

المال والتقدم  ورأسالعمل  علىهناك الكثير من العوامل التي تؤثر في النمو الاقتصادي زيادة  نلا
مؤيدي الأساليب  علىالنمو حكرا  علىولم يكن الاهتمام بالتقدم التكنولوجي وأثره ، كنولوجيالت

الكمية للعلاقات الاقتصادية فحسب، بل إن هناك الكثير من المنظرين من سعي إلي وضع نظريات 
يات إلي إن أهم النظر للنمو،في النظريات المفسرة  دغرار ما ور علىتفسر النمو في المدى الطويل 

أهمية  علىلك نظرية الموجة الطويلة  حيث تؤكد ذ علىأهمية التقدم التقني زيادة  علىالتي تؤكد 
التقدم التقني في هياكل الاقتصاد المصاحبة للمراحل المتعاقبة في النمو الاقتصادي ، حيث إن تقدم 

ي والهام في عملية الصناعات الجديدة والأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية تلعب الدور الرئيس
بالانتشار المحفز لعدد من  مان الجزء الصاعد من الموجة الطويلة غالبا ما يتسوالتوسع الاقتصادي ،  

و نظام تكنولوجي المنتجات والعمليات الإنتاجية المرتبطة بالتكنولوجيا بواسطة شركات جديدة وه
قتصاد الوطني وتحويل الركود إلي  إعادة التوازن للا علىه القطاعات بقدرا جديد ، وتتمتع هذ

النمو فان هناك أسباب تجعل الدول تطور من  علىاثر التقدم التكنولوجي  علىرواج ، وزيادة 
لك من ذالتكنولوجيا الأجنبية لما ل بالتكنولوجية وتتعلق بزيادة القدرة التنافسية واستيعا إمكاناا

       .الاقتصاد  علىأثار 
  :النمو ومقاييسه محددات :الفرع الثالث
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نوع  تتمثل في  10الاقتصادهناك عناصر إستراتيجية للنمو تقترن بالقدرة الطبيعية لنمو 
التكنولوجيا والتقدم البشرية نوع وكمية الموارد  الرأسماليةومخزون السلع   وكمية المصادر الطبيعية

وهي الأساس الطبيعي إن هذه العناصر قد تحدد عناصر العرض اللازم للنمو الاقتصادي  التقني
وهذه القدرة على النمو  الحقيقي،القدرة على نمو الناتج  للاقتصادوالتي تعطي  الإنتاجلزيادة 

وتحقيقيه فعليا يتوقف على عوامل إضافية أخرى منها التوسع في عرض الموارد مع الزيادة والنمو في 
 .مستويات الإنفاق الكلي والتخصيص الأمثل للموارد

  
  الاقتصادي النمو محددات 3-1

إن محددات معدل النمو الاقتصادي في دولة ما كثيرة، وليس هنالك أسلوب مقبول لدى 
ومن حيث التطبيق والبحث عن ، عدل النمو الكمي لمساهمة أي عامل بعينه في مالجميع للتحديد 

و وهو ما يعبر عنه بالموجة الثالثة من موجات بحث ودراسة نظريات النم ، محددات النمو
إلى الإجابة عن 11 عن مصادر النمو الاقتصادي تتجهينقتصاديإن الكتابات الحديثة للاالاقتصادي، ف

ماهية محددات معدل نمو مستوى معيشة الفرد في اتمع، إلى أن النظرية الاقتصادية انتهت إلى 
 المعرفة المنتجةتطور العلم وتحديد ثلاث مجموعات من المتغيرات المؤثرة على النمو الاقتصادي منها 

  .للأفراد وجود الحوافزوأخيرا  نمو المهارات الفرديةا وكذ
من  الاقتصاديأوضح العلاقة بين الإنتاج و التعلم والنمو  قد  1962Arrow(كان  

حيث أن الأفكار الجديدة تأتي من  )learning by doing(خلال ما أسماه التعلم بالعمل 
وهو الأمر الذي . ها في مجال التطبيق بما يولد آلية للنموأفكار قديمة و تكييف استخدامخلال 

خذ الشكل من خلال أثر البحث العلمي على النمو وهو يأ )Romer(ررومأوضحه كذلك 
من الباحثين يؤدي إلى سرعة أكبر من الاختراع والابتكار مما  عدد أكبر :ةالآتيالبسيط للعلاقة 
وإن كان تطور العلم والمعرفة لا يفسر أوضاع  صاديالاقتمعدل النمو  أكبر فييؤدي إلى زيادة 

 التنفيذعلى أن هناك قيدا على تطبيق هذه الأفكار ووضعها موضع  تباينها زيادةالنمو ومد 

                                                
 .11ص 2001 دار القاهرة، "  النمو الاقتصادي النظرية والمفهوم، ): "2001( محمد ناجي حسن خليفة/أند 10
11  Ichiro otani, delano villanneva   " محددات النمو في أقل البلدان نموا(FMI)  41ص  89 سبتمبر: مجلة التمويل و التنمية  
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فق نتتجاوز تكلفة ما ي اختراعه أو اكتشافهولاخلاف في أن تكلفة التطبيق والتدريب على ما يتم 
  .والاختراع الاكتشافخلال عمليات 
المهارات في نموذجه كما  واكتسابلوكاس قد تفطن إلى أهمية قيد التعلم والتدريس  كما أن

سنوضحه في ظل عالم يشترك في التكنولوجيا وتتباين فيه مهارات العاملين الأمر الذي يؤدي إلى 
وتوزيع العائد بين البلدان المختلفة في ظل وجود قيود على حرية  الاقتصاديتباين معدلات النمو 

  .ل وعدم القدرة على زيادة المهارات إلى بنفس النسبةالعم
على  الاقتصاديفي تفسير تاريخ النمو  )Arrow-Romer (قد تم تبني هذا النموذج

في  واستخدامااالمستوى العالمي، حيث تناولت الدراسات التطبيقية المقارنة أثر تطور العلم والمعرفة 
       .12كمتغير تابع الاقتصاديفكار الجديدة على النمو والأ للاكتشافاتالإنتاج ومهارة التطبيق 

 تعتمدإلى أن التطورات المادية  1982وآخرون سنة  بومولأما من حيث الحوافز فقد ذهب 
لعلم أو تولده المعرفة من بدرجة أكبر على مدى وجود حوافز للأفراد لتطبيق ما قد يستخدمه ا

بل  فقط، للإنتاج للازمة تالمداخلاتقليص كمية  علىه المعارف الجديدة ليست قادرة ذ، وهأفكار
  .جديدةتمكن من تقديم منتجات 

في الأخير يمكن القول إن الاقتصاديون في بحثهم عن أسباب النمو ومصادره يرجعونه إلي 
واقتصاد الحجم ولكنهم  والزيادة في راس المال المادي ، هوتحسين العمل، تمداخلايد في االتز

وتشير معظم أدبيات التعليم والتدريب  والتكنولوجيا،اصة إلي التحسن في التعليم يعيرون أهمية خ
 ةة عامة في المنافسة الاقتصاديوتظهر أهمية راس المال بصف كمحدد أساسي للإنتاجية اإلي دورهم

رفع معدل النمو  أنالتجارب التنموية تشير إلي  أنكما  الاقتصادي،كما تظهر في النمو 
تدامته يتم عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمار المادي والبشري مثل الاقتصادي واس

 .13الابتكار والتعليم والتدريب
المهم أن النظريات الاقتصادية تختلف اختلافا كبيرا حول محددات النمو بعدد من المتغيرات 

 الطبيعية دافرا لموارتو، والمتغيرات الكلية من مدي  الإنتاجعناصر  تالجزئية مثل إنتاجية مداخلا
،لان تحديد مصدر النمو مهما  لتفعيله وتبني السياسات الاقتصادية  المطلوبة ، لذلك فقد يرجع إلي 

                                                
  .4ص 15/05/2001عدد " مجلة الكويت" التنمية المالية و أثرها على النمو الاقتصادي، : محمود محي الدين: أ  12

02مرجع سابق ص« التعليم والنمو وسوق العمل " مقديسى والإمام   13  
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زيادة الإنتاجية التي تؤدي إلي انتقال منحني إمكانيات الإنتاج ، وقد يرجع إلي زيادة الصادرات  
  .للاتفاق الحكومي والتطور المالي ، وتارة أخري يرجع إلي الدور الايجابي 

  
  

  مقاييس النمو الاقتصادي  -3-2
لما كان النمو الاقتصادي هو عبارة عن التغيير في النشاط الاقتصادي فإن قياس هذا التغير 

، وهذه المقاييس تعتبر ، التي تعبر عن هذا النشاطيكون من خلال دراسة مؤشرات الاقتصاد القومي
وأهم مقاييس النمو  في مجال قياس التنمية الاقتصادية،ركبة من المقاييس البسيطة عكس المقاييس الم

من التقديرات النقدية لحجم  انطلاقايتم حساا  وهي معدلات، للنموالمعدلات النقدية  الاقتصادي
الاقتصاد القومي، أي بعد تحول المنتجات العينية والخدمات في الاقتصاد إلى ما يعادلها من عملات 

على هذا الأسلوب من حيث سوء التقدير أو إغفاله لأثر  المآخذالرغم من  وعلى،متداولةنقدية 
التحويل بين العملات إلى أن هذا الأسلوب يعتبر من أسهل وأفضل  أوإغفاله بسببالتضخم، 

  .الأساليب المتاحة
 الإنتاجالسلعي أي تقوم بحساب قيمة  الإنتاجبعض الدول بمفهوم مجمل  تأخذفي قياس النمو 

ولا  الإنتاجية،داخل الوحدات  استهلاكهالذي يتم  الإنتاجوتغفل  فقط،ل في الأسواق المتداو
هذا الأسلوب يستعمل عند ، معدلات النمو بالأسعار الجارية ، وهناكيطرح للتداول في الأسواق

النمو المحلية ولفترة قصيرة وأهم ما يستخدم فيه من معدلات هو معدل نمو الناتج  دراسة معدلات
  .ي الإجمالي ومعدل نمو الدخل القوميالقوم

عادة ما يتم قياس الاقتصاد باستخدام العملات المحلية وتنشر البيانات الخاصة به سنويا، ومن 
السنوي أو معدلات النمو الخاصة بفترات معينة انطلاقا من هذه  تم يمكن قياس النمو

الأسعار وظهور الضغوط التضخمية، البيانات،وهناك معدلات النمو بالأسعار الثابتة، فمع ارتفاع 
يصبح من اللازم تعديل البيانات انطلاقا من الأرقام القياسية للأسعار، حيث أن الأسعار الجارية لا 
تعبر بدقة عن الزيادة في الإنتاج أوالدخل مثلا لذلك يتم أخذ نفس المؤشرات السابقة حيث يتم 
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، ومن تم يمكن الاستعانة ا لحساب معدل النمو ة بعد إزالة أثر التضخمتابثتقديرها بالأسعار ال
   14.المحلي لفترات زمنية طويلة

هذا الأسلوب في الدراسات الخاصة يستخدم  حيث ،معدلات النمو بالأسعار الدوليةثم 
 استخداموهذا عند إجراء الدراسات الاقتصادية الدولية المقارنة، حيث لا يمكن  التجارة الخارجية
  .ر تحويل هذه العملات من بلد إلى آخ لإختلاف أسعارنظرا العملات المحلية 

بسبب عدم دقة المقاييس النقدية في مجال الخدمات كان لابد من  ،معدلات النمو العينية أما
بعض المقاييس العينية التي تعبر عن النمو الاقتصادي وتقيس هذه المعدلات النمو  استخدام

السكاني مثل نصيب الفرد من الناتج القومي، نصيب الفرد الاقتصادي في علاقتها بمعدلات النمو 
المنظمات  من طرف  ستخدم هذا الأسلوبي ، مقارنة القوة الشرائيةكما تجد ،الغذائية عمن السل

بسعر الدولار، عند نشر تقارير النمو  يوالهيئات الدولية وهو عبارة عن مقياس قيمة الناتج القوم
  .يتم ترتيب البلدان من حيث درجة التقدم والتخلف حيثالم الثالث  الاقتصادي المقارن لبلدان الع

 لاقتصادياتيخفي القيمة الحقيقية  15هذا المقياس أن إلىقد تنبه خبراء صندوق النقد الدولي 
 .دهاحدومقياس القوة الشرائية للعملة الوطنية داخل  اعتمادالدول النامية لذلك تم 

* 
  
  
  :الاقتصادي النمونظريات ونماذج :الرابعالفرع 

كبيرا على الصعيد الدولي يوازي أهميته على الصعيد  اهتماما الاقتصاديهدف النمو يحتل 
 الاقتصادبعد الحربين نتيجة التغير الذي عرفه  يتزايد خلال فترة ما الاهتمامالمحلي وقد بدأ هذا 

ة طويلة، لأن النمو طوال فتر الاقتصاديالعالمي والتجارة الدولية، بحيث أهملت فكرة النمو 
في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية كان يسير نحو التقدم، على الرغم من مشكل تناقص  الاقتصادي

                                                
مكتبة ومطبعة  "   مية الاقتصاديةية للتخطيط والتنضالنماذج الريا )" 1999(   ير عبد الظاهر أحمدهس: محمد مدحت مصطفى  14

  .117 ص، 1999الإشعاع القاهرة 

  
  15 24ص" مرجع  سابق  "  محمد  ناجى حسن خليفة   
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إلا أن ،الموارد الذي تطرق إليه ريكاردو، وفكره وفورات الحجم الذي تطرق إليه الفرد مارشال
 الاهتمامتلت الحرب العالمية بدأ  الذي عرفه العالم خلال الثلاثينات والفترة التي الاقتصاديالركود 

بدأ نتيجة  الاهتمامأن  بصورة جدية ويعود ذلك إلى أسباب عديدة أهمها الاقتصاديبمسألة النمو 
والعامل الثاني  ،والتي تبعتها عدة نظريات تتعلق بمتطلبات النمو المطرد 1936الثورة الكينيزية عام 

الفقر على المستوى العالمي خاصة خارج أوربا  أصبحوا أكثر وعيا بمسألة الاقتصاديينهو أن 
  .وأمريكا الشمالية

هو ظاهرة ديناميكية، تتمثل في تغيير كمي موعة من المتغيرات  الاقتصاديوالنمو 
  .الأساسية من فترة إلى أخرى الاقتصادية

 واقتصاديةوثقافية وسياسية  اجتماعيةعملية معقدة وتتضمن عوامل  الاقتصاديإن النمو 
. ف.ي" والذي يستخدم على نطاق واسع ويتصل خاصة بأعمال  يدالاقتصايشير نموذج للنمو و

نمو و  نمو في رأس المال الماديب قتتعل مصادردنينسون  إلى أن نمو الناتج يمكن توزيعه على أربع 
 هنالك دلائل،والموارد استخدامالتغير في كفاءة و التحسينات التقنيةوكذلك  رأس المال البشري

نطلاقا من تجربة شرق ا الاقتصاديةغير متعلق بالنمو يرتبط بالخصائص  الاقتصاديعلى أن الآداء 
  .الاقتصاديآسيا حيث توسعت قائمة الخصائص خاصة الثقافية والتي يفترض أا تأثر على النمو 

إن (صيغة أكثر إحكاما لنظرية العوامل الثقافية 16")M.porter(مايكل بورتو"وقد قدم   
والخصائص اتمعية والمؤسسية  اقف الشركات ك مجموعة من ممارسات دوائر الأعمال وموهنا

فإن  وبالتالي  17)وكذا السلوك الحكومي كلها تتدخل في تحديد الميزة الأساسية للبلدان المتخلفة
 تعتبرتحديد إمكانيات المصروفات الحكومية في التأثير على كل عنصر في المعادلة الأساسية للنمو 

وبصفة خاصة مساهمة  الاقتصاديةتظهر أكثر من غيرها في المؤلفات من أكثر المؤثرات وضوحا و
لن يحدث هذا التأثير بطبيعة الحال إلا ومي في الرأس مال المادي للبلد والإنفاق الرأسمالي الحك

على منتجا وإن كان أن هذه المصروفات لا تحدث فعلها إلا  استخداماهذا الرأس مال  باستخدام
ومن جهة أخرى يمكن القول بأن   ،ها على النمو لا يحدث على الفورالمدى الطويل فإن تأثير

التغير التكنولوجي يؤثر في نمو المصروفات الرأسمالية وكثيرا ما ساد في البلدان المتقدمة بأن 

                                                
  .جامعة هارفرد  - من كلية إدارة الأعمال  -  16 
 17  - FMI  مقالWilliam sastorly -  10ص  - الاقتصاديالسياسة الإقتصادية و النمو .  
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 خرى على كافة مجالاتالمصروفات الحكومية على البحوث والتنمية لها آثار إيجابية هي الأ
أدت إلى تعزيز النمو في الصناعات المتقدمة التكنولوجية، لذلك يجب التذكير بالعناصر و الاقتصاد

  : الاقتصاديالتالية وأهميتها بالنسبة للنمو 
    .الاقتصاديفي البنية الأساسية الرئيسية يعتبر شرطا مسبقا للنمو  الاستثمار -
   .يالاقتصادالي على النمو أهمية وتركيب الإنفاق الرأسمالي ومستواه الإجم -
المحلي وأهميتها لتدعيم جهود التكييف المتجه إلى النمو لأنه من  الادخارالزيادة الكبيرة في معدل  -

  .من أجل النمو الاستثمارالضروري زيادة معدل 
وإن كان له آثار على النمو بالنسبة للفرد ولتخفيف  الاقتصادينمو السكان يوفر مصدرا للنمو  -

  . في رأس مال البشري الاستثماره الآثار لابد من زيادة معدل هذ
  .الاقتصاديأهمية وتنمية الموارد البشرية التي تلعب دورا هاما في النمو  -

فإن التحليل الإحصائي للعوامل التي أسهمت في  الاقتصاديضمن التحليل المتعلق بالنمو   
مستوحى من نظرية مطابقة للمبادئ الأساسية  النمو والذي لا يمكن أن يكون كافيا إلا إذا كان

    .الاقتصادلعلم 
  

 :النموونماذج  تطور نظريات -4-1
رغم الأهمية التي يوليها علماء الاقتصاد إلى أهمية النمو الاقتصادي إلى أن مساهمات نظريات 

راحل النمو في تطور الفكر التنموي وأساليب التحليل الاقتصادي تتفاوت في أهميتها خلال الم
وكان هذا التفاوت سببا هاما ساهم بشكل واضح في ظهور نظريات ، الاقتصاديالتطورية للفكر 

ونماذج متنوعة للنمو الاقتصادي منها ما يتعلق بتفسيره ودراسة محدداته وكلها تندرج فيما ندرسه 
  18.الآن في إطار نظريات النمو الاقتصادي

وعوامل النمو والأسباب التي تؤدي إليه والتي عناصر  باكتشافهذا النوع من الدراسة يهتم 
تجعل هذا المعدل يتفاوت ويتباين من دولة إلى أخرى كما تتناول الأسس المنهجية التي تعتمد عليها 
السياسات الاقتصادية المختلفة التي تستهدف تشجيع النمو والحرص على أن يكون مستمرا ودائم، 

                                                
  ص " 95حزيران " صندوق النقد الدولي " مجلة التمويل والتنمية " لاقتصاديات التنمية المفاهيم الخاطئة ل"  1811
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 ذه الزيادة على المتغيرات الداخلة في إطار الماكروكما تدرس هذه النماذج والنظريات أثر ه
  .الاستثمار في الأجل الطويل خاصة ما يتعلق بحجم ونمو الاقتصادي

أن أسس نظرية النمو كانت واضحة في كتابات الكلاسيك  ومن الناحية التاريخية يمكن القول
المال والاستثمار  حيث تضمنت عناصر النمو مثل دراسة مشاكل السكان والقوة العاملة ورأس

 .والتقدم التكنولوجي والدورات الاقتصادية وتغير الأسعار ومحددات ومعوقات النمو
مع ظهور المدرسة الحدية في السبعينات في القرن التاسع عشر التي واكبت من حيث التطور    

ي ليحل محله بالنمو الاقتصاد الاهتمامتقلص  العالمي،تلك التطورات الجذرية في النظام الاقتصادي 
بسبب ما ظهر من مشاكل جديدة مثل  الاقتصادية،والرفاهية  الاجتماعيما يسمى بالإصلاح 

 .الاحتكاريةرد، تفاعلات القوى ورفاهية الف الدخل،توزيع 
هذه القضايا وغيرها التي طرحت وفرضت نفسها مع اتمعات الصناعية الوليدة خلال هذه 

  .ية الثانيةالفترة وحتى اية الحرب العالم
معدلات  ارتفاعبدأ الاهتمام من جديد بنظريات النمو ودراسة أسبابه ومحدداته زيادة على 

 لارتفاعخلال السبعينات والثمانينات كنتيجة  وانخفاضهاالنمو خلال الخمسينات والستينات 
 أسعار النفط كلها أسباب أدت إلى ضرورة دراسة تحليل هذه الظواهر ومن تم ظهرت نظريات

  .19جديدة لتفسير أصول وأساليب النمو
  
فترة المدرسة الكلاسيكية تميزت بوجود نوع من  من تطور نظريات النمو :ترة الأولىالف
المفكرين في إدخال عناصر نظرية النمو من  اشتركفي إعطاء أهمية لنظرية النمو، حيث  الاستمرار

ن الديناميكي الدور الذي تلعبه مسألة خلال تناول مفاهيم أساسية منها السلوك التنافسي، التواز
النمو وعلاقة قوانين الغلة بتراكم رأس المال العيني والبشري ومعدلات نمو  تناقص الغلة في نظرية

  .السكان وأثر التقدم التكنولوجي 
كما استعرضوا المعادلات الرئيسية للمشاكل المطروحة سابقا مع التركيز على الظروف 

  .النمو حتى الوصول إلى صيغتها النهائيةنظرية   تبلوروالعوامل التي أدت إلى
  

                                                
     19  Shahid yusuf  :  " 15الصفحة  " 96"ديسمبر "صندوق النقد الدولي " مجلة التمويل والتنمية " تغيرات في مشهد التنمية.  
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 التنمويوتتسم بتقليص دور النمو الاقتصادي في الفكر  )195-01870( :ة الثانيةالفتر
حتى الوقت الحالي بظهور نماذج النمو الحديثة من خلال الاهتمام بنظرية  1946وقد تميزت الفترة 

   .السوق
لنظرية النمو بأبعادها  الاقتصاديينترة عرفت إهمال الكثير من من تم يمكن القول بأن هذه الف

فترة ما بعد  اهتمتالرابع من القرن العشرين حيث  هذا الإهمال حتى العقد استمروقد  .المختلفة
بأسلوب  الاحتفاظالموارد وتوزيعها بصورة مثلى مع  وندرةالكلاسيك بمشاكل تغيرات الأسعار 

  .التحليل الساكن
نظرية النمو  اكتشافالحرب العالمية الثانية والتي تميزت بإعادة  تتل التي :الأخيرةة الفترأما 

على الطابع  الاعتمادإلى التسعينات من القرن الحالي  1939وتغلب على النظريات التي تمتد من 
  .الكمي، واستخدام أساليب وأدوات التحليل الرياضي

  
  )Keynes(تحليل كيتر   4-2

التحليل في مجال النمو عند كيتر لم يصل إلى حد وضع نموذج سليم في هذا  يمكن القول بأن  
على غرار النماذج المعروفة التي سوف  الاقتصادياال يسمى النموذج الكيتري مثلا للنمو 

تنناولها لاحقا و لكن هذا التحليل يهتم بدراسة التوازنات على المدى القصير من أجل وضع 
ومن خلالها تتضح أهمية النظرية الخاصة بكيتر كحل لمشاكل  الاقتصاديةية الخطوط العريضة للتنم

  .العصر
على  بالاقتصادتم  تيعليها الكلاسيك ال أعتمدتي فبعد تلك النظرة التي كانت سائدة وال  

مستوى الوحدات من خلال الفرد والمؤسسة ولم يفكروا في الدراسة والبحث عن الميكانيزمات 
تجاوز هذه النظرة وتمّ  الاقتصاديالملائم للجهاز ى لها الدولة من أجل التسيير التي يجب أن تسع

الكلي  الاقتصادعلى متغيرات  اعتمدتالجزئية التي ليس بإمكاا الوصول إلى التوازن الكلي والتي 
ووضعت في  الاقتصاديةالتي تعتبر أساسا لوضع نظريات تسعى إلى تحقيق هدف فعال في السياسات 

وهكذا جاءت هذه   ،الاقتصاديةالإطار متغيرات مركبة لإنجاز العمليات اللازمة في السياسة هذا 
التي ترى أن الموارد الإنتاجية  الليبراليةعليها  تسجل قطيعة مع نظرة سيطرالنظرة الكيترية لت

لنشاط تستعمل بالطريقة المربحة وأن النمو يتبع العفوية، وقد رأى كيتر أن العنصر الأساسي في ا
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وتركز بالتالي تفكيره حول نظرية  وليس الادخار اعتقد الكلاسيك  الاستثمارهو  الاقتصادي
في الطلب  الاقتصاديةوأنجز طريقته في التوازن الكلي عن طريق توضيح الإجراءات  الاستثمار

التي لعوامل با اهتمبطريقة عقلانية وإنما  الكلي، وحسبه فإن المشكلة ليست مشكل توزيع الدخل
مع كيتر لم يصبح متغير تابع لمعدل الفائدة وإنما متغير أصبح  فالادخارتحدد مستوى الإنتاج الكلي، 

هدفه عن ما  أختلفمن هذا أراد كيتر تحديد أسباب تغير الدخل وبالتالي  وانطلاقاتابع للدخل، 
في المدى الطويل ) وزيعتغيير الت( كان يسعى إليه ريكاردو الذي تحدث عن النمو المتجدد للدخل 

  .في تقلبات الدخل في المدى القصيرولكن كيتر درس العوامل التي تتحكم 
في إطار المدى القصير مفترضا أن العرض لا يطرح أي إشكال والمشكل ا يعالج كيتر هذ  

 ،التغيرات التكنولوجية - تزايد السكان  -تراكم رأس المال  -  طرح فيي
 
 
  
قاول رأس مال معين وظروف تكنولوجية لوضع خطة إنتاج حيث وضع تحت تصرف م  

وحاول تقدير المكاسب بوجود عوامل الإنتاج وبالتالي تحديد حجم الإنتاج كدالة تابعة للعمل 
وحساب كلفة المبيعات لدراسة إمكانية الإنتاج بما في ذلك سعر التكلفة والربح المحقق وخطة 

سوق  امتصاصأا تعتمد على قدرة  باستثناءرات الإنتاج الإنتاج المقترحة لا تعكس بالضرورة قد
الإنتاج ثم تحديد دالتا العرض والطلب اللتان يمثلان تقديرات السعر الإجمالي لحجم معين من 
الإنتاج بدلالة العمل الناتج والتي تكون أكثر ربحية وبالتالي فإن مستوى الإنتاج يتحدد حسب 

، إن الدخل الذي الاستثماراتأساس التغييرات المتكررة لحجم  كيتر بالطلب الفعلي القائم على
، الجزء للاستثمارأو  للاستهلاكيحصل عليه المستهلك لا يتحول إلى طلب فعلي إلا إذا كان موجه 

 للادخارأو  للاستثمارالمحدد يستهلك حسب مستوى الدخل أما الجزء الغير مستهلك فيوجه إما 
في نفس  والاستثماردرجة معينة من المحفزات التي تدعوا إلى التوفير  ومن هنا يرى كيتر أن هناك
الكمية المدخرة وحسبه يحدد مستوى  لامتصاصليست قوية  الاستثمارالوقت ويؤكد أن محفزات 

من خلال الحسابات  ).ومعدل الفائدة  للاستثمارالفعالية الحدية (بمعدل الربح المتوقع  الاستثمار
في هذا الإطار على تحليل حدي من خلال سلوك المقاول من  وأعتمدوم ا المقاول العقلانية التي يق

 بالاقتصادبمستوى نسبة الفائدة  الارتباطشمولي مرتبط كل  الاستثمارأجل إثبات وتأكيد أن 

S =  
R1 

(1+e) 
+ 

R2 
(1+e)² 

+  …………… Ri 
(1+e) 

+ 
Rn 

(1+e)n 
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 الخ...بما في ذلك الآلات، المعدات، البنايات(  للاستثماروبعبارة أخرى يقارن بين نسبة المردودية 
الحصول على أصول مالية، وينطلق كما قلنا  باختياره نسبة الفائدة التي يمكن الحصول عليها وبين) 

وحدة نقدية والنتائج  إضافي أو جديد بتكلفته الحالية باستثمارمن خلال تصرف مقاول يريد القيام 
 باعتبارها"المنتظرة خلال مجموعة من السنوات وفي هذه الظروف يعرف النجاعة الحدية لرأس المال 

  نسبة الخصم 
 الاقتصادفي هذه الحالة التي تقتصر على مقاول واحد يتم تعميمها على جميع المقاولين في  

الشمولي، وهذه التحليلات طورت بعد  الاستثمارالشامل وبذلك نمر من الرأس المال الفردي إلى 
  :خرى تتحكم في تصرف المقاولين وهيكيتر حيث أدخلت محددات أ

  .نظام مناهج جديدة في الإنتاج والتسيير باكتشافد التجدي •
أو غيرها يكون لها أثر على المقاولين ومن شأن ذلك  اقتصاديةترقبات ظهور أحداث  •

 .الاستثماريؤثر على أن 
الأرباح المتوقعة المحققة من تأثير على المقاولات من  لارتفاعمستوى الأرباح وذلك لما  •

 .روعاتحيث التمويل الذاتي لهذه المش
  .وأهميته الكبيرة لاعتبارهمستوى الدخل  •

  
الكلاسيك وأن التدخل  اعتقدلا ينظم نفسه بنفسه كما  الاقتصادهكذا برهن كيتر على أن 

  .إلى وضعه الصحيح الاقتصادللدولة يصبح ضرورة من أجل إعادة 
تعريفه  في الأخير يرى أن المضاعف هو العامل الرئيسي لتحديد مستوى الدخل الكلي ويمكن

، وهذه الاقتصادتزايد الإنتاج على إثر دفعة من النفقات قد يعرفها  يتخذهابالسيرورة التي 
إضافي تقوم به الدولة، وهذه الزيادة في النفقات  استثمارالتي قد تكون تجسيدا لعملية  الاستثمارات

حالة تشغيل كامل  في الاقتصادالطلب أما إذا لم يفترض ذلك أي إذا كان  ارتفاعتكون السبب في 
ق التضخم نتيجة الزيادة المحتملة في الطلب بدون نطلافي النفقات لن تؤدي إلا إذا فإن كل زيادة 
  .زيادة في الإنتاج

في حالة توازن أي تساوي بين الدخل الشمولي والنفقات  الاقتصادلتحليل أن ايفترض  
قد تم  الاستثماربعد ذلك أن كمية من ، و يفترض الادخاريساوي  الاستثمارالشمولية مما يعني أن 
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الذي تقوم به الدولة يؤدي بدوره  الاستثماروهذا ) بطريقة مستقلة وخارجية الاقتصادحقنها في 
وارجع حدوث الدورات الاقتصادية  إلي  .(keynes .M 1936 )   إلى تأثيرات على الدخل

  التقلبات في الكفاءة الحدية لرأس المال
الضروري توضيح الأفراد ومن  يحدد سلوك الاقتصاديم الداخلي للجهاز يرى كيتر أن التنظي

وميكانيزم المضاعف وبالتالي فإن مستويات القدرة  الاستهلاككل الأعوان عن طريق دالة  سلوك
الإنتاجية تتناسب مع مختلف مستويات التشغيل والدخل حيث يتوزع الدخل المتحصل عليه بين 

التي تنتج عنها  الاستثمار انعكاساتالتناسب وتظهر بالتالي  عن طريق والادخار الاستهلاك
   .مداخيل جديدة 

على يستند الذي  )Lewis (لويس، نموذج المزدوجنماذج النمو  نجد ال نفي هذا الإطار م
أن اتمعات المتخلفة تتكون من  اعتبارعلى  20وقد سمي هذا النموذج بالمزدوج أفكار الكلاسيك 

الذاتي  الاستهلاكد في الأساس على الفلاحة الغذائية أي الإنتاج من أجل قطاع تقليدي يعتم
 وأن ما في هذا القطاع وكذلك الأجور بسبب وجود البطالة المقنعة، وبالتالي فإن الإنتاجية ضعيفة

عدد قليل من العمال، أما القطاع الثاني فهو  تقوم به مجموعة من العمال يقوم به عامل واحد أو
تقنيات حديثة، ويستثمرون في القطاع  باستخداملي متطور يقوم ا الرأسماليون قطاع رأسما

الصناعي وبالتالي يستخدم الرأسمالي هذه الأعداد الهائلة من العمال بأجور منخفضة، ويرى 
Lewis  العمال المتوافدين إليه من القطاع التقليدي  استخدامبأن هذا القطاع يظل بحاجة إلى

هذين القطاعين يطور القطاع التقليدي  احتكاكون رفع الأجور، ويرى أن ولوقت طويل بد
تدريجيا ويتطور القطاع الحديث كذلك مادامت الإنتاجية الحدية التي يقدمها العامل أعلى من 
الأجر الذي يحصل عليه، ويستخدم الرأسمالي الأرباح التي يتحصل عليها في تطوير نشاطه، مما 

مال جدد وهكذا تبقى العملية إلى أن تتعادل الإنتاجية الحدية للعمال ع استخداميؤدي إلى 
والأجور التي يحصلون عليها، وعندما تقل العمالة في القطاع التقليدي ترتفع أجورهم في القطاعين، 

، وفي هذه الحالة الاقتصادي، مما يؤدي إلى تقليل معدل النمو الانخفاضوتبدأ أرباح الرأسماليين في 

                                                
 
  

  177ص  -  "La croissance et développement théorie et politique "  عبد القادر سيد أحمد   20

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 أدبيات النمو الاقتصادي: الفصل الأول                             الإطار العام للدراسةالجانب النظري   
 

- 35 - 
 

ذلك الوسيلة الوحيدة التي تعمل  اعتبارفي الدخل الوطني، على  الاستثماراتترتفع نسبة  يجب أن
  .للاقتصادعلى نمو سريع 

أن مشكلة التنمية الرئيسية تكمن في فهم كيف يمكن تمع ما أن يستثمر  Lewis21يرى 
في حدود تصبح  الاستثماراتأين نسبة  اقتصادمن الدخل الوطني، أي ينتقل إلى  %5إلى 4من

  .%15إلى  12
  :يلي نتقادات إلى هذا النموذج تتعلّق أساسا فيمااعدة لها أخيرا فقد وجهت 

  .العدد الكبير من العمال في القطاع التقليدي هو ظاهرة موسمية فقط ويقل بعد ايتها
عي الصنا القطاع إلىنقلهم أو إدماجهم بسهولة  يمكن لاالعمال الموجودين في القطاع التقليدي 

  .نتيجة نقص التكوين
الثابت الأمر الذي لا يشجع  الاستهلاكفكرة بقاء الأجور ثابتة يؤدي إلى مشكل بقاء إن 

التنمية  اقتصادوذا فإن التحليل الثنائي أو المزدوج يقدم إسهاما في  ،الإنتاجالرأسماليين على 
صة حول عرض العمل قدمه كيتر خا التخلّف، وبالتالي فإن علاجه مختلف عن ما تصور و

فإن التخلّف يسمح بالتعايش بين  ه  اعتقادالأجر، وبالتالي ففي  اتجاهوتجانسه ومرونته  لمحدوديته
  .منظومة محلية ومنظومة أجنبية عصرية

 هذاإن احد أهم منهجيات تقيم الأداء الاقتصادي في مجال النمو في المدى الطويل ترتكز علي 
  .طار الجيل الأول لاقتصاد التنميةالنموذج الذي طوره لويس في إ

الكلي  للاقتصادوكنتيجة طبيعية لتطور النظرية الكينيزية ظهرت نظرية كينيزية جديدة 
 رودور ماالبرجوازيين و خاصة هارود  الاقتصاديينالديناميكي و يرجع تطورها إلى عدد كبير من 

أسس أفكارهم النظرية  ديونالاقتصاسن وهيكس، وقد صاغ هؤلاء ليوسامو نس وروبين سوها ن
إلا  بالاعتراف لم تحض الاقتصاديالعالمية الثانية ولكن نظرم حول النمو  الحرب  في فترة ما قبل

إلى تحليل شروط  الانتقالبعد ذلك وجاء التطور مع إدخال العناصر الديناميكية التي ساعدت على 
حيث ظهرت أول أعمال هانس والتي متطور،  اقتصاديالتوازن وعدم التوازن في إطار نظام 

، وقد طرح الكينيزيون 22ردومابنظرية الركود في نفس الوقت التي ظهرت فيه مقالات  اشتهرت

                                                
79ص دار هومة " مقدمة في  اقتصاد التنمية" إسماعيل شعباني   21  

  .385ص  -الاقتصاديةأسس بناء نموذج قطري نمطي لتقويم السياسات  - -أ صندوق النقد العربي.  22
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جانب  الجدد التوازن الديناميكي الذي يهتم بتوضيح شروط الحفاظ على معدل نمو مستقر إلى
التقلبات القصيرة  و يناميكيالتقلبات الطويلة عن حالة التوازن الد ،التشغيل الكامل للموارد

  .الدورية
أغلب هذه النماذج ما بعد كيتر مبنية على أساس نموذج هارود و  أن علىيجب التأكيد 

إلى هؤلاء  وبالنسبة) N. Kaldor (كالدور الاقتصاديدومار الذي سوف نتناوله، وكذا نموذج 
الخاطئة  الاقتصاديةنتيجة للسياسة فإن الأزمات لا تعتبر حدثا عارضا أو  الاقتصاديالمنظرين النمو 

ها "داخلي خاص بالإنتاج الرأسمالي ويعتقد  شيءأو مصاعب نقدية وأن التقلبات الدورية هي 
ديناميكيا ومادمت متطلبات النمو  الاقتصادأن التحليل المعاصر يظهر أنه مادام  )Hans("سن

لذلك يجب  اقتصاديةبب تقلبات فستبقى هناك قوة كبيرة تس الاستثمارتستدعي إنفاقا أكبر من 
الديناميكي  للاقتصادكحالة مرضية وإنما من الخصائص المميزة  الاقتصاديةعدم النظر إلى الدورة 

  .المعاصر
 والانحرافات الاقتصاديةوقد حاولت هذه النظرة الكينيزية الجديدة الربط بين نظرية الدورة 

، الاستقرارولوا بالتالي البحث عن أسباب عدم الرأسمالي وحا الاقتصادالطويلة الأجل في تطور 
يعتبر التقدم التقني القوة المحركة لنمو الإنتاج حيث يقوم بتحديث طرقه وإنشاء  "سها ن"وحسب 

ويتوقف  الاقتصاديالنمو  واستمرارجديدة وهو العامل الوحيد الذي يحدد شدة  اقتصاديةفروع 
الميل الحدي و  الاستثماريةحجم الإمكانيات  على لأمثل والكامل للدخل الحقيقيتحقيق النمو ا

حيث قام الكينيزيون الجدد  ،معامل التسارع  المعجل  الذي يحدد حجم المضاعف للاستهلاك
بإكمال فكرة المضاعف بفكرة ما يسمى بالمسرع فإذا كان المضاعف يختص بالأثر النهائي 

قة العكسية بين الدخل القومي على الدخل القومي فإن المسرع يختص بالعلا للاستثمارات
الرأسمالية نتيجة نمو الدخل  الاستثماراتوبعبارة أخرى يبين كم من مرة تتضاعف  والاستثمار

 .القومي
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  23)1948-1939 (الاقتصاديللنمو  رودو مانموذج هارود  4-3 -
ز على إن النموذج كان نتيجة لعدد من النظريات، فإذا كان نموذج كيتر السابق الذكر يترك

 الاستقرارعلى  اهتمامهقصور الطلب أكثر من التركيز على الفجوات في العرض والطلب ويرتكز 
و  يمثل هذا النموذج نقطة انطلاق في دراسة ،الاقتصاديعلى النمو  اهتمامهأكثر من  الاقتصادي

  .، ويبرز دور الادخار والاستثمار في هذا النمو الآجلالنمو طويل 
ظ هارود أن الدخل كاف للوصول إلى العمالة الكاملة في مستوى وبروح كيترية لاح 

وهو غير كاف في الفترة اللاحقة، إلا أن هناك قابلية " حالية"معطى من الأجور في فترة واحدة 
، كما أن المصروفات ستكون موجودة في الفترة الثانية إنتاجية مضافة وجدت في الفترة الأولى

العلاقة بين مخزون رأس المال  باستعماللكاملة في الفترة الثانية تحسب الإضافية المطلوبة للعمالة ا
يقرر في المستوى ) t(في الفترة  الاستثماروإنتاجه أي نسبة من رأس المال إلى الإنتاج، طالما أن 

دالة للميل  باعتبارهينظر إليه  الاقتصادي، فإن النمو للادخارالتوازني للدخل بواسطة الميل الحدي 
، هذا النمو الذي طوره بشكل مستقل كل من وبنسبة رأس المال إلى الإنتاج للادخار الحدي

Ray Harrod ،Evsey Domar.  
  الاقتصاديللنمو  Domarفرضيات نموذج   هم أو

  :24ةالآتيعلى الفرضيات  )Domar ( ردوما  يرتكز تحليل
   .مغلق ليس به تدخل حكومي اقتصاد -
   .م مع مستوى التشغيل الكاملءإنطلاقا من مستوى الدخل يتلا -
  .التعديلات ميكانيكية وآنية أين اقتصادينظام  -
ارة أخرى خالية من بصافية وبع والاستثمار الادخاروابت المستعملة في النموذج مثل الدخل ثال -
   . لاكتهالا
  . للادخاريساوي الميل الحدي  للادخارالميل المتوسط  -
  .ثابتة) رأس المال  - إنتاج ( الحدي لرأس المال ) رأس المال  -ج إنتا( علاقة النسب المدخرة و -
   ..مستوى عام لأسعار ثابتة -

                                                
،ثم طوره من خلال مجموعة  من  1939عام " ظریة الحركیة مقال في الن"ھذا الصدد  ان اول  محاولة لھارود في الموضوع بعنوان نشیر في  23 

  كتاب   نحو اقتصادیات  حركیة    1948ات نشرت عام  المحاصر 
24 : Oliver de la grand ville ، la théorie de la croissance économique       ،  p 192 
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 والافتراضالمتقدمة، لبطالة في اتمعات الرأسمالية ابشكل أولي لتوضيح العلاقة بين النمو و  
كمية يعتمد على  اقتصاديةالإنتاج لأي وحدة  يرتكز على رودو مانموذج هارود  الأساسي في

  :الآتيوبالتالي يكون النمو على الشكل : ةالآتيرأس المال المستثمر بالصيغة 
)1           (g = f ( MPS, K/Y)  
y  : الدخل القومي  
K  : رأس المال  
I  :ر في مخزون رأس المال من فترة إلى ( الصافي  الاستثمارأخرىالتغي(   
S  :الادخار     

  G =  ∆y / y              :يكونعند ما 
MPS  : للادخارالميل الحدي   
K/Y  : معامل رأس المال  

  على معامل رأس المال الحدي  دخاراتالامن معدل النمو يساوي نسبة  وانطلاقا  
 

  
  : دادفإن معدل النمو يمكن أن يز: إلى ذلك واستنادا  

∆
∆

y
y

I y
I y

=
/
/

 

   .في الدخل القومي دخاراتالاأما بزيادة نسبة  -  
مخزون رأس المال في عمليات  استخدامأو بتخفيض معامل رأس المال أي بزيادة كفاءة  -  
  .الإنتاج 

لذلك يمكن القول أن هذا النموذج يعطينا طريقة أولية لفحص الخطط التنموية من حيث 
 دوتكون واضحة هذه الطريقة عن الاقتصادي، ومعدلات النمو دخاراتوالا الاستثمارات انسجام

 .25الوطني أو على كل قطاع الاقتصاد ها علىتطبيق

                                                                                                                                                   
.   

  
ص  رادي، ورقة مقدمة لمؤتمر قسم الاقتصاد القاهرة، دار المستقبل العربي، مصالنمو الاقتص علىمحمد متولي،اثر السياسات المالية  لانظر منا 25

313  

K
y

I
y
K

∆
=

∆
∆  =معدل النمو
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K /L 

منحنى سواء 
 الكمیات

منحنى سواء 
 الكمیات

طن من 
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طن من 
 السكر

D 
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 كمیة العمل 

كمیة رأس 
 المال 

0 

D 30 

ير معدلات النمو دموذج من خلال المعادلات يقوم بتقن هذا الناف وأما مضمون النمو
هو معامل رأس المال الحدي ثابت و أن افتراضالمتوقعة في كل قطاع بحيث يعتمد النموذج على 

  26.ل والعمل مع ثبات عوائد الحجممنسجم مع دالة الإنتاج، التي تستخدم نسب ثابتة من رأس الما
حيث أن الإنتاج تغير عند منحنيات سواء الكميات التي لأتي توضيح ذلك نستخدم البيان ول

، العمل ورأس المال وفي حالة هذا النموذج تنتج كميات بارة عن تركيبة من عناصر الإنتاجهي ع
وفي البيان التالي نعتمد على فة تلنها بمنحنيات سواء الكميات مخمتساوية من الإنتاج التي يعبر ع

    من منحنيات السواء العديدة أثنين
  
  
 عن طريق منحنيات السواء  بيان: (1)الشكل 

  
  

  دالة الإنتاج   
  
  
 
 
 
  

مليون دينار عبارة  15ألف طن من السكر يتطلب  300نجد أن إنتاج  27:خلال الشكل
لى هذا المشروع بدون توسع في عامل، وإذا أضيف عمال أكثر إ 200عن معدات و تجهيزات و

  .ألف طن في السنة 300فإن الإنتاج لن يزيد أكثر من  الاستثمار

                                                
 » 137مصر " 1999" مكتبة الإشعاع " محمد مدحت مصطفي لنماذج الرياضية للتخطيط والتنمية الاقتصادية : ا انظر لمزيد من التفصيل26

(1999)   
  

  80ص  ،"ميةفي اقتصاد التن مقدمة"  القرشي ألنجفي،صالحسالم     27
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مليون دينار وتضاعف عدد العمال إلى  30أما إذا تضاعف رأس المال في هذا المشروع إلى 
من  النسبألف طن من السكر سنويا، إذا هذه  600عامل فإن الإنتاج يتضاعف أيضا إلى  400

  .  في رأس المال والعمل والإنتاج تعرف بثبات عوائد الحجمالزيادة 
    

التي  استثماراتدخارات تتحول إلى تي يتبعها النمو فإن نفترض أن الاولمعرفة الميكانيكية ال
والدخل المرتفع في ،إنتاجية إضافية ةتؤدي إلى زيادة الدخل في الفترة اللاحقة عن طريق خلق قابلي

من الخصائص المهمة لهذا و ،أوسع وهكذا واستثماراتدخارات أكبر الى الفترة اللاحقة يؤدي إ
) تكوين أو مخزون رأس المال ( النموذج، أن يوضح العلاقة بين عنصر واحد من عناصر الإنتاج 

وإنتاج واحد متجانس، والمساهمة الهامة لهذا النموذج هي أن تكوين رأس المال في فترة معينة يكون 
يخلق القابلية على زيادة الإنتاج في  الاستثمارالفترة اللاحقة، وهذا يعني أن مصدرا للإنتاج في 

ما وصل إليه هارود ودومار من  تبرويع،المستقبل، وهذا بدوره يؤثر على الإنتاج والدخل المتوازن
، وكان النموذج قد ركز 28نتائج خطوة هامة إلى الأمام خاصة عند مقارنته مع النظرية الكيترية

المال المادي وعده العنصر النادر الوحيد من عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية، ولكنه  على رأس
إذن وفق نموذج ،29يكون تحليل هذا النموذج أكثر تعقيدا عندما يكون أكثر من عنصر نادر

 استخدامالكامل ولذلك يجب  الاستخدامفإن العمل يستخدم بأقل من مستوى  ردو ماو- هارود
الكامل، وذلك لأن العرض من عناصر الإنتاج لن يستجيب  الاستخدامقل من مستوى رأس المال بأ

  .لتغيرات في أسعار عناصر الإنتاج
مجتمع صناعي  اختيارمن  اشتققد   كيترعد بوأخيرا فإن هذا النموذج مثل أغلب النماذج ما 

 .ل مقيديظهر فيه الطلب الكلي وكأنه عام الاقتصاديفي نقطة معينة من دوره النشاط 
وبعد مرور الوقت ورغم التحفظات علي النموذج لازال أكثر استخداما ، ويعتبر هام جدا 
لتوضيح علاقة التداخل بين الأهداف الكلية للدخل والاستثمار والادخار وتأثيرهما علي النمو ، 

                                                
28Gilbert Abraham frois " elemente de dynamique économique 3" édition Dalloz par 

is 1977 p45 
 

   245،  236ص  364للنمو والدول المتخلفة ، مجلة مصر المعاصرة العدد  ر، نموذج هارود ودو ما 1976متولي مختار  29
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ر محدودية رغم الانتقادات الخاصة ببناء النموذج علي فرضيات بعيدة عن الواقع مما يجعل النمو أكث
  .حيث قام النموذج علي افتراض عدد من المتغيرات يصعب تصور ثباا 

    : التحليل النيوكلاسيكي 3_4
الاقتصاد ينمو نتيجة  أن، حيث  تراكم رأس المال ييتأسس تحليل النيوكلاسيك للنمو عل

لذي يسمح أي ادخار اتمع ا تخصيص جزء من مصادره وإنتاجه لزيادة مخزون رأس المال المادي
  بزيادة الاستهلاك في المستقبل بسب نقص الاستهلاك الحاضر ، ومن ثم زيادة النمو

 إحداثيمكن القول أن التراكم الرأسمالي يلعب دورا هاما في نماذج النمو النيوكلاسيكية في 
الآجل نتيجة ارتفاع معدل الإنتاجية الحدية لرأس المال في بداية مراحل النمو بسب النمو قصير 

انخفاض معامل رأس المال علي العمل نتيجة الندرة النسبية لرأس المال مقابل العمل، ولذلك ترجع 
   .الزيادة في الناتج  الوطني في الأجل القصير إلي الإحلال الفني بين أرصدة رأس المال والعمل

ما بالنسبة للآجل الطويل فان معدل النمو يتجه مرة آخري إلي الثبات بسب انخفاض معدل أ
، التزايد مع مرور الوقت  إليالمال علي العمل  رأسالمال نتيجة اتجاه معامل  لرأسالحدية  الإنتاجية

 بد من لا وإنماالطويل لا يعتمد علي الخصائص الذاتية للاقتصاد   الأجلالنمو في  إنوهو مايعني 
الاقتصادي ، وكذا  النظاممن خارج  يأتي الذيحدوث صدمات خارجية متمثلة في التقدم التقني 

  .تزايد السكان
  : فرضيات النمو طويل الاجل في النموذج النيوكلاسيكي

  .عوامل النمو خارجية المنشأ_ 
  .لايوجد أي دور إنتاجي لرأس المال البشري ،ولا الحكومات في النمو_ 
  .تأثر النمو بتصرفات أطراف النشاط الاقتصاديعدم _ 
  .منافسة كاملة أسواق بأا أسواقهاقتصاد مغلق وتتصف _ 
الإيرادات الحدية لرأس المال والعمل ، وثبات  تتصف بتناقص الإنتاجتكنولوجيا _ 

  .إيرادات الحجم 
توازن نشأت نظريات النمو النيوكلاسيكي كنماذج للنمو الم تفي إطار هذه الافتراضا

تؤثر علي مستوي متسمة بثبات معدل الادخار خلال فترة التوازن ، وان العوامل المتحكمة فيه 
نصيب الفرد من الدخل والاستهلاك ، لكنها لاتؤثر علي معدل النمو المتوازن ، آما معدل نمو 
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ا  تمثل نصيب الفرد من الدخل الوطني يتناسب مع معدل التقدم الفني ، مما يعني أن التكنولوجي
  .القوة الوحيدة التي  لها القدرة علي زيادة نصيب الفرد من الدخل 

  
 Robert 30الاقتصاديالذي نظروا في مجال النمو النيوكلاسيك  الاقتصاديينمن و

Solow  )1956  ( على ضوء إمكانية تحقيق نسب متغيرة من عناصر الإنتاج وأسعار مرونتها
كبر من نمو عرض رأس المال يجعل سعر العمل ينخفض توضيح أن نمو العمل ينسب أ واستطاع

نسبة إلى سعر الفائدة الذي يعتبر سعر رأس المال، ومن ناحية أخرى فإن رأس المال إذا زاد بنسب 
دالة  )Solow(سولو استخدموقد ، يرتفعأعلى من زيادة عرض العمل فإن سعر العمل سوف 
عمل بالنمو بمعدلات مختلفة حسب الصورة الإنتاج كوب دوغلاس والتي سمحت لرأس المال وال

  :ةالآتي
Q  : الإنتاج  
K  : رأس المال  
L  : العمل  
y  : ثابت  
α  : مرونة الإنتاج بالنسبة لرأس المال  
β  : مرونة الإنتاج بالنسبة للعمل 
  

أن التغير التكنولوجي هو مصدر الزيادة المستمرة في نصيب الفرد من  Solowقد رأى 
الأكبر أو الأكفأ يحقق زيادة في الناتج لمرة واحدة وبذلك يحقق تسارعا مؤقتا  ستثمارالاالدخل لأن 

وكفاءته هما العنصر الوحيد الذي يستجيب للسياسة  الاستثمارفي النمو ولما كان مستوى 
معنى ذلك أن السياسة لا تحدث أثرا على الناتج إلا مرة واحدة، وهي لا تحدث أثر على  الاقتصادية

مفر منه، فلو كان التغير التكنولوجي مستجيبا  ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام منطق لاالنمو 

                                                
 .J  اتبعهلاس إلى دالة ديناميكية على نفس المبدأ الذي كل دالة كوب دوبتحوي  SOLOWالأمريكي المعروف  الاقتصاديقام   30

Timbergen   )إمكانية التزايد  الاعتبارحيث أدخل على هذه الدالة عامل الزمن ويرى لابد من الأخذ بعين  1942سنة )  هولندي اقتصادي
ثبات دالة الإنتاج بينما ترتفع كثافة رأس ( زيادة في إنتاجية العمل تتحقق بطريقتين و ربما التناقص في فعالية العملية الإنتاجية مع الزمن مع العلم أن ال

  .الحصول على حجم أكبر من الإنتاج مع بقاء نفقات العمل و رأس المال على حالها -المال 

Q = yKαLβ 
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، ولما كانت هذه المدخلات تؤدي الاقتصاديةللسياسات لكان معنى ذلك زيادته بزيادة المدخلات 
بالقياس إلى العمل، وبالتالي فإن تراكم هذه المدخلات لا يمكن أن يكون مصدرا للنمو في نصيب 

منذ وقت طويل، وهو الموارد الطبيعية فمنذ توماس  الاقتصاديين اهتماميشغل الشئ الذي   ،الفرد 
مستمر في الأجل الطويل في  اقتصاديعن شكوكهم في إمكان تحقيق نمو  الاقتصاديونمالتوس عبر 

   .31ضوء العرض المحدود للموارد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                
 -31 Oliver de la grand ville   op.  cit.    p 424.  

r r 

r 

o 

nr 

SF(r ,1)1 

  يوضح نمط النمو عند سولو () الشكل 

nr 
SF(r ,1)1 

r 
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        ما قدمه الاقتصاديسن صيغة لأفكار المدرسة النيوكلاسيكية في مجال النمو أحونجد 

J. Meade   أين تتغير فيه المتغيرات التي تحدد النظام  اقتصادي، حيث كان هدفه إعطاء نموذج
  : الاقتصاديفإن محددات النمو  J. Meadeالمتبع و حسب 

  .الصافي الادخار -1
  .توسيع في المخرجات -2

  
  :يعتمد النموذج على الفرضيات الآتية:   رضيات النموذجف

 .ثبات أسعار السلع الاستهلاكية .1
 .استخدام كامل للعمل والأرض .2
  .تسوده المنافسة اقتصاد .3
 .)خطية و متجانسة(دوال الإنتاج  .4
وحيدة وسلعة رأسمالية يمكن إعادة إنتاجها  استهلاكيةمحيط يحتوي على سلعتين سلعة  .5

  .هلاكيةالاستمثل السلع 
  : J. Meade شروط النمو عند  

ات لأخير مجتمع يتحقق فيه ثبات معدل نمو الناتج الصافي أو الدخل وكذلك ثباافترض هذا  •
جميع المتغيرات التي تؤثر في النمو، أي عوامل  ن الدخل وقد حصرمعدل نمو نصيب الفرد م

  .استقلالي اقتصادطورت حسبه على أساس  الاقتصاديالنمو 
فإن مخزون إنتاج رأسمال هو الآلات، بينما تدفق رأسمال هو سلعة رأسمالية إذا فإن   هوحسب  

لها  استهلاكيةالآلات ومخرجاا هو أما سلعة رأسمالية أو سلعة  الاعتبارمخزون رأس المال أخذ بعين 
  .ميول متعددة، ولا يوجد حسبه رأس مال متحرك

كميات معينة من الأرض  الآلات،(نتجة عن طريق عوامل للإنتاج أي مجموع المخرجات م ةثلاث 
  ).و العمل

والنقد  مستمر نتيجة التوازن في سوق العوامل ثبات سلعتيدوال الإنتاج المماثلة لإنتاج 
يستطيع مراقبة سعر الفائدة و عليه فإن كل  .المركزيبفضل وجود جهاز بنكي تحت رقابة البنك 

o 
r r1 r2 r3 

  يوضح نمط النمو عند سولو () الشكل 
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شر في الأجر الحقيقي، ويفترض أن سعر الفائدة مرتبط بحده تغير في الأجر النقدي يحدث تغير مبا
أسعار  انخفاضو  بارتفاعحيث أن المداخيل الحقيقية ترتفع و تنخفض  الاستثمارمع مخططات 

  .الإستثماراتالفائدة التي تنشأ عن هذه 
وفي هذا الصدد يفترض  بوضوح إمكانية تحقيق توازن التشغيل الكامل في سوق العمل   
  .عن طريق الأجر النقدي المتغير والأرض

يفترض تبادل عوامل الإنتاج، مع وجود الآلة مما يعني توقع تام بالنسبة للمستمرين، فإذا كانت 
  .مئلعامل ملا استبدالهالمال يمكن لرأس المال غير كافية فتجهيزات رأس ا الاستثماريةهذه التوقعات 

  :طرق الإنتاج و تغيرات المخرجات
  فإن دالة الإنتاج  J. Meadeحسب   

الزمن والتقدم التقني، وإذا كان الطلب على الأرض الخصبة محدود، المتغيرات ) t(حيث 
  .y السلبية والإيجابية يمكن أن تحدث زيادة أو نقصان في المخرجات

كما أن تزايد المخرجات محدد بنسبة الدخل الصافي المدخر وتنكمش بالمساهمات الحدية 
  .الادخارالناتج عن  لمخرجات رأس المال

   
  :الاقتصاديوقد توصل إلى أن محددات النمو 

  :نمو المخرجات) 1(
للمعادلات التي تضم محددات النمو، يحلل العوامل التي تحدد المتغيرات الأساسية  قبل وضع

  :للمعادلتين
y = UR + QI + r  

∆y = Vsy  
  

غير في نسبة ( S الذي يتأثر بتغير K/K = Sy/K∆معدل نمو الآلات هو  Kوتبين 
يرتفع  Y/K. وهي حصة الدخل الوطني من مخزون الآلات Y/Kوبتغير ) الدخل الوطني المدخر 

)∆y>∆K ( إذا كان:  
 .معدل التقدم التقني مرتفع §
 .معدل نمو قوة العمل المستخدمة في الإنتاج مرتفع §

)1    ( y = f ( K.L.Nt ) 
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  .ضعيفة) معدل تكوين رأس المال الجديد (نسبة الدخل المدخر  §
مخزون الآلات يرتفع بمعدل أصغر من معدل الدخل الوطني حتى في حالة عدم مع العلم أن 

  )S(تغير 
Sy/K  يرتفع في هذه الحالات الثالثة المذكورة أعلاه بمقدار الدخل و التي ترتفع عند معدل
  تراكم مرتفع 

K = ∆K/K 
Sy = ∆K  

 
-)S ( رجي لطريقة الإنتاج الدخل الحقيقي الفردي أو كان تغير خا ارتفعتتغير تناوبيا إذا

، يخصص Meade للريع والأرباح المقدمة من طرف توجه أكبر نسبة من الدخل الوطني بحيث
، وتظهر مباشرة بعد مرونة المبادلة بين )S( ارتفعإذا  للاستهلاكالعمال نسبة قليلة من أجورهم 

  .العمل برأس المال استبدالالأرض والآلات، العمل، وممكن جدا 
إذا كان التقدم التقني يدخر العمل حين يكون الناتج الحدي ) S(في قيمة  عارتفاويتحقق 

  .الأرباح بارتفاعيفسر 
 الاستثمارنقدية ناجعة في مستوى  ضرورة سياسة افترض  ومن خلال تحليله لمسارات النمو

، الاستهلاكيةرأس المال مهم للحفاظ على سعر الطلب الثابت للسلع  استخداممثلا مستوى 
يضبط فورا وبنجاعة مستوى الشغل التام ) الأرض ( أن معدل الأجور النقدية و الريع ضمان 

  .للعمل والأرض بسعر بيع نقدي ثابت للسلع الصناعية تامة الصنع
عرض عير محدود اليد العاملة وفي حالة الشغل التام بجمع عوامل الإنتاج  اقتصادفي إطار 

ذو  اقتصادحجم التشغيل أو طلب عمل اليد العاملة في  نمو هذه العناصر  تحدد  هحسب،والمقترضة 
أخيرا يمكن أن نستنتج من نموذج  أن هناك آلية واحدة في النظام  و، 32عرض غير محدود  للعمل

حتى في حالة ثبات  ∗بإمكاا تحقيق التطابق بين معدل المضمون ومعدل النمو الطبيعي الاقتصادي
مستوى الإنتاج، أو بين حجم رأس المال وكمية العمل و النسب التقنية بين حجم رأس المال

                                                
32 Sid Ahmed, « Croissance et développement théorie et pratique » p 294. 

معدل النمو الطبيعي  ميد  والمقصود بنمو المضمون معدل النمو الذي يضمن التشغيل الكامل للطاقات الإنتاجية مثلما أشار إلى ذلك هارود    ∗
  .الذي يضمن التشغيل الكامل للزيادة في السكان
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المستخدم وكان بإمكان هذه الآلية التوازنية أن تعمل بواسطة تأثير كميات العمل ورأس المال 
على  اتأثيريهمالنسبية على توزيع الدخل القومي بين الأجور والأرباح وبفضل ذلك وبواسطة 

المضمون نفسه وإذا ما ظهرت البطالة  على معدل النمو الجزء المدخر من الدخل القومي وبالتالي
في ظروف المنافسة الحرة في ظل غياب النقابات وفي ظل سياسة نقدية حكيمة فإن هناك عاملان 

 ، 33رأس المالوهما المنافسة بين العمال والتغير في النسبة بين العمل  امتصاصهاعلى  نيعملا
بسبب  لانتقاداتمو الاقتصادي وشروطه فقد تعرض ورغم أهمية هذا النموذج في تحديد الن

سيادة  فرضيةو الخارجيةلق لا وجود فيه للتجارة عدم واقعية فرضياته المتعلقة فرضية اقتصاد مغ
  المنافسة الكاملة

  :ويمكن يوضح النموذج بيانيا من خلال الشكل التالي 
  سي يمثل معدل نمو الدخل الوطنييمثل معدل نمو مخزون رأس المال  والمحور الرا الأفقي المحور

  
 
   

للدول المتخلفة تقوم  الاقتصاديلتحديد درجة النمو  Rostow34المحاولة التي قام ا أما 
  . الاقتصاديمن مرحلة إلى أخرى حتى يصل إلى درجات أعلى لنمو  الاقتصادعلى فكرة أن 

يتركز على وسائل إنتاج مختلفة يتميز اتمع التقليدي بإنتاج محدود،  اتمع التقليدي القديم
هرمي  اجتماعيبطابع زراعي تقليدي، وبفعل هذا الطابع الزراعي تكون بناء  اقتصادهايتسم 

، هذه المرحلة عادة ما الاجتماعيتلعب فيه العلاقات القبلية والعائلية دورا كبيرا في التنظيم 
  .تكون طويلة نسبيا وتتميز ببطء شديد

إلى مرحلة  انتقاليةشمل هذه المرحلة الثانية مجتمعات تمر من عمليات تالانطلاق مرحلة أما 
، لأن التحول من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث يتطلب وقتا، وكانت إنجلترا أول الانطلاق

  .التجارة الخارجيةبه المرحلة تتسم الدول التي دخلت هذه المرحلة وفي هذ

                                                
  .116ص  -ترجمة عارف دليلة  -الكينيزية الحديثة و التركيب الكلاسيكي الجديد  -  33 
  

 2001الإسكندرية مصر " الدار الجامعية "  سياساا –نظرياا –التنمية الاقتصادية مفهومها " محمد عبد العزيز عجيمة و محمد لليثي    34       
   157ص 
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  . رحلة شرط لازمفي هذه الم الاقتصادييؤكد رستو أن التقدم 
تعتبر أهم المراحل، حيث تنهزم فيها التكتلات القديمة المناوئة  الفعلي الانطلاقالثلاثة مرحلة أما 

للنمو المطرد تتميز هذه المرحلة بزيادة نصيب الفرد المتوسط، وحدوث تغيرات في فنون الإنتاج، 
الطبيعي لهذه المرحلة، ويعتقد أن ، لذلك يعتبر صفه النمو المتصل الوضع والابتكاروروح التجديد 

  :الفعلي الانطلاقإلى مرحلة  للانتقالهناك ثلاث شروط ضرورية 
v لامن مجموع الدخل القومي % 10يف المنتج يجب أن لا يقل عن ظمعدل التو: أو.  
v يجب أن يكون هناك قطاع واحد رئيسي أو أكثر يلعب دور الدافع لبقية القطاعات : اثاني

  .صناعيا أو زراعياولا يهم إن كان 
v ر لتسهل عملية توفر رؤوس الأموال الضرورية لنمو : ثالثاتوفر الظروف الملائمة للتطو

 .سواء في القطاع الداخلي أو الخارجي 
في  الاقتصادبعض التقلب، يتجه  هابعد فترة من النمو المطرد يتخللف مرحلة السير نحو النضج

، بحيث تزيد معدلات الاقتصاديةثة في كل النشاطات هذه المرحلة إلى نشر التكنولوجيا الحدي
مما يؤدي إلى زيادة . من الدخل القومي % 20إلى  % 10حتى تصل ما بين  الاستثمار

 الاقتصادسرعة خلق الصناعات الحديثة وتختفي شيئا فشيئا الصناعات القديمة ويحتل بالتالي 
  .ني مكانا لائقا في اال الدوليالوط
مقدرته على التحرك إلى أبعد من الصناعات الأصلية التي  الاقتصادحلة يثبت وفي هذه المر  

ثم تطبيق أحدث مستويات تكنولوجية  استيعابالوطني  الاقتصادويستطيع  الانطلاق،مكنت من 
  .حديثة 

الوطني بواسطة القطاعات الرئيسية  الاقتصادفي هذه المرحلة يتحول  الجماعي الاستهلاكمرحلة أما 
المعمرة بكميات كبيرة ومستويات تكنولوجية رفيعة وعند ذلك  الاستهلاكيةتاج السلع إلى إن

م إلا بواسطة الواسع ويعتبر  أن الوصول إلى هذه المرحلة لا يت الاستهلاكيدخل اتمع إلى عصر 
  .ولكن يغفل العامل الخارجي للتخلف امجتمع ناضجا تقني

دول التي تقع مظاهرها العامة و الخاصة في المرحلة ووفق هذه المراحل الخمس للنمو، تعتبر ال
، أما الدول التي توجد مظاهرها في المرحلة الثالثة، فهي اقتصادياالأولى والثانية بأا بلدان متخلفة 
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دول لا هي متخلفة تماما ولا هي متقدمة تماما بل هي دول وسط أي دول في طور النمو، أما 
 ابعة والخامسة فتوصف بأا دول متقدمةالدول التي تقع في المراحل الر

 
يرجع هذا النموذج في النمو و Two gaps modelلنمو الفجوتين لنموذج كما نجد 

بنظرية العجز المزدوج، حيث أن التطور في إطار دائرة مغلقة  ويسمى  B. Cheneryإلى 
للتنمية، حيث ظهرت وضرورة التنمية في هذا الإطار ولد تفكير عميق عن المشاكل الإستراتيجية 

  .الاقتصاديعدة نماذج للنمو 
وإن ضرورة التنمية في هذا الإطار راجع لأسباب سياسية ومادية قد ولد تفكير عميق عن المشاكل 

والنموذج " Feldmane" السوفيتيكنموذج  35الإستراتيجية للتنمية، وقد ظهرت نماذج النمو
مشتركة في كوا تعطي أهمية لتسديد  وهذه النماذج لها علاقة" Mahalonobis"الهندي 

تطور سريعا مقارنة بقطاع  الاستثمارسلع درة خلق الثروات، وقد عرف قطاع بطريقة سريعة لق
وقع نقاش  الاتجاهوفي هذا  36،و بالتالي فإن هناك جانبين بسيطين لتصنيع السلع للاستهلاكالسلع 

اد يجبإ Taylorوكذا  B. Cheneryومن تم قام  الاقتصاديوجدال صعب في الفكر 
 المسمى بنموذج الفجو B. Cheneryوالبحث عن الحل المعقول وسوف نركز هنا على نموذج 

المحلي، والذي يصعب التأثير عليه في  الادخارمعدل  بانخفاضأن البلدان النامية تتميز بحيث  تين
تلجأ هذه البلدان إلى سد ، ولذلك عادة ما الاقتصاديةالأجل القصير خلال المراحل الأولى للتنمية 

المطلوب عن طريق العالم الخارجي، ونظرا  الاستثمارالمحلي وحجم  الادخارهذه الفجوة بين حجم 
إضافة إلى أن حجم الفجوة  الاقتصاديلتفاوت الظروف السائدة في هذه البلدان مثل درجة النمو 

وصول إلى معدل معين للنمو التي تقرره الدولة لل بالاستثماريتأثر بحجم الأهداف المتعلقة 
  .الاقتصادي

                                                
المفتوح و  الاقتصادمن قبل المخططين من قبل جاء نتيجة تبني نموذج هارود و دومار  الاقتصاديإن هذا النموذج هو أول نماذج التخطيط  - 35 

  .المحلي مع الصادرات و الواردات الاستثمارو  الادخارمحاولة لمعرفة كيفية تفاعل 
م هذا النموذج في عدة دراسات أجريت على بلدان نامية عديدة و كان الهدف هو تشخيص نوع الفجوات وحجمها في البلدان لمعرفة دو قد أستخ

أو العملة الصعبة اللازمة و أن هنالك  الادخارإلى رؤوس الأموال أو القروض لأهداف التنمية و للتأكد فعلا أا تعاني من نقص حاجة البلدان 
  .الاقتصاديةأسباب تتعلّق بعوائق التنمية 

  22ص.سياسات و تخطيط التجارة الخارجية -مصطفى محمد عز العرب   36 
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 الادخار(رر تساوي فجوة الموارد المحلية من المعلوم وفق مبادئ المحاسبة القومية أا تق و  
  منظورا إليها ) الواردات والصادرات(مع فجوة التجارة الخارجية ) روالاستثما

  :بحيث) الصادرات- ، لوارداتا) = (الاستثمار، الادخار(من خلال فترة ماضية ويعني هذا 
  

Y  :الناتج المحلي  
  M                      :الواردات من السلع والخدمات  

C  :الاستهلاك  
I   :الاستثمار  
X  :الصادرات  

مما يعني أن حجم السلع والخدمات التي توضح تحت تصرف اتمع خلال فترة معينة  
 ،الاستثمار ،الاستهلاك:  أغراض ثلاثوتتكون من الناتج المحلي والواردات إنما تستعمل في

  .الصادرات
 :الآتييمكن كتابة المعادلة على الشكل و
 
  

 الاستهلاكخدم في تمويل له، وأن هذا الدخل يست ايمساووبما أن الناتج المحلي يولد دخلا  
   :لذلك فإن) S( الادخارتكوين الجاري و

  
  ⇐:فإن Y = C+S والمعادلة Y + M = C+ I + Xومن خلال المعادلة 

ولما كان الفائض أو الزيادة في الواردات عن الصادرات إنما تظهر في ضرورة عجز في   
الميزان التجاري بميزان المدفوعات للدولة وأن تمويل هذا العجز يتم بواسطة تدفق صافي لرأس المال 

  :فإن) F(الأجنبي 
  :الآتيو بالتالي فإن المعادلة السابقة تصبح على الشكل   

  
  

Y = C + S 

I = S+M -X 

X - M = F 

I - S = M-X = F 

Y + M = C+I+X 

Y =C+I+X- M 
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القومي خلال فترة معينة  الاقتصاد يتخذهاالتي  الاستثماراتومن خلال هذا يمكن القول بأن 
المحلي، لابد أن يتم عن طريق خلق فائض في  الادخاروالتي تزيد عن ما أمكن الحصول عليه من 

في و،  خلال نفس الفترة الاقتصادالواردات يمول بواسطة دخول صافية لرأس المال الأجنبي إلى 
المتوقع  والادخارالمخطط  الاستثمارفترة مقبلة ليس هناك ما يضمن لنا المساواة أي تساوي الفرق 

رارات المتعلقة ذه المتغيرات مع الفرق بين الواردات المخططة والصادرات المتوقعة بسبب أن الق
التنسيق بين هذه  داملانعيقوم ا نفس الأفراد والهيئات نظرا  لا) ، الوارداتالاستثمار، الادخار(

القرارات كما هو الحال بالنسبة لكثير من البلدان المتخلفة، إضافة إلى أن الصادرات تتحدد بعوامل 
نظرا لأن العوامل التي تتحكم في ن الصعب التأثير عليها وبالتالي تتعلق بظروف السوق العالمية وم

 افتراض خلال فترة مقبلة في حالة هذه المتغيرات متفاوتة فإن ليس هناك يضمن تساوي الفجوتين
قيم لكل من المتغيرات الأربعة ومع معدل نمو متوقع لصادرات، والنظر إلى الفجوتين في فترة مقبلة 

 والاستثمار الادخارتحديد  الاعتبار بعين وأخذا، )R(على أما دالتين في معدل نمو الناتج القومي 
ستويات مختلفة للفجوتين تبعا لتفاوت حجم النمو مما يعني تصور م. طبقا لمستوى الدخل فقط

  .المستهدف
  وفجوة التجارة الخارجية  قبتالمتر  والاستثمار الادخارفجوة  والمنحني يبين

  
  
  

  
  
  

 
 

R1 R0 R2 

( I - S )t 

( M - X )t F2 

Q F0 

F1 

حجم الفجوتين 
 والتحويل الخارجي

 0 معدل نمو الدخل 

العلاقة بين الفجوتين 

  ل نمو الدخلدومع

 )2(الشكل
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إذا معدل النمو المستهدف في ) OF0(يساوي  Qكل من الفجوتين  من خلال الشكل
على قدر صافي  الاقتصادعدل في حالة حصول ، و لا يمكن تحقيق هذا المR0إجمالي الناتج يحدد بـ 

  37.والواردات الاستثماردون اللجوء إلى تعديل خطط ) OF0(في رأس المال الأجنبي يعادل 
فإن فجوة التجارة الخارجية تكون أكبر في فجوة  R1إذا كان معدل النمو المستهدف هذا  -
من الحصول على هذا القرار  الاقتصاد في فترة مقبلة وفي هذه الحالة لابد على والاستثمار الادخار

قه ويؤدي إلى القبول لا يمكن تحقي R1أو الحصول على قدر أقل منه فإن معدل النمو المستهدف 
  .بمستوى أقل

تكون أكبر من فجوة  والاستثمار الادخارفإن فجوة  R2أن معدل النمو  افتراضمع  -
كبر إذا كان اتمع لتساوي مع الفجوة الأالتجارة الخارجية، وأن الفجوة الأصغر لابد أن تتسع 

  .على تحقيق معدل النمو المستهدف عمل ي
   فرضيات النموذج

الضيقة للإحلال بين الموارد الأجنبية  الأولي بالحدودتتعلق  أساسيتين فرضيتينيحتوي على 
   .والموارد المحلية

 
نمو المستهدف وأن الحدي مهما كان معدل ال الاستيرادثبات معدل  الثانية فهي أما 

  . الواردات تستخدم في الإنتاج كمدخلات وذات معاملات قيمة ثابتة في دالة الإنتاج
بما يعادل فجوة التجارة  الاقتصادأن الموارد سوف تتدفق على  افتراضمع و محتوي النموذج

قوى العرض الكلي وقوى الطلب  بين تساوي سوف يحدث عن طريق التفاعل الخارجية فإن ال
  .كلي، وهنا تلعب جهاز الأسعار دورا هاما في إحداث هذا التوازنال

على تمويل العجز  الاقتصادويعتمد تحقيق المعدل المستهدف للنمو بدرجة كبيرة على قدرة    
في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وأن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها نموذج الفجوتين 

مثل العلاقة بين الدخل ومعدل  الاقتصاديةبين بعض المتغيرات هي تلك العلاقات المحدودة 
  .والواردات الاستثماروالعلاقة بين  الاستثمار

                                                
  29ص  -ة من العالم الثالثرؤي "الديون الخارجية" :رمزي زكي   37
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حيث تشير فجوة الموارد المحلية إلى حجم الموارد المطلوبة لتحقيق هدف معين للنمو على 
  .أساس وجود تداخل إحلال كامل بين الموارد المحلية والموارد الأجنبية

التجارة الخارجية فتشير إلى أن الإنتاج المحلي لا يعبر في كثير من الأحيان عن  أما فجوة
  . اتدللوارمن تدبير التمويل الكافي  الاقتصادالواردات إذا لم يتمكن 

 افتراض تناقص الإنتاجية  قوم علىأن تفسير النمو في النظرية النيوكلاسيكية يفي الأخير يمكن القول 
 خارجية،واعتبار الفن الإنتاجي متغير يتحدد بعوامل  الكاملة،يادة المنافسة الحدية لراس المال وس

وبالتالي  رائب،الضوان المعرفة تعتبر سلعة عامة تقوم الحكومة بتمويل الإنفاق عليها من حصيلة 
وان  المال،النمو يتحقق من تراكم راس  هذاتعتبر النظرية العامل التكنولوجي محرك للنمو وان 

يوجه  ولذلكالتكنولوجي يعتبر قاطرة النمو الاقتصادي رغم تجاهلها العامل المفسرة له التغيير 
 .1944سنةسولو لدلك  إشارة مالجانب، رغ هذاالمدرسة في  هذا إليالانتقاد 

  
  الحديثةنماذج النمو -4-4

وطويل الأجل في  رنمو مستمإتباع طريق يولد  إلىالنمو في  الحديثة النماذجتسعى هذه 
والمنفعة وإنما يعتمد أيضا على  الإنتاجخل الفردي وهذا النمو لا يعتمد فقط على معلمات دوال الد

  .السياسات المالية وسياسات التجارة الخارجية وسياسات السكان
  
  
  
 
  : اب نشأة نظريات النمو من الداخلأسب-  4-4-1

لفرض التقليدي لنماذج ترجع إلى الرغبة في إلغاء ا38إن بداية التفكير في مثل هذه النماذج
الحدي لرأس المال المادي الذي يعتبر في النموذج  الإنتاجالنمو النيوكلاسيكية وهو ما يتعلق بتناقص 

عائد النطاق  ثباتوما يتبع ذلك من فرص  .الوحيد القابل للتراكم الإنتاجعامل  يكلاسيكالنيو 

                                                
38 Robert. JBARRO et  XAVIER et SALAIR MARTIIN « la croissance économique » 1996 

page 83.   
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ومن جهة أخرى فإن نشأة ، 39روتوقف النمو عند وصول الإنتاج الحدي لرأس المال إلى الصف
من الداخل ترجع إلى فشل النماذج السابقة في تقديم تفسير مقنع لمعدلات النمو 40نظرية النمو

المتسارعة التي حققها الكثير من الدول وتفسير التفاوت الشديد في معدلات النمو بين الدول 
كبر في النمو الاقتصادي طويل المختلفة خلال عشرية الثمانينات والتسعينات وكذا بقاء الجزء الأ

  .يكلاسيكقابل للتغيير حسب النموذج النيو  الأجل غير
إن إخفاق النظريات النيوكلاسيكية في تحديد مصادر النمو الاقتصادي طويل الأجل أدى إلى 

أعتبر وقد ور مفهوم النمو الذاتي من الداخل،النمو والتنمية ومن تم تبل لاقتصادياتظهور مدخلات 
 :ل أهمهاعذج النيوكلاسيكي في النمو غير كافي لأسباب عديدة لالنمو

  
  فكرة حتمية التقارب بين الاقتصاديات المختلفة  4-4-2-

حسب النموذج النيوكلاسيكي يجب أن تلحق البلدان الأكثر فقرا بالبلدان الأكثر تقدما 
    .بسبب أن إيرادات رأس المال متناقصة

نه عبارة عن تزايد الفرد من الرأس المال بأنصيب  يتصف أنه في حالة غياب التقدم التقني 
  .عابر 

في الأجل    أن تلحق الدول الفقيرة بالدول الغنية وخلاصة القول ينبغي ملاحظة أنه لابد
  .الطويل إذا كانت تملك نفس معدل الادخار

يل يتجه الغني ينمو بسرعة أكبر نمو الاقتصاد الفقيرة، ولكن في الأجل الطو ادأن الاقتص 
  .النمو في الاقتصاديين للتفاوت اتجاه معدله الطبيعي

لكن الدلائل التجريبية المتاحة لا تسمح بتأكيد اتجاه التقارب هذا سواء على مستوى النمو 
 .الاقتصادي أو على مستوى نصيب الفرد من الناتج

  
  

                                                
   104-161تحديات النمو في مصر والبلدان العربية مقال نماذج النمو المعاصرة ومحددات النمو صم إيمان محمد سلي39

40 Dominique Guellec et pierre Relles les nouvelles théoriques de la croissance Paris 1997 
P14.  
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  : اعتماد النمو الاقتصادي على عامل خارجي المنشأ-4-4-3

النموذج النيوكلاسيكي يعتبر إيرادات تراكم رأس المال متناقصة، وبالتالي على اعتبار أن 
النمو الطبيعي للسكان أو النمو التقدم (فإمكانية النمو في النموذج تتمثل في تدخل عامل خارجي 

أس التقني الذي يؤدي إلى زيادة الفعالية الإنتاجية، وفي ظل غياب مثل هذا العامل يتوجه تراكم ور
  .اتجاه القيم الصفريةالمال ب

دالة مر ومن ذلك فإن نمو متوسط نصيب الفرد في النتائج أو من رأس المال هو في واقع الأ
 .في تراكم رأس المال متناقصة
  

  :همال الدور الذي تلعبه السياسات الاقتصاديةإ 4-4-4

دية على لقد تعرض النموذج النيوكلاسيكي لنقد شديد جراء إغفاله لأثر السياسات الاقتصا
   .النمو الاقتصادي، نظرا لأن هذا الأثر لا يتأثر إلا بالعوامل الخارجية المنشأ

  الاقتصادية للأعوان الاقتصاديين في النشاط الاقتصادي تالسلوكيادور  إهمال 4-4-5

لقد رأت المدرسة النيوكلاسيكية سلوك أو تصرفات أعوان النشاط الاقتصادي من خلال 
لا يؤثر على معدل النمو ولذلك فإن أي إجراء يهدف إلى زيادة معدل النمو  استثمارام وبحوثهم

يترتب عليه إلا أثر تنموي مؤقت وبعبارة أخرى  نالاقتصادي بواسطة التراكم الرأسمالي، لا يمكن أ
فإن زيادة معدل الاستثمار يسبب في مرحلة من إحلال رأس المال محل العمل في الحدود التي تسير 

  .رادات المتناقصة لرأس المال في ذات اتجاه النمو الموجهفيها الإي

لنمو الذاتي كما يوضح ويعتبر هذا أمر غير مقنع وغير واقعي حسب ما انتهت إليه نماذج ا
  :ذلك الشكل الاتي

  متوسط نصيب ) 4(الشكل 

 الفرد من رأس المال

Taux de 
croissance   
 معدل النمو

 
 نمو رأس المال 

Croissance du capitale  
 

 نمو العمل 
Croissance de travail 

y n 
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تطوير حيث يكون لذلك وتفسير ذلك ينطبق على حالة المشروع الذي يستثمر في البحث وال
يمثل ، سلع وأساليب إنتاجية جديدة تفيد عملية الإنتاج في مجموعهاايجاد يؤدي إلى ، أثر مزدوج

وفي الأخير يمكن ، قاعدة الأفكار التي قد تخدم تجديدات أخرى تفيد أطراف النشاط الاقتصادي
أدت إلى بوادر ظهور  القول بأن قوة هذه الملاحظات الموجه للنموذج النيوكلاسيكي هي التي

  .نماذج ونظريات النمو الذاتي

  :الحديثة الفرضيات التي تقوم عليها النظرية-  5-4-2
ثبات العائد بالنسبة لرأس المال خلافا لفرضية تناقص العائد النيوكلاسيكية والسبب في   -

عن الآثار الخارجية  ة لرأس المال الناتجة أن الزيادة في الإنتاجية الحديذلك حسب النظرية يعود إلى
الموجبة لتراكم رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريس تكون من  الكبر حيث تلغي أثر 

ثابت المادي، بحيث يصبح العائد على الاستثمار  41تناقص العائد بالنسبة للاستثمار في رأس المال
  .عبر الزمن، ومن تم يتحقق النمو طويل الآجل

ن التقدم التكنولوجي للدولة ينبع من الداخل الثروة البشرية وتراكم تأكد النظرية على أ -
 .رومرالمعرفة كما أكد على ذلك 

 افتراضتقوم على  42إن هذه النماذج  نماذج من نظرية النمو من الداخل ذات الوفرات الخارجية
خلال  تاجالإنإمكانية مضاعفة  افتراض، أساسي وهو تعدد المنشآت العاملة في الحقل الاقتصادي

المنشآت تعمل في ظل المنافسة الكاملة وإا متلقية  وان  ،مضاعفة جميع المدخلات المستخدمة

                                                
  41 155ص " مرجع سابق «إيمان محمد سليم « مقال  علىمنى البر ادعى تعقيب  

مقال  علىتعقيب حول   ىانظر مني البر ادع: النماذج بنماذج النمو من الداخل ، نظريات النمو الحديثة  ولتفصيل أكثر  هذهوتسمي أيضا  42
  155ص 1998إيمان سليم السابق المؤتمر قسم الاقتصاد 
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 للاكتشافاتالتقدم التكنولوجي يتحدد داخل النظام الاقتصادي أي المعدل الكلي  وان  ،للسعر
 .متغير داخلي يتحدد بتصرفات الأفراد والاختراعات

  
  :الحديثةنماذج النمو  -  4-4-3

و للنموذج الني 43تقديم نموذج بديل ر، حاول رو م)Romer )1986 رر وم نموذج
للنمو طويل الأجل الذي يقوم على فكرة تناقص عائد على رأس المال لكل فرد  يكلاسيك

من غياب التغير التكنولوجي فإن الناتج المتوسط  هالمستخدم في تحقيق الإنتاج المتوسط، وما يتبع
  .ة مع انعدام النموثابتيمة يفترض أن يقترب من ق

لا تعتمد النتائج التي توصل إليها رومر على التغير التكنولوجي من خارج النموذج أو على 
وتماثل تفضيلات الأفراد، وتماثل الفن  ثباتالفروق الموجودة بين الدول، ويرى إمكانية افتراض 

فرضية المعتادة في استبعد ال الإنتاجي ويمكن فرض ثبات حجم السكان، للوصول إلى هذه النتائج
 .للنمو والخاصة  بتناقص الناتج الحدي لرأس المال يكلاسيكالنموذج النيو 

رومر المعرفة الشكل الرئيسي لرأس المال حيث يفترض أن المعرفة الجديدة هي ناتج يعتبر 
 .والتي تظهر تناقص عائد النطاق الإنتاجيالأبحاث التي تتم في مجال الفن 

أن إنتاج المعرفة الجديدة يخضع لتناقص عوائد النطاق ومن تم فإن إنتاج  ررو م أعتبروقد 
سلع الاستهلاك التي تعتبر دالة في رصيد المعرفة وفي غيرها من المدخلات يتبع لتزايد عائد النطاق، 

أحد المدخلات في حالة إنتاج سلع الاستهلاك  باعتبارهاأخرى فإن الناتج الحدي للمعرفة  وبعبارة
النموذج الكلاسيكي للنمو، وذا يمكن للمعرفة أن  افترضهيمكن أن يكون متزايدا على عكس ما 

  .تنمو بدون قيود
 :أن نموذج رومر يعتمد على عناصر ثلاثة هي

تزايد عائد النطاق في إنتاج سلع الاستهلاك وتناقص عائد النطاق في إنتاج الخارجية والوفورات -
الحدية للمعرفة أو رأس المال غير  الإنتاجيةتزايد ،و الجديد الإنتاجين المعرفة أو الأبحاث أو الف

 .الاستهلاكالمادي في إنتاج سلع 

                                                
  210مرجع سابق ص"إيمان محمد سليم  43
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Y= A(R) F(Ri+ki li) 

كما يلاحظ في هذا ، الأولى الدرجةالمتجانسة من  الإنتاجمن نوع دوال  الإنتاجواعتبر حالة 
لذي يؤدي إلى تحسين والتطوير هو ا حثبالبرجية الناتجة عن قيام المنشأة النموذج أن الوفرات الخا

في  استمرالرصيد العام للمعرفة بمعنى أن رصيد المعرفة يتحدد بمستوى أبحاث القطاع الخاص، ولكن 
في جميع المدخلات  متجانسةمتجانسة من الدرجة الأولى ومن ثم فهي  الإنتاجالتأكيد على أن دالة 

  .بما في ذلك الأبحاث والمعرفة
  

 :الكلي اجالإنتومن جهة أخرى وضمن دالة 
  

                          
.  : A(R) المعرفة التي يتحدد بمستوى الإنفاق على البحث درصي.   

 Ri :      .إنفاق المنشأة على البحث ىمستو
  ki:. رصيد رأس المال المادي                 
  Li .العمل المستخدم  

التعليم والتدريب واكتساب  لقد تنبأ بأهمية قيد،  )Lucas  )1988سلو كانموذج أما 
المهارات في نموذجه في ظل عالم يشترك في التكنولوجيا، وتتباين فيه مهارات العاملين مما يؤدي إلى 

،  ظل وجود قيود على تحركات العملبين البلدان المختلفة في ائدهاتباين معدلات النمو وتوزيع ع
المستوى (ويعتبر رأس المال البشري لفرد  ،44نفس النسبةب إلىوعدم المقدرة على زيادة المهارات 

يعادل إنتاجيا  h( t(وعلى ذلك فإن العامل الذي يملك رأس المال البشري يساوي ) العام لمهارته
  2htلكل منهما أو عامل لنصف الوقت برأس بشري يعادل  ½ h tعاملين برأس المال البشري 

مختلف الأنشطة في الفترة الجارية تؤثر  الطريقة التي يوزع ا الفرد الوقت بين أنوقد أوضح 
  .في إنتاجية ومستوى مهارته في الفترات اللاحقة

لذلك خارج وقت العمل  المهارات من خلال تخصيص وقت اكتسابكما يستطيع الفرد 
  .العمل، وليمكنه الحصول على ذلك أيضا من خلال ما يسمى التعلم أثناء العمل

                                                
  03ص "  15 العدد "  2001مايو  " التنمية المالية وأثرها على النمو الاقتصادي« محمود محي الدين   44
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د يوزع جهده بين تحقيق كل من الدخل وتراكم رأس المال أن الفر اعتبارإلى  سلو كاويخلص 
  .البشري بطريقة متوازنة بحيث لا ينخفض الناتج الحدي لرأس المال إلى الصفر
عوضا عن مستوى  ،  ويعتبر لوكاس عملية تراكم رأس المال البشري هي محرك النمو الاقتصادي

  .قدمه سولوالتكنولوجيا كما وضحته النماذج النيوكلاسيكية خاصة ما
أن معدل النمو هو عبارة عن دالة  سويتضح مما سبق في ظل نموذج النمو الذي قدمه لو كا

ات كما واكتساب المهار سلوك الأفراد وتوزيع بين الإنتاج45وهذه الدالة تتحدد في ضوء )U( في
من داخل  .أسلفنا مما يعني أنه يتحدد من داخل النموذج أي أن معدل نمو الدخل المتوسط هو أيضا

  .النموذج
تراكم رأس المال البشري يتم في مؤسسات التعليم ومراكز التدريب  أنلوكاس  اعتبروأخيرا 

، وان هذا العامل يعتبر تجاريويتم بدرجة لا تقل أهمية أثناء عملية إنتاج السلع والقيام بالتبادل ال
يلعب دورا هاما أيضا وهو  الاقتصادي، وأن تراكم رأس المال المادي من أهم عوامل تحقيق النمو

  .دور مساعد لرأس المال البشري
لو ، ررو مأرو، ( يعتبر هذا النموذج مثل النماذج السابقة  )1988 (لستوكي نموذج النمو أما 
   .)سكا

حدوث النمو الاقتصادي من الداخل، وأن المحرك الرئيسي لنمو هو تراكم رأس  أنحيث 
  :لى مجموعة من الفرضياتالنموذج يقوم ع ا، وهذشريالمال الب

  .هناك وفورات خارجية لتراكم رأس المال البشري •
 .عائد النطاق تبثبا إنتاج كل السلع في كل فترة يتم بدون التميز •
 .كل الأسواق في حالة مناقشة كاملة •
 .تراكم رأس المال البشري يتم من خلال التعلم أثناء العمل •
 .عد وجود رأس المال الماديبيست •

وتقديم السلع الجديدة الأفضل والأجود من  إنتاجأن  اعتباريميز هذا النمو هو إن أهم ما 
فإن )1991(النموذج الذي طرحه سنة  ، أماالسلع القائمة جزء مكمل لعملية النمو الاقتصادي

يميز فيه بين رأس المال البشري للأفراد ورصيد المعرفة للمجتمع ككل حيث أن الأفراد يقومون 

                                                
  108ص.«، مرجع سابق   «محمد سليم "  45
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ال البشري عن طريق الاستثمار في المراحل المبكرة في المدارس أما مستوى رأس بتراكم رأس الم
المال البشري الذي يملكه الفرد عند ترك التعليم ويبدأ في دخول مجال العمل فإنه يتوقف على 

  :عاملين
طول فترة الاستثمار في التعليم، مدى كفاءة الوقت المخصص للتعليم والتي تعتمد بدورها على 

اتمع ككل من المعرفة، كما أن مستوى رأس المال البشري الذي يملكه الفرد عند دخول رصيد 
مجال العمل يحدد معدل الأجر الذي يمكنه الحصول عليه باقي حياته ،كما تستعيد إمكانية التعلم 

ال رأس المال البشري للفرد طوال حياته، ويمكن لتراكم رأس الم ثباتأثناء العمل الأمر الذي يعني 
أن يحقق وفورات خارجية تظهر في شكل اعتماد المعدل الذي ينمو به رأس المعرفة على استثمار 
الأفراد من رأس المال البشري، كما تعتبر هذه الوفورات الخارجية هي محرك النمو، ويمتاز هذا 

مل الذي فترض أن الأنواع المختلفة للعمل لا تعتبر بدائل تامة لبعضها، فالعااالنموذج في كونه 
يمتلك رأس المال البشري السلع ذات الجودة العالية، وينمو كل من رأس المال البشري والجودة 

   .متماثل تابثبمعدل 
قدم نموذجه للنمو الاقتصادي ، «Barro» )1990(بارونموذج وهناك نموذج أخر هو 

نمو الاقتصادي ، وفي هذا النموذج الذاتي تلعب فيه النفقات العامة دور المحرك لل1990سنة 
ويعتبر رأس المال العام مصدر هذا النمو الذاتي، ورأس المال العام يتمثل في مجموع التجهيزات 
والخدمات العامة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتيادية العامة الأخرى، التي تساهم بصفة 

بنية الأساسية، ونميز بين مباشرة أو غير مباشرة في إنتاجية القطاع العام ويتمثل بصفة رئيسية في ال
  :النوعين من رأس المال العام

رأس المال العام الإنتاجي وهو الذي يؤثر على دالة إنتاج رأس المال الخاص، من خلال -   
التأثير على معدل التطور التكنولوجي ورأس المال البشري، أي التأثير على أحد عوامل النمو 

المحتملة، رغم ذلك فإن لرأس المال العام أثر  ستثمارالاعوائد  بارتفاعالذاتي بطريقة تسمح 
أي هجر بعض الأنشطة ) l’effet d’éviction(أو الترك  الاستبعادسلبي يتمثل في أثر 

   .  الإنتاجية سبب ما نفرض من ضرائب مرتفعة دف تمويل نفقات العامة الخاصة بالإنتاج
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مستويات رفاهية المستهلكين، مع مراعاة الذي يسمح بتحسين  رأس المال العام الاستهلاكي -
ما قد ينتج عنه هذا من أثر سلبي سبب تخفيض الاستهلاك نتيجة ما يتحمله المستهلكين من 

  .ضرائب لتمويل هذا النوع من الإنفاق

ويمكن القول انطلاقا من هذا النموذج فإن رأس المال العام يؤثر على النمو من خلال نوعين 
  :من المكانيزمات

نيزم الاقتصاد الكلي حيث أنه كلما كان الإنفاق العام مرتفعا أكثر كلما كان هناك يئة ميك
أكبر للنشاط الاقتصادي الأمر الذي يسمح بتحقيق زيادة في الإنتاجية، ويترجم ذلك من خلال 

  .ارتفاعامعدل نمو دائم أكثر 

ام الذي يلاءم تراكم نيزم الخاص بالتكنولوجيا، حيث أن هناك أنواع من الإنفاق العاميك
المعرفة مثل الإنفاق هي التعليم والبحث والتنمية وهو ما يعني حدثا بطريقة إيجابية على النمو 

وفي هذا السياق فإن للسياسة الاقتصادية للدولة يمكنها أن تلعب دور أساسي في النمو ، الاقتصادي
قد تؤدي إلى تباطؤ أو ) الإنفاقالسياسة الضريبية وسياسة (الاقتصادي، وإجراءات السياسة هذه 

ومن ثم فإن هذا النموذج يعتبر أول من حاول إبراز الدور الذي يمكن أن ، الاقتصاديسرعة النمو 
أن نفقات البنية الأساسية تزيد من إنتاجية رأس  اعتباريلعب رأس المال العام في النمو الذاتي، على 

إلى إدخال وفورات خارجية تؤدي  يةالإنتاجالمال الخاص وهكذا فإن النفقات العامة 
والملاحظ أن يوجد مستوى أمثل للإنفاق العام أعلى من مستوى التوازن في الأسواق إيجابية،

، والاقتصاد يعدل هذا ارتفاعاأكثر  للاقتصادالمنافسة، وهذا المعدل يسمح بمعدل نمو مستمر 
  .نسبية في الإنتاجدار مساهمتها الالمستوى عندما تتساوى النفقات العامة مع مق

  : يهامة هوذج يمكن الحصول على نتائج وانطلاقا من هذا التحليل والسياق العام للنم

التأكيد على وجود الوفورات الخارجية الايجابية للنفقات العامة وهو ما يعني أن معدل  -
أا هو ار المش مع أنالنمو الثابت يرتبط إيجابيا بالحصة النسبية للنفقات العامة في الإنتاج 

  .الاستهلاك، الاستثمار، الادخار: ةالآتيتسمح بتحسن المؤشرات 
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يعطي نمو ذاتيا إنطلاقا من فكرة ثابت الإيرادات، وأن الإنتاج يعتمد على  النموذج  -
 .تراكم عامل الإنتاج رأس المال الخاص، ورأس المال العام

ادي وتطوره حيث أن معدل الضريبة الضريبة تعمل على التأثير الايجابي على النحو الاقتص -
يؤدي إلى زيادة مستوى رأس المال العام ومن ثم فإن نمو الإيرادات الخاصة بسبب زيادة 

الأثر السلبي التقليدي للضريبة على مورد  وهذا بدون إغفال. (ارجيفاعلية رأس المال الخ
  .) النمو وتنشيط الأنشطة الاقتصادية الخاصة

 ،1991لقد أوضح هذا النموذج خلال  )1994(يلمان وه نجرو سمانموذج أما 
التي من خلالها يمكن لتدفقات المعرفة والمعلومات أن تتم خلال  الآلية 1994وأخيرا 1989

   .التجارة الخارجية وبالتالي تحدث إضافة وتراكم لرصيد المعرفة
  .سلع الاستهلاكإن هذا النموذج يفترض وجود دولتين وقطاعين كل منهما ينتج 

  .الأول قطاع كثيف الاستخدام للمعرفة
إمكانية التقدم  انعداموالثاني قطاع تقليدي ينتج سلعة متجانسة في ظل شروط المنافسة مع 

المستخدمة في القطاعين هما رأس المال البشري والعمل غير  الإنتاجعوامل ، وان التكنولوجي فيه
تتخصص في  لك وفرة نسبية في العمل الماهرالدولة التي تمت أنالماهر وأن التخصص يتم على أساس 

إنتاج السلع كثيفة الاستخدام لرأس المال البشري حتى وإن أنتجت في البداية القليل من المنتجات 
كثيفة المعرفة أو كثيفة رأس المال البشري فإا يمكنها في الأجل الطويل أن يكون لها المركز الأول 

وتصدر سلع مقابل المنتجات كثيفة  للتكنولوجيخدام لصناعات عالية الاستفي التخصص في ا
هذا فإن وفرة النسبة لكل من رأس المال من  وانطلاقا، العمل التي ينتجها القطاع الصناعي التقليدي

ومن تم فإن كل دولة تقوم بتصدير ، ي يحدد النمط طويل الأجل للتجارةالبشري والعمل هو الذ
  .ولوجية التي تتمتع المؤسسات بالتفوق التكنولوجي فيهامنتجات الصناعات ذات الكثافة التكن

في التجارة على الدافع  الإنتاجأثرين متناقضين لدورة  تحدد  الداخلنظرية النمو من  أنكما 
في تأثير التقليد على المكاسب التي من الممكن  الأولحيث يتمثل الأثر  للتجديد والابتكار،

وإذا كانت المنشآت في الشمال المتقدم لا ترغب في أن يتم للمبتكرين تحقيقها، وإلى جانب ذلك 
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تقليد التكنولوجيا الجديدة التي يتوصل إليها فإا ترحب بدخول التكنولوجيات من خلال 
  .إنتاجها إلى الخارج وتصدير المواد المحلية انتقالذلك يعني  نالأجنبية لأالشركات 

 
 
  من الداخل لانتقادات الموجهة إلى نظريات النمو-4-4-4

على الرغم من المساهمة الكبيرة لنظرية النمو الحديثة في مجال النمو الاقتصادي إلى أا  •
على أساس أا لم  مؤيدي الفكر الكلاسيكيتعرضت لعدة انتقادات خاصة من طرف 
 .وتركيزها علي التحليل الكلي  تضيف اى جديد إلى نماذج النمو التقليدية

العائد والوفورات الخارجية ليسا ضروريين لإحداث زايد أن ت وأوضحت عدة دراسات •
النمو النابع من الداخل طالما وجد نوع من السلع الرأسمالية لا يتضمن إنتاجه استخدام 

 .عوامل غير قابلة للإنتاج مثل الأرض
إليها هذه النماذج مثل التنظيم  تشيرالعديد من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي لم  •

 .ه المحرك الرئيسي في المدى المتوسط والطويلباعتبار
هجرة العمالة عبر البلدان يمكن أن تنتج عن السياسات الحكومية وليس الوفورات  •

 .الخارجية
رغم تأكيد النظرية الحديثة على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري إلا أن بعض  •

البشري كالتعليم باعتبار  البلدان لم تنمي حقل غيرها رغم ارتفاع معدلات الاستثمار
 .أن هذه النماذج أكدت أهمية الوفورات الخارجية للتعليم لتفسير النمو طويل الأجل

رغم أهمية النماذج الحديثة ومساهمتها في محاولة إدخال المكون الداخلي للتقدم  •
التكنولوجي في نموذج النمو الاقتصادي إلا أن ذلك يواجه الكثير من الصعوبات 

إنتاج التكنولوجية الجديدة قد لا يخضع للعلاقات البسيطة بين المدخلات خاصة أن 
بدلا من أن تبتكر  كثيرا ما تنتج أشياء معروفة مسبقا الأبحاثوالمخرجات، حيث أن 

 .تكنولوجيا جديدة
أساس أا لم تأتي وعلي الرغم من أهمية نظريات النمو من الداخل تعرضت إلي انتقاد  •

 في كونه حول الاهتمام حول  رر وم دكما انتق،ماذج التقليدية بجديد يضاف إلي الن
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 الأفكارالإنتاج التقليدية إلي عوامل إنتاج غير تقليدية مثل  لعوامالاهتمام من  •
 أافي كون  النماذج هذهفي دالة الإنتاج ، وينتقد  إدخالهاوالتكنولوجيا ، وبالتالي 

التي قامت  ةاللاتينيل أمريكا رغم تفسيرها لنمو الدول الآسيوية ،و بعض دو
إلى أا لم تستطع تسيير تباطؤ معدلات نمو عالية في راس المال البشري  باستثمارات

معدل  ارتفاعالاقتصاد في بعض الدول النامية و بالخصوص إفريقيا على الرغم من 
 .46الاستثمار في رأس المال البشري 

 : النظرية الحديثة إلا أا تميزت وعلى العموم ورغم الانتقادات الموجهة إلى هذه •
  .بمحاولاا الجادة لتفسير أسباب التقدم ومن ثم النمو الاقتصادي -
) رأس المال البشري وتراكم المعرفة(إثبات أن التقدم يرجع إلى عوامل داخلية أساسا  -

 .  وليس إلى صدمات خارجية لا تخضع لسيطرة النظام الاقتصادي المحلي
 .الخارجي رأس المال البشري العاملج أن تلفت النظر إلى أهمية استطاعت هذه النماذ •
 
 
 

 
 
 
 
  
 

  
  من الداخل نظريات النمو توصلت إليهاالنتائج التي -  4-4-5

  : مايلي المسح النظري للنظرية الحديثة للنمو هذاتبين من خلال 
ساهمة نظرية التطورات الحديثة في نظرية النمو الاقتصادي تمثلت في م أهميمكن القول بان 

التقني بواسطة قطاع البحث والتطوير  بإنتاجمكون لنموذج النمو يتعلق  إضافةالنمو من الداخل في 
الذي يتعامل مع التقدم التقني ) 1956(سولو  داخل الاقتصاد خلافا للافتراض التقليدي في نموذج

                                                
  .02،ص 2005 لالمغرب،افر ي 2004يا الأحوال الاقتصادية في شمال إفريقيا الأداء الاقتصادي لأمم المتحدة اللجنة الاقتصادية لإفريق    46
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المتعلق  لأطروحاتاعدد من  إليالتنافسي وقد انتهت  الاقتصادأساس انه محدد من خارج  يعل
العوامل المحددة لنمو الاقتصاد علي المدي الطويل ، والعوامل التي تفسر اختلاف مستويات  بأهم

  . التنمية بين الدول
استبعاد تحديد النمو الاقتصادي طويل الأجل عن طريق المتغيرات من خارج النموذج فكل  •

  .اني أصبحت متغيرات داخليةالمتغيرات الخارجية مثل التغير التكنولوجي والنمو السك
تؤكد هذه النماذج على أهمية عنصر رأس المال البشري وتراكمه في تحقيق النمو الاقتصادي  •

 .المستمر طويل الأجل
الذي يفسر تفاوت معدلات النمو في مختلف  الأمرالتمييز بين قوة العمل وبين العمل الماهر  •

 .الدول النامية
المستمد من الدخل الفردي نظرا لوجود عامل إنتاج قابل النماذج تحقيق النمو أكدت هذه  •

 .للتراكم والإنتاجية الحدية له تتزايد مع تزايد الرصيد المتوافر منه
ميزت نماذج النمو الداخلية بين مدخلات الإنتاج التقليدية ومدخلات الإنتاج غير التقليدية  •

قليدية مثل رأس المال المادي والعمل الت الإنتاجالاهتمام من عوامل ومن ثم حولت مثل المعرفة، 
 . غير التقليدية مثل المعرفة والأفكار الجديدة ورأس المال البشري الإنتاجإلى عوامل 

تولي هذه النماذج أهمية كبرى للبحث والتطوير وتراكم المعرفة، وبالتالي فإن معدل النمو  •
ثم يكون الاستثمار في دة، ومن منتجات جدي اختراعالاقتصادي سيتغير مباشرة في معدل 

 .البحث والتطوير مصدرا هاما للنمو طويل الأجل
إن نماذج النمو من الداخل تؤكد على أن التقدم التكنولوجي للدولة ينبع من الداخل من  •

عليه المدرسة  أكدتوليس عن طريق الصدمات الخارجية كما خلال ثروا البشرية، 
نمو بالعوامل الخارجية التي لا يمكن التحكم فيها النيوكلاسيكية التي تفسر جزء كبير من ال

              .بواسطة النظام الاقتصادي
  : وأخيرا من خلال هذا الجانب الخاص بنظريات النمو من الداخل فقد تبين ما يلي

  .نظريات النمو من الداخل تولي أهمية كنيرة للإشكالية البحث والتطوير وتراكم المعرفة -
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تصاد يتغير مباشرة مع معدل الاختراع الجديد لمنتجات جديدة ويكون معدل نمو الاق -
الاستثمار في البحث والتطوير مصدرا هاما للنمو الاقتصادي طويل الأجل وفق التحليل في نماذج 

  .النمو الحديثة
فان النمو وتحقيق النهظه والإقلاع  "رر وم"النظريات  ذهوفق احد النماذج الهامة له -

بين الدول التي تملك رصيدا اكبر من راس المال وقوة العمل المتعلمة  أسرعون دائما الاقتصادي يك
  .سانيةنوالمدربة وضمن بيئة اقتصادية تشجع علي تراكم المعرفة الإ

النوع من التحليل بإدخال عنصر المهارات البشرية إطارا جديدا للتحليل  هذالقد ادخل  -
ره في الأجل الطويل وبالتالي سيكون مصدرا نابعا من يسمح بإحداث النمو الاقتصادي واستمرا

   .داخل النموذج وليس بفعل الصدمات الخارجية
تؤكد علي أهمية راس لوكاس  نموذجوفق  الذاتينظرية النمو  أنالتحليل فقد تبين  هذاانطلاقا من 

  .المال البشري علي اعتبار انه المتغير الحاكم في دالة الإنتاج
يات علي أهمية التقدم التكنولوجي للدولة ينبع من الداخل علي عكس تؤكد هده النظر -

عوامل خارجية  إلي وأرجعتهمن النمو  الأكبرتفسير الجزء  النظرية النيوكلاسية التي عجزت عن
 .لايمكن التحكم فيها بواسطة النظام الاقتصادي للدولة

الفصل  هذافي أخر  تسال حول النمو الاقتصادي فان الدراسةورغم أهمية العرض المقدم  -
النمو عن العلاقة النظرية بين النمو الاقتصادي وبين الإصلاح وهل إن الإصلاح يؤدي حتما إلي 

 لاحقا  هما سنعرض وهو
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  :الأول الفصل خاتمة 

   :يلي ا الفصل المتعلق بأدبيات النمو الاقتصادي تبين لنا ماذانطلاقا من ه

تحتل مكان الصدارة في أجندة  لالمرتبطة ما تزا إن النمو الاقتصادي والقضايا •
تشكل محور اهتمامات الهيئات  لولا تزا الاقتصادية، االحكومات المختلفة وسياسا

 .استدامتهدف معرفة ماهيته ومصادره وأساليب تحقيقه وكيفية  والمنظمات،
 قصيرة الأجل على حساب الأهداف الطموحةالمكاسب  علىإن التركيز المفرط  •

طويلة الأجل قاد إلى ظهور مفهوم أكثر شمولية يراعى تلبية احتياجات الجيل الأول 
ومن ثم نشأت علاقة تبادلية بين نمو الاقتصاد وحماية  المقبلة،دون الأضرار بالأجيال 

البيئة في إطار التنمية المستدامة وبالتالي التخلي عن مفهوم النمو التقليدي المقتصر 
 .الأخضرة والكمية وإفساح اال للناتج المحلى الاجمالى علي الجوانب المادي

من خلال السياق النظري لنظريات النمو الاقتصادي يمكن القول أن الاتجاه المتعلق  •
يد المفكرين النيوكلاسك واكتمل بظهور نظريات  جليا علىبدراسة النمو ظهر 

 . الداخلونماذج النمو من 
مجال النمو التي بنيت على أساس نموذج سولو  في المدرسة النيوكلاسيكيةحيث أن  •

وانه  الأجل،أكدت علي دور الادخار والتراكم الراسمالى في إحداث النمو قصير 
لايمكن حدوث النمو طويل الأجل إلا ادا حدثت عوامل خارجية مثل معدل نمو 
السكان ومعدل التقدم التقني التي تؤدي إلى عدم انخفاض الإنتاجية الحدية لراس 

في لات النمو الاقتصادي في الارتفاع وبالتالي تزداد معد الاستثمار،المال مع زيادة 
 .الطويلالمدى 

جزء كبير من النمو بالعوامل الخارجية التي لا يمكن التحكم  النظرية تفسر أنكما  •
النظرية في تحديد مصادر النمو  هذهولكن إخفاق  الاقتصادي،فيها بواسطة النظام 

ي إلى ظهور مدخل جديد للنمو والتنمية تمثل في نظريات النمو من طويل الأجل أد
 .الداخل
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 الأدبفي  اومصداقيتهتفسير النمو  فيالنيوكلاسيكي  النموذجعلي الرغم من أهمية  •
للتنمية إلى إن منهجيات التقويم في الوقت الحالي للأداء النمو في المدى  الاقتصادي

 ولويس، وشنيرى، ميد، نموذج سولو،منها  كثيرة نذكرالطويل تركز على نماذج 
 .ثم النماذج الحديثة في النمو

رغم النجاح الملاحظ في ظل تطور والنظري  هاسياق الدراسة و هذه من خلال •
إن هناك قصور  إلى الفرضيات،عدد من  فياتفاقها  النمو السابقة ونماذجنظريات 

قاد مجتمع علماء  مي الذيالعلفي المقترحات النظرية التي طورت في ظل التقليد 
المقترحات علي  هذهوالخمسينات ويتمثل دلك في تركيز  الأربعينياتالتنمية في 

 إلي الإشارةدون  ذااعملية النمو الاقتصادي علي أا هدف ائي وغاية في حد 
وسيلة فعالة لتحقيق  نلا يكو أحيانا، وانه  أخري أهدافانه وسيلة لتحقيق 

والقدرة علي القراءة والكتابة والمشاركة في  أفضلالتمتع بحياة حيوية مثل  أهداف
 إلي الأولالنمو من الجيل  نماذجتعرضت  ولذلكالنشطة في نشاطات اتمع  ، 

وتركيزها المفرط علي راس المال العيني ، النقد من جهة ضعف محتواها التطبيقي 
المستندة علي علي  ةلواقعيوالي الآن بقدر كبير من ا 1970وتميز الجيل الثاني مند 

الأسس النظرية للمدرسة النيوكلاسكية ، وتلخصت الفكرة الرئيسية إلي إن تعقد 
التنمية وضعف النمو يرجع إلي التفاوت في السياسات ولذلك في الاهتمام الأول 

به الجيل الأول  ل، وعلي عكس ما قايجب إن يتجه إلي الأسواق والحوافز والأسعار
نمية يمثل علما فرعيا خاصا من علم الاقتصاد قل معظم  رواد الجيل من اقتصاد الت

الثاني بعالمية النظرية النيوكلاسيكية ، ومن ثم أصبحت قضيانا التنمية فرعا من 
 .للنظرية النيوكلاسيكية يالاقتصاد التطبيق

حول  إجابة كافيةالدراسة أن النظريات الحديثة في النمو تقديم  هذهتبين من خلال  •
 الاقتصاد،عديد من الأسئلة المطروحة وتحاول إعطاء رؤية جديدة لنمو ال
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 النيوكلاسيكية،واستحدثت هيكلا نظريا متكاملا ومختلفا يقابل هيكل النموذج 
النظريات ما استفادت به من خلال التطورات التي حدثت في  هذهوقد ساعد 

مجال النمو والتنمية الأدب الاقتصادي في  إلىوقدمت إضافة  الاقتصادية،النظرية 
 الواقعية رغموتمكنت من التخلص من بعض الفروض النيوكلاسيكية الجامدة وغير 

  .إليها الإشارةسبقت  تله من انتقادا تما تعرض
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  : الفصل الثاني
  ةالاقتصادي اتأدبيات الإصلاح

 
عقد الثمانينات وحتى الآن من أهم  ذمن 46ةالاقتصادي اتلقد أصبح موضوع الإصلاح

خاصة بعد طرح ضرورة تكييف اقتصاديات الدول النامية مع المستجدات ،  القضايا الملحة
حتى تستطيع أن تحقق ، السوق العالمية  وزيادة سرعة الاندماج فيبالعولمة والمتغيرات العالمية المتسمة 

  .نمو اقتصادي حقيقي
تنطلق ومن رؤية موحدة مضموا أن أزمة  ة الاقتصادي47 اتمع العلم أن وصفات الإصلاح

المديونية الخارجية والركود الاقتصادي الذي يلازم البلدان النامية يعود إلى أخطاء في السياسات 
وتغيير جذري في صورة برامج  اتا المأزق لابد من إصلاحوللخروج من هذ، الكلية الداخلية 
  .تدعي برامج الجيل الاول .هيكلي) تعديل(تثبيت وتكييف 

دف إلى تحقيق درجة من الاستقرار الاقتصادي ومن النمو  اتولما كانت برامج الإصلاح
اجهة مشكل فقد حظيت باهتمام كبير من العديد من البلدان النامية لمو والكفاءة في الأداء،
  .مثل المديونية من جهة ومحاولة التعجيل بنمو اقتصادي ذاتي لاقتصادياا، الاختلالات الهيكلية 

في سعي البلدان إلى تحقيق أهداف التنمية يتوجب عليها القيام بعدد من الإصلاحات وغالبا 
  .تعرفهاما تمثل هذه الأخيرة تكييفا مع الصدمات والتغيرات الداخلية والخارجية التي 

 إلىيمكن لهذه الإصلاحات أن تمثل أيضا تعديلا في مجموعة من السياسات الخاطئة المتبعة 
سياسات أفضل وهذا من خلال تعديل الأهداف، مع المناخ الاجتماعي الجديد الذي يتطلبه 

 .  الإصلاح الاقتصادي
قدمة حول تأثير برامج نظرا للجدل القائم بين المفكرين والاقتصاديين في الدول النامية والمت

السنوات الأخيرة لنقد  فقد تعرضت هذه البرامج في الإنعاش،على النمو والتشغيل و اتالإصلاح
وتستند حجج المعارضين على إا  واستدعت برامج الجيل الثاني الخاصة بنوعية المؤسسات،متزايد،

                                                
في مفهوم الفكر الكلاسيكي لتكييف لا يعني دلك مجرد تحقيق حالة التوازن الخارجي بل تحقيق حالة التوازن الداخلي وهي عملي هامة     46

صندوق الدولي في الإصلاح الاقتصادي لمعالجة أزمة  تتقيم سياسا"دريد كامل صالح الشيب .الإصلاحلتقليص الاختلال الاقتصادي للبلد المعني ب
  .63ص 2001كلية الاقتصاد جامعة وهران " والأردن"دراسة حالة الجزائر "المديونية 

  5دار الزهراء، الشرق، مصر ص" العامةالاصلاح الاقتصادي في الدول العربية بين سعر الصرف و الموازنة ) " 1998(حمدي عبد العظيم    47 
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ت الاقتصادية تفيض والأدبيا. بكل سياستها تؤدي إلى تباطىء خطير في النشاط الاقتصادي
بالانتقادات الواسعة التي تتوجه إلى الوصفة في حد ذاا وتقدم مقاربات متنوعة حول نتائج وأثار 

 .وهذا التقييم الإنتقادي يشمل البرنامج ومحتواه وإجراءاته ،التطبيق في الكثير من الدول النامية
  :اتلفرع الأول  مفهوم الإصلاحا

  ةتصاديالاق اتمفهوم الإصلاح 1- 1
ظهرت في أدبيات الفكر الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الكثير من المصطلحات  لقد

في هذا و،  ةالاقتصادي اتالإصلاحوالتي تحاول تعريف مناهج وعوامل الفكر الدولي في مسألة 
  : حيانا و تتطابق أحيانا أخرى منهاهناك الكثير من التعابير والمفاهيم التي تتقاطع أاال 
لتصحيح الهيكلي وإعادة الهيكلة والتكييف الهيكلي والتقويم الهيكلي والتعديل الهيكلي ا

، ورغم اختلاف المصطلحاتو والقاموس لا يزال يحتوي العديد من المسميات، والإصلاح الهيكلي 
  .فأا تشير إلي نفس المعني . 48خرآاستعمالاا من بلد إلى وهذه المصطلحات 

وفي عرف المؤسسات المالية  ،في الاتجاه المرغوب فيه 49هو التعديلف يالرئيسالمفهوم أما 
حتوي تف ةالاقتصادي ات، أما الإصلاحما يسمي بالصدمات إزاءالدولية هو عمل يتوجب القيام به 

الحكومة وتساهم في تشكيل السلوك  تتخذها إجراءاتعن  وهو عبارة على تصور كمي وقيمي
الأسعار بين تحرير  الإجراءاته ذتتراوح ه أنويمكن ، وق الحرة الس آليات أساسالاقتصادي علي 

 الإصلاح، وفي بعض الحالات يشارالي  بيع وحدات القطاع العام إليوسلعة معينة  في قطاع معين
 .اى انه نتاج إجماع وا شنطن   orthodoxتقليدي  إصلاحالاقتصادي علي انه 

ثمانينات بعد الأزمة المعروفة بأزمـة الديون إلى أوائل ال للإصلاح  ويعود الأصل التاريخي
نها عنتج ،  ابسبب عجـز المكسيك والتي كانت من أكبر البلدان المدينة عن الوفاء بدفع ديو

 التثبيتلجوء هذا البلد إلى المؤسسات الدولية يتعهد من خلاله بتطبيق سلسلة من إجراءات 
  .50الهيكلي والتكييف

                                                
  .134، ص 1996عمان الأردن   ماي ) شومان(المنتدى الثقافي « الإصلاح الاقتصادي الفرضية الغائبة «جودة عبد الخالق   48
الجزائر مصطلح  وتستمل التصحيحوالإصلاح  ، وتستمل الدول المغرب عبارةالتكيف الهيكلي: في المفهوم تستعمل الدول في المشرق عبارة  49

وكل هده المعاني تدور حول معني الإصلاح الذي تتبناه الدراسة، وفي المقابل هناك عدة مسميات أخري مثل إعادة الهيكلة . التعديل الهيكلي
  .الرأسمالية

كلية الاقتصاد " راسة مقارنة تقيم سياسات صندوق النقد الدولي في التصحيح الاقتصادي لمعالجة أزمة المديونية د"  بدريد كامل صالح التشبي50
   63ص 2001جامعة وهران 
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البنك ورسمي مع الصندوق  باتفاقإن هذه الإجراءات تتم وحتى الآن ف 1982ومند سنة 
 اتالإصلاح  تومنذ ذلك الوقت وفي إطار اتفاقيات المؤسسات الدولية كان، 51العالميين

وفي هذا المعنى  52تعديل مفردات النظام أو النسق الاقتصادي في اتجاه مرغوب ة تشير اليالاقتصادي
رى تكييف الداخل إزاء الخارج أي أننا نأخذ لطرف آخر وبعبارة أخ بالنسبةتكييف طرف 

فق مع أوضاع اتعديل أوضاع الداخل بما يتو اتالخارج كنقطة انطلاق، وتصبح مهمة الإصلاح
  .تحتاج بطبيعتها إلى تعديل أو تصحيح الأوضاع الاقتصاديةالخارج، لأن 

لى تشكيل سلوك والتي تساعد ع، الحكومة  تتخذهاأما المفهوم العام يعني الإجراءات التي 
أما حسب البنك الدولي في تقريره عن ، النشاط الاقتصادي على أساس آليات السوق الحرة 

 ةالاقتصادي ات، فقد حدد مفهوم وحدود ومجال عملية الإصلاح1988في العالم سنة  53التنمية
  .على أا تحتوى على المتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية

، لقطاع العام المركزي والحكومي والمنافع العام المملوكة للدولةا ات تشمل عملية الإصلاح
للمشاكل التي  عملية علاج اباعتباره ةالاقتصادي اتالإصلاحبعض الاقتصاديين يعرف  إنكما 

زيادة الصادرات وخفض  إجراءات إتباعلك من خلال ذويتم ، تعاني منها معظم دول العالم 
البعض يرى ، النمو الاقتصادي وتشجيع، الداخل  إلي بيةالأجن الأموالب رؤوس ذالواردات وج
وعلى وجه ، عملية علاج للمشاكل التي تعاني منها معظم دول العالم  يه اتأن الإصلاح

ويتم ذلك بإتباع إجراءات من شاا ، الخصوص الإختلالات الناتجة عن عجز ميزان المدفوعات 
بالإضافة إلى إجراءات كبح العجز في ، صعبة زيادة الصادرات وخفض الواردات وجذب العملة ال

  .  .العامةالميزانية 
 تأن ما يعتبر إصلاحا اتالحديث عن الإصلاح مستهل هذاما يمكن الإشارة إليه في 

من وجهة نظر جماعة أخرى أو بلد  إصلاحالا يعتبر  من وجهة نظر جماعة أو بلد أخر، ةاقتصادي
  .آخر

  :تطلب ثلاث عناصر رئيسيةت أا إلي التعارفومهما تعددت 

                                                
صندوق النقد العربي أبو "الآثار الاجتماعية للتصحيح الاقتصادي    " شبكات الحماية الاجتماعية "العماش    جخليفة علي ضو وحسين مر ه 51
  .138ص  1996« ظبي 
  .22، ص 1997القاهرة الطيعة الأولى " الدار المصرية اللبنانية  " الإصلاح الاقتصادي   : «منى قاسم  52

  " 192ص" 1992"القاهرة " بدون"الطبعة " الإصلاح الاقتصادي وتحديات التنمية " محمد ناظم حنفي  53 
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   .النظر في دور الدولة إعادة •
 .تشجيع القطاع الخاص •
  .البيروقراطية والإجراءات تقليل القيود •

عود إلى أوائل ي 54"ةالاقتصادي اتالإصلاح"أما من حيث الأصل التاريخي لهذا الاصطلاح 
لإصلاحات الاقتصادية حتى منتصف الثمانينات تميزت او، الديونالثمانينات، عندما انفجرت أزمة 

بالتركيز على معالجة المسائل الاقتصادية البحتة دون المشاكل الاجتماعية، حيث سعت إلى إعادة 
وتحسين ،وتخفيض معدل التضخم ،وتخفيض عجز الميزانية العامة ،التوازن إلى ميزان المدفوعات 

وخلال هذه الفترة تم توسيع  دة،وتوجيه الاقتصاد في اتجاه العمل بوتيرة جي، هيكل الحوافز النسبية 
  .الإصلاحات الاقتصادية اعتمادا على التوسع في المسائل النظرية خاصة الكلية منها

  الاقتصادية اتللإصلاحدخل العام الم 1-2
التعديل (يمكن التمييز بين سياسات التكييف الهيكلي  ةالاقتصادي اتفي مفهوم الإصلاح

لنقد الدولي والبنك العالمي، وبين تلك السياسات التي يمكن أن التي يقوم عليها صندوق ا55)الهيكلي
  المدخل المستقل عن الصندوق والبنك للتكييف والإصلاح الاقتصادي"يطلق عليها 

  :مدخل صندوق النقد الدولي   1-2-1
مة ءارة عامة يشير إلى عملية توجيه وموأو التكييف الاقتصادي بصو اتالإصلاح

لأهداف مستجدة أو موضوعة سلفا لتخفيف أو تجنب الإثارة السلبية  ، وفقا56للاقتصاد الوطني
وتشمل على أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، اتجاه إيجابية  ، المتولدة عن طبيعة الاقتصاد الدولي

مضمون هذه العملية، ولابد أن تكون مستمرة وتأخذ ا الدول على اختلافها بما فيها الدول 
فإن هذا المفهوم ذا الشكل يمتد ليشمل سياسات التكييف الهيكلي التي يقوم وعليه ، "المتقدمة

في الوقت الذي ترتبط فيه سياسات و ،إلى أنه لا يقتصر عليها،عليها الصندوق والبنك العالمي 
التكييف الهيكلي بالدول النامية التي تواجه أزمات ترتب عنها عجز عن سداد ديوا الخارجية، 

من . عادة ثقة الدائنين وإعادة جدولة ديوا ومن ثم الحصول على تمويل جديدبحيث اقتضت إ

                                                
  .04ص 20/10/2006يوم   ishkat.orgwww.alm :  الموقع" أثار إعادة الهيكلة علي البشر في البلدان العربية " نادر فرجاني      54 

ص " 1999القاهرة " مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الأهرام « الاقتصاد السياسي للإصلاح الاقتصادي "حسين توفيق إبراهيم     55
12.  
  .07ص  1991،  دار الشروق مصر   "نحو استراتيجية قومية للإصلاح الاقتصادي"سعيد النجار   56
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ومن ثم الحصول على شهادة سلامة أوضاعها الاقتصادية ، طرف صندوق النقد والبنك العالميين 
 57طابمن خلال ما يعرف بخ الاتفاقن هذا ويعبر ع ، هذه الدول بما يسمى بالمشروطة التزامبعد 

غم من صدور خطاب النوايا في النهاية عن حكومة البلد التي تريد الالتزام بسياسات وبالر ،النوايا 
التكييف إلا أن هذا الخطاب هو في واقع الأمر حصيلة مفاوضات بين هذه الحكومة والهيئات 

تستدعي توقيف التمويل في حالة عدم  الدولية، تتخذ في شكل تعهدات ملزمة للحكومة المعنية،
الهيكلية  58ا المدخل هو مدخل لمعالجة المشاكل والاختلالاتذفان ه الأمرفي حقيقة و، الوفاء ا

والمقادير الكمية ، ويعتبر صندوق النقد الدولي للبلدان المختلفة ،وهو مدخل نقدي يعتني بالكميات 
انطلاقا من فكرة المدخل النقدي في تسير سوء تكيف نقدي  إليإن اصل الاختلال الخارجي يعود 

في الذي يشبه إلي درجة كبيرة منظور امتصاص الدخل في عملي التكيف الخارجي ، ختلالات الا
ا السياق يؤكد الصندوق علي الميكانتيزمات ذ، وفي ه 59ظل ظروف تتسم بالاستخدام الكامل

وهي فكرة تتفق إلي حد بعيد مع ما عرضته  ، النقدية دف السيطرة علي عرض وطلب النقود 
  .للنقود النظرية الكمية

  ةالاقتصادي اتللإصلاحالمستقل  المدخل  1-2-2
فتظهر السمة ، أما في حالة ما يسمى بالمدخل المستقل في الإصلاح الاقتصادي 

الرئيسية لهذا المدخل في قدرة الدولة على توفير التمويل الذاتي، من مصادر غير البنك والصندوق، 
ط في تطبيقه بالدول الصناعية والنفطية إلى حد ما، ومن ثم فإن هذا المدخل المستقل عادة ما يرتب

وذلك للتغلب على حالة الركود الاقتصادي، ومواكبة التحولات الاقتصادية في أغلب الأحيان 
ويترتب على هذا المدخل المستقل نتيجة هامة عكس سياسات التكييف الهيكلي لصندوق النقد 

نموذج واحد، حيث تراعى الدولة في تطبيقه والبنك العالمي، لا يخضع هذا الجانب المستقل ل
ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويترتب على هذا قدرة الدولة في حالة المدخل 

                                                
، 2004-10-07تاريخ الولوج " ، الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية لبرامج التكييف الاقتصادي الدولية «محمد لرشواني    منار  57
  .25/11/2006: تاريخ  www..islamtoday..net.:الموقع .02ص 
 1987العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ابوظبي   ندوة فكرية صندوق النقد« " التصحيح والتنمية في البلدان العربية " سعيد النجار   58

  .25ص"دار الهلال   " القاهرة 
  

61 Balk well Carl " Monetary Aproach to Balance of payments Needs Blendining With Other 
Lines of Analysis" IMF Survey 1987 p54 
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وحسب صندوق النقد ، .60ةالاقتصادي اتالسلبية لعملية الاصطلاح المستقل على ضبط الآثار
ن خدماته بسب عدم وفائها بتسديد بطلب الاستفادة م إليهعلي البلدان التي تتقدم  إنالدولي 

الهيكلية  الإصلاحاتمجموعة من  إدخاليجب عليها ، وتعثر التنمية ا  احتياطياا ذديوا و استنفا
 ةالمطلوب اتالإصلاح نموذج إلية ويتمثلتحتاج  هوا لديانطلاقا من راس المال الخاص وليس العام 

  :في ثلاث قضايا رئيسية
  .اء علي عجز ميزان المدفوعاتللقض إجراءات اتخاذ -
   .تقليص عجز الميزانية إجراءات -
   .الماليالعمل علي الحد من عرض النقود وتطور السوق  -

ما يسمي  ، أو)والتكييفالتثبيت ( اتلقد ساعدت الخبرة المكتسبة من تجربة الإصلاح
 أولوياتإلي تحديد فق في الرأي علي نحو متزايد حول الحاجة اعلي تو اتبالجيل الأول للإصلاح

إلا أن  السوق،وتوسيع دور  الدولة،تجه التفكير في الجيل الأول إلي تقليل دور او اتالإصلاح
والتركيز علي الجوانب الايجابية لتدخل  المؤسسات،الاهتمام في الجيل الثاني المتعلق بتقوية دور 

، أن تؤدي الأسواق وظائفها  ، وعلي الإجراءات الرئيسية الهادفة إلي ∗الدولة من خلال الحوكمة
بطريقة سليمة ، وتنمية المؤسسات لتلاءم الظروف المحلية  وتساعد البلدان علي موجهة 

الذي انه غير كافي لتدعيم الإطار المؤسساتي  لاإ، ورغم أهمية الجيل الأول وضرورته ، التحديات
لحالي حول تكملت ولذلك تركز النقاش ا الاقتصادي،والتحرر  اتيساند سياسات الإصلاح

ويشير أنصار الجيل الثاني إلي أهمية بناء المؤسسات  قبل،الجيل الأول بعناصر لم تكن متصورة من 
حيث يركز علي هدف  السابقة،لك ضروري لتحقق المزايا المحتملة للإصلاحات ذعلي اعتبار أن 

يز علي هدف استقلالية والترك الميزانية،مجرد تحقيق هدف معين في إطار  العامة وليسالميزانية 

                                                
" مجلة أفاق اقتصادية    "    والبنك العالمي في التكيف الاقتصادي للبلدان النامية مدخل صندوق النقد الدولي"مهدي مصطفي حسين        60
  116ص "  69العدد "  1987سنة    8الد 

التي دف إلي تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق انتقاء الأساليب الأزمة  تمجموعة من القوانين والنظم والقرارا  :المقصود بالحوكمة ∗
ل ناسبة والفعالة لتحقيق الأهداف المرسومة في الخطط الخاصة بالشركة أي أا تعني وجود نظم تحكم العلاقات بين إطراف الأداء، كما تشموالم

  . تأسس تقوية المؤسسة علي المدى البعيد، وتعمل علي تحديد المسؤوليا
 أعقاب الأزمات المالية العالمية في أسيا وأمريكا الاتنية وروسيا، وتزايدت أهمية وقد ظهر هدا المفهوم في الكثير من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة في

  .ها المفهوم بعد التوجه العالمي الحالي إلي النظام الرأسمالي، والاعتماد علي الشركة الخاصة في تحقيق النمو الاقتصادي
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الآراء وبعد تجربة الجيل الأول هناك ألان توافق في  التضخم،البنك المركزي وليس مجرد تقليص 
   .الاقتصاديأهمية الاستقرار الاقتصادي باعتباره شرط مسبق للنمو  حول

يركز الجيل الثاني علي بناء المؤسسات، وليس مجرد تنفيذ السياسات الجيدة ومرعات 
  .المحلية عند صياغة وتنفيذ السياسات باعتباره أساس إرساء النجاح  الظروف

صعوبة وتعقيدا من الجيل  أكثرالاقتصادية المطلوبة في الجيل الثاني  الإصلاحاتتعتبر 
الفعال وتدعيم  الإشرافنظام  إرساءيتمكن البلد من  حتىويتطلب وقت طويل  الأول،

يتطلبه من مشاركة  صعوبة وحساسية بما أكثرويعتبر  اد،الفسالمؤسسات الحكومية الجيدة ومحاربة 
   .وهو ما سيتم الإشارة إليه لاحقا قوية عديدة في اتمع

  شنطنوا إجماع من منظور  ةالاقتصادي اتالإصلاح 1-3
  شنطناو  إجماع مفهوم1-3-1

عندما كانت الصحافة الأمريكية تتحدث عن  1989عام  إلىشنطن اإجماع ويرجع 
التي يتيح فرصة الخروج من أزمة  ةالاقتصادي اتبالإصلاحأمريكا اللاتينية في القيام  عدم رغبة

قرر معهد الاقتصاد الدولي عقد مؤتمر ، المديونية، ولتحديد ما إذا كان اتجاه الرأي العام صحيحا 
حول حقيقة ما حدث في ، يقدم فيه مؤلفون من عشرة دول في أمريكا اللاتينية بحوث اقتصادية 

ذه الأخيرة، وفي محاولة للتأكد من قيام جميع الباحثين يتناول مجموعة مشتركة من الأسئلة كتب ه
في أمريكا  ضرورية  أايزعم  اتفيه عشرة بنود في الإصلاح أوردتبحثا " وليمسونجون "

 ها، وكانت هذه الحزمة من السياسات مهمت"واشنطن إجماع" اللاتينية وأطلق على هذه البنود
، إلا أا سرعان ما اعتبرت نموذجا اللاتينية أمريكافي  اتجدول أعمال للإصلاحان تكون كأصلا 

     .موجهة إلى جميع البلدان النامية اتفي الإصلاح
واشنطن تكمن من حيث الشكل في عشرة وصايا تمثل  إجماعإن اللبنة الأساسية لميلاد 

وذلك  ، 1989ن سنة ومساكي جون وليالأمري الاقتصادي أقترحها،  اقتصاديةنموذج لسياسة 
والبنك العالمي وصندوق  الأمريكيةثم تبنتها بعد ذلك الإدارة ،العالمي  الاقتصادبالتعاون مع معهد 

في الدول  الاقتصاديوذلك دف تطبيقها كمرحلة أولية لسياسة الإصلاح  ، النقد الدولي
  .سابقا الاشتراكية
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  :61ةأساسيعشرة بنود  هذا الإجماع  تضمن
الترشيد المالي وما يتطلبه ذلك من تقييد تام للميزانية من أجل الحد قدر الإمكان من العجز  •

  .المالي
عن ما  الابتعادمراقبة المصروفات العامة ووضع أولويات لإنفاقها، مما يتطلبه ذلك من  •

 .يسمى بالإعانات والدعم
 .ئب الهامشيةرالضاالإصلاح الضريبي دف توسيع قاعدة الضريبة مع تخفيض  •
  62.تحرير السياسة المالية دف ضمان تحديد أسعار الفائدة تبعا لقواعد وآليات السوق •
تساهم في تحقيق نمو مضطرد في تجارة الصادرات غير  التيإتباع سياسة أسعار الصرف  •

  .تقليدية
 عن نظام الحصص مع تخفيض التعريفة الجمركية إلى حدود الابتعادتحرير التجارة وضرورة  •

 .٪ خلال عشرة سنوات10
الأجنبي،  الاستثمار أماموالعراقيل  العقبانالأجنبية المباشرة وإزالة كل  الاستثماراتتشجيع  •

 .ومعاملته بالمساواة مع المستثمر في السوق المحلية
 .تخصيص المشاريع العامة •
إعادة تكييف القوانين بما يضمن تشجيع وتأسيس وإنشاء شركات جديدة مع ضمان  •

 افسة التامةالمن
  .ضمان حقوق الملكية وتوافرها لجميع المستويات مع محاولة تجنب المبالغة في الكلفة •

الكثير من الجدل والشكوك حولها وعبرت عن المبدأ الذي  الاتفاقيةوقد أثارت هذه 
  .كل من الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي توصيانبموجبه تصدر 

 إلى ضرورة تغييرها وتطويرها وذلك بإصدار فاقيةالاتهذه  واضعوعموما فقد توصل 
 اقتصادنظرية  تواها إلى أن إتباع مذهب ترتكز في مح التيو، شنطن الجديدة او باتفاقيةما يسمى 

 الآنالظروف بين البلدان، وأن ما وضع حتى  اختلافهو غير كافي رغم ، السوق كطريق للتنمية 
خاصة في الجانب المتعلق بالخوصصة وحرية التجارة و اتوعلى سبيل المثال في مجال الإصلاح,

                                                
  39وتطورها ،الطبعة الأولي ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،بيروت ص وداد احمد كيكسو ، العولمة والتنمية الاقتصادية  نشأا وتأثيرها 61

03/12/2006: تاريخ الولوج "       www.amin.org/look/amin  ا الموقع   " عبد ايد راشد  ، آليات العولمة     62  
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البعض على إخفاق هذه  أستندخاصة بكل بلد، وقد  اعتباراتكحل ائي في حد ذاته دون 
  :يليمستندين على ما  ةالاقتصادي اتطريق إصلاح باعتبارها الاتفاقية
o  ربا الشرقيةووأ روسيا،في  الاقتصاديعدم نجاحها في تحقيق الإصلاح. 
o لا يحقق ما تريده الأغلبية  اقتصاديغني الأقلية الغنية و اقتصادأدى إلى  الاتفاقيةق هذه تطبي

 .الفقيرة
o  الاتفاقيةنجاح دول شرق آسيا في تخطي الأزمة بعد التخلي عن بنود هذه. 

واستدراك ذلك  شنطناو اتفاقيةالدعوة إلى تصحيح وتطوير ا ارتفعت ذهمن  انطلاقا
  :مجموعة من الثوابتاءا علي بن ببنود الجيل الثاني
 الميزانية،وتخفيض عجز  التضخم،أهدافها التنموية هي تخفيض معدلات  الاتفاقيةإن 

والمنافسة والحد من تدخل الدولة، الأمر الذي يؤدي ببعض الدول  الاستثماروفتح الأسواق أمام 
  .مستقرة اقتصادياتالصناعية في ضوء هذه الأهداف إلى تحقيق 

 اتالإصلاحبخاصة  توصيانبما تضمنته من بنود و الاتفاقيةإن هذه  مجمل القول
، وبالرغم من أا بينت محدودية تأثير أصحاب السياسات الاقتصادية الوطنية على ةالاقتصادي

قد  الاقتصاديةالمحلية حسب الإصلاحات  الاقتصاديةدولهم، فقد أوصت بأن توافق هذه السياسات 
 هذه البلدان المعنية لحالعالمي المناهض لمصا الاقتصادن ظروف تأتى بثمارها على الرغم م

 اتفاقيةوبناءا على هذا فإن الدول الأكثر فقرا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجدت في ، اتبالإصلاح
بتخفيض الديون تشجيعا، كما أن دول أوربا  آنذاكشنطن الإصلاحية مقابل الوعود الأمريكية او

  .الاقتصاديةت فيها الأمل المفقود لإصلاح أنظمتها رأوغيرها  الشرقية 
   شنطناو إجماع  انعكاسات 1-3-2

تدخل كل من صندوق النقد الدولي  اقتصادية، وما تلاها من مشاكل تياالسوفي الاياربعد 
ولكن بعد الأزمات المالية ،  الاقتصاديةشنطن حول الإصلاحات او لإجماعللترويج ،والبنك العالمي 

العالميين، ومع تباطؤ عملية  الاقتصادا تتطلبه هذه الإصلاحات وتأثير ذلك على السوق وتبين م
عن  الانحراف، بدأ الحديث يدور حول التعديل وانعكاسااو الإصلاح وتناقض نتائجها وسلبياا
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 الاستقراردد  التيو،  ها، لما أبان من هوة بين الدول وعواقب تطبيق63توصيات العشرهذه ال
من جهة، وفي الوقت الذي تزيد فرص المنافسة الدولية  اتتطبق الإصلاح التيياسي في الدول الس

أ وفي هذه الأثناء بد، ى أسواق لصادراا من جهة أخرىلبين الدول الغنية من أجل الحصول ع
وضرورة التناغم بين كل من  شامل لتنمية رإطا توفيرضرورة صندوق النقد الدولي يدعو إلى 

وأهمية المؤسسات، وعدم التكافؤ و بعد أن تبين أن هدف  الاقتصاديةالبشرية والتنمية  التنمية
السوق في البداية ما هو إلى وسيلة من مجموع  اقتصادالمنشود للوصول إلى  الاقتصادي الاستقرار

  .المثليالسوق وأن اتفاقية واشنطن لا تمثل السياسة  اقتصادفي إطار نظرية ، من العناصر 
  :حصل خلال عقد كامل تبين أن هنالك انعكاسات هامة تتمثل فيما يلي انتاجا ممواست  -
o الاقتصاد العالمي استقرار. 
o مارتالإسث. 
o  المؤسسات والتكافؤ الإنصافعدم. 
o  خلفيات صندوق النقد الدولي 

تأثيرها على الدول يبقى من وقعت في العقد السابق و نظرا للأزمات المالية التي 
، العالمي الاقتصادتأثيرات  الاعتباربعين  ذدون الأخ اتبرامج الإصلاح اتكتسبالصعوبة تقيم م

 الاقتصاديةومن ثم تبقى ضرورة وجود نظام مالي عالمي قادر على الحد من تأثيرات الدورات 
،  "الاقتصاديةلسياسات ا "اتوكذلك ضرورة تطوير سياسات البلدان المعنية بالإصلاح لأزمات،وا

على المدى الطويل في تحقيق  لأنجحالمحلى والأجنبي سوف تكون  الاستثمارتشجيع تعمل على  التي
ولذلك تبقي الشروط والقوانين الكفيلة بإعادة بعض هذه الأموال لها ،  الاقتصادي الاستقرار

  .الأجنبي الاستثمار لجذب توفرها الحكومات تقل عن أهمية الحوافز التي ولا، أهميتها 
إلى فساد المؤسسات العامة  ةالاقتصادي اتفشل الإصلاح إن الكثيرون يرجعون

وفي .ية والقدرة على المنافسة الدولية، وإضعاف الإنتاجفي إعاقة الديناميكية لسوق العملودورها 
العام إلى جانب وجود قطاع خاص قادر على التنافس الاقتصاد  استقرارالوقت الذي يعتبر 

                                                
صندوق النقد الدولي "   لة التمويل والتنمية مج"   لما يتعين عمله  تتاريخ مختصر لتوافق واشنطن واقتراحا"جون ويليامسون        63

  "11ص" العدد الثالث  40الد " 2003سبتمبر"
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وديناميكية السوق قد لا تحول دون تعرض  الاقتصادي رارالاستقعين أن تضروريا، فإنه يجب أن ي
 .ملائمة اقتصاديةيتطلب إدارا مؤسسات فاعلة وسياسة و للدورات والأزمات  الاقتصاد

بعد أن تمت دراسة النتائج السلبية " واشنطن 64إجماع"أخيرا تم التوصل إلى ما بعد 
توصيات البنك وصندوق النقد الدولي التي عرفتها البلدان النامية عوض  والإصلاحاتللشروط 

ولكن الدروس يسي لهذا التوافق ولتلك السياسات،ولكن ذلك لا يعني تمام التخلي عن الهدف الرئ.
أوصت بضرورة إبقاء دور ما للدولة، والتساهل في معدل التضخم  اتالمستفادة من تجربة الإصلاح

كانت  أنبعد نقل التكنولوجيا، المسموح به، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال وتيسير
هي تحقيق هدف ضيق نسبيا يتمثل في هدف النمو الاقتصادي فقد  واشنطناتفاقية الدعوة في إطار 

أصبحت الدعوة هي استخدام جملة من الأدوات والأهداف وطرحت أهداف أوسع مثل التنمية 
  .المستدامة

  
   ةالاقتصادي اتدور الدولة في ظل حركة الإصلاح  1-4

قد أصبح دور الدولة محددا في دائرة النقاش بسبب التحولات والتطورات الجارية ل
لذلك أثيرت الكثير من الأسئلة عما يمكن أن تفعله الدولة ، وخاصة الإصلاحات في أنظمة الدولة 

وإن كان الكثير من الحكومات يواصل الاستجابة للتحديات المطروحة فإن تحديات جديدة بدأت 
  :يفي الظهور وه

  .الانتشار السريع للتكنولوجيا -
 .الضغوط الديمغرافية المتزايدة -
 .تدهور البيئة -
 .عولمة الأسواق -

 
مع العلم أن الدرس الذي إستخلصته الكثير من التجارب السابقة للسنوات الأخيرة هو 

ل ويتعين على الدولة في إطار عملية الانتقال وفش بالتزامااأن هذه الدولة لا تستطيع الوفاء 

                                                
   12.، مجلة التمويل والتنمية ص"تاريخ مختصر لتوافق أراء واشنطن " J.Wilamson جون وليامسون    64
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أن تتحرك بدرجة أكبر في اتجاه آليات السوق ردا   إستراتيجيات التنمية التي يمن عليها الدولة
  .على ما لحق بتدخل الدولة من فشل

لقد تمت مناقشات كبرى حول كيفية التدخل الحكومي في عملية النمو الاقتصادي، 
بنك العالمي لا تبين أن هناك دلائل وهناك الكثير من الدراسات التي قام ا صندوق النقد الدولي وال

على أن التدخل مرتبط بالأداء الإنمائي المتفوق وتبين نتائج هذه الدراسات أن التدخل الأقل في 
  .اال الاقتصادي عن طريق السياسات التجارية والصناعية الأكثر تحررا يرتبط بالنمو ارتباطا قويا

لمؤدية إلى النمو فإم لا يفكرون عادة في ا لماعندما يفحص الخبراء الاقتصاديون العو
  .السياسات الصناعية والتجارية الاقتصادية على أا ذات الأهمية الأولى

في النظرية الكلاسيكية الجديدة المعيارية للنمو مثلا لا يعتمد معدل النمو الاقتصادي في 
اسات الحديثة عن سياسات على عامل خارجي هو معدل التقدم التقني، وفي الدر إلاالمدى الطويل 

النمو الاقتصادي من الداخل تبين انه بإمكان السياسات أن تأثر نظريا على إنتاجية العوامل في 
  .65الاقتصادفي الحالة الثابتة وبذلك تغير بصورة مباشرة معدل نمو طويل الأجل 

هذا قبل الحديث عن دور الدولة في ظل الإصلاح الاقتصادي لابد من الإشارة إلى أن 
ولكن دور  إلى دور تصحيحي،ثم الدور تحول خلال القرن العشرين من دور تنظيمي إلى إنمائي 

  .مزيج من التنظيمي والتصحيحي أالدولة في مطلع الألفية الثالثة بد
  

  الدور التنظيمي 1-4-1
في ظل حرية و تنافس الأسواق كان القطاع الخاص ينتج لتلبية الطلب الذي يتحدد 

والمشروعات التي لا تستطيع تحقيق ذلك لا  أساس أدنى كلفة ممكنة، علي ستهلكينلخيارات الم
  .والإنتاج لمن لديه قدرة شرائية أو دخل معين يمكنها الاستمرار في السوق،

في ظل هذه الأوضاع كان دور الحكومات محدودا، وفي ظل هذه الوظائف التنظيمية 
  .شةبقي تأثير الدولة محدودا على مستويات المعي

                                                
وهي عبارة عن دراسة استقصائية عن التجربة )نمو الاقتصادي التدخلات الحكومية الانتقائية و ال( الدراسة التطبيقية  ية إلىؤتستند هذه الر  65

التمويل و التنمية  مجلة دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي و دراسة أخرى حول استراتيجية النمو في شرق آسيا. الآسيوية وقابليتها للتطبيق
  15ص  1994مارس 
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في الأخير يمكن القول بأن الوظيفة الرئيسية للدولة هي الحرس على تنفيذ القواعد 
  :الأساسية على نحو سليم فيما يتعلق

  .إرساء قواعد القانون بالنسبة للجميع -
  .توفير الاستثمار في البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية -
  .حماية الفئات الأكثر فقرا والأكثر احتياجا -

م أهمية هذه الأساسيات التي لقيت قبولا واسعا فإن هنالك رؤية جديدة بدأت في رغ
الظهور وتتعلق بتوفير المزيج الملائم لنشاط السوق والدور الحكومي في إطار عالم يتسم بتكامل 
الأسواق والحكومات، وبالتالي فإن للدولة دور هام في إرساء الأساس المؤسساتي الملائم للأسواق 

 :يلي الآليات المتاحة لتعزيز قدرة الدولةوفيما 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

العدد الثالث "  34الد " مجلة التمويل والتنمية " الدولة في عالم متغير «اجاي شهيبر : "المصدر
  17ص "

  
  
  
 

  .القواعد والقيود
  .استقلالية القضاء

 .  أجهزة الرقابة

   سعلى أسا              
 الكفاءة               

  

 مجال العملاء

 اللامركزية

  اركة والاستماع  المش
 لعامة الناس

 الآليات المتاحة لتعزيز قدرة الدولة
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  الدور الإنمائي 1-4-2
يتسم الدور الإنمائي للحكومات بتوسيع النشاط الاقتصادي للقطاع العام ليشمل 

الات الحياة الاقتصادية، حيث اعتبرت الميزانية أداة تدخل وكان الأساس النظري لهذا مختلف مج
تدخل الدولة لرفع مستوى الطلب بالاتجاه يتمثل في الاتجاه الفكري الكينيزي الذي كان يطالب 

الفعال من خلال زيادة النفقات الحكومية ورأى إقتصاديوا التنمية أن القطاع العام يعتبر عنصرا 
اما للتنمية باعتبار أن التفاعل غير المقيد بين المتعاملين الخواص لا يحقق أهداف الكفاءة والنمو ه

  .والاستقرار على نطاق واسع
وهنا ، في ظل هذا الدور الإنمائي تولت الدولة مسؤوليات اجتماعية واقتصادية واسعة 

لمؤسسات من أجل قطاع عام فإن بناء ا، ورغم كل هذا ، ظهر التخطيط كوسيلة لتحقيق التنمية
يتسم بالكفاءة هي مهمة صعبة جدا بالنسبة للدولة، فقد يكون لفئات معينة مصلحة خاصة 
وراسخة في الحفاظ على الأوضاع القائمة ومقاومة جهود الإصلاح لأم باختصار مستفيدون من 

غط مؤثر باتجاه بقاء هذه الأوضاع، في حين الذين يخسرون قد يكونون عاجزين عن ممارسة أي ض
  .تغيير الأوضاع

وهذا 66المهمة الأخرى لإصلاح الدولة هي إعادة تنشيط قدرة الدولة المؤسساتية
التعسفية للدولة ومحاربة الفساد وإخضاع  الإعمال يتطلب مجموعة من القواعد دف كبح 

موظفين من المؤسسات لدرجة أكبر من المنافسة، من أجل زيادة كفاءا وتوفير أجور وحوافز لل
  .  اجل تحسين الأداء، الأمر الذي يجعل الدولة أكثر استجابة لاحتياجات الأفراد

  
  الدور التصحيحي 1-4-3

لقد جاءت إعادة النظر في دور الحكومات في الاقتصاد في إطار البحث عن مصادر 
كثير من الدول النمو والسياسات الاقتصادية المدعمة في الآجل الطويل، وهذا طبعا في إطار لجوء ال

النامية إلى المؤسسات الدولية لطلب المساعدات لإعداد وتنفيذ وتمويل برامج استقرار وتصحيح 
اقتصادي، وأخذ دور الدولة الإنمائي بتراجع مقابل تزايد الاهتمام بالأدوار التصحيحية مرتكزا على 

  :ثلاث عناصر هامة

                                                
  .17/24اجاي شهيبر  ،مرجع سابق  ص     66
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مام التجارة و دعم المنافسة في ظل تشجيع التحرير الاقتصادي وإزالة القيود و العراقيل أ - أ
  .القطاع الخاص

ضرورة إصلاح القطاع العام وتحسين المصاريف العامة وأداء المؤسسات العامة من  -ب
  .خلال برامج الخوصصة وإعادة هيكلتها

  .إتباع سياسات اقتصادية كلية هدفها دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي - ج 
على دول غير المعنية بقضايا التنمية ور فإن ذلك لا يعني أن الانطلاقا من تحليل هذا الد

  .العموم فإن الخبرة في مجال أدوار الدولة تؤكد لنا دروس هامة لا غنى عنها مهما كان دور الدولة
  .استقرار الاقتصادي الكلي شرط ضرورة لتحقيق النمو الدائم -        
  .ل لكي يصل إلى الفقراءلابد لأسلوب التنمية أن يكون شام -        
  .للمؤسسات دور هام -        

إن الدرس الرئيسي الذي نستفيد منه بناء على تجربة السنوات الأخيرة في مجال مراجعة 
دور الدولة هو أن الدولة لا تستطيع الوفاء بوعودها ولذلك بدأت الكثير من الدول بعملية تحول 

وما يجب استخلاصه من أوجه الفشل هذه هو أن الدولة ، واسعة بناءا على ما لحق الدولة من فشل
  .المثالية في الوقت الحالي هي دولة الحد الأدنى والتي لا تحدث ضررا وتستطيع تحقيق مرافق كبيرة

إن التنمية الاقتصادية المطلوبة تتطلب دولة فعالة تلعب دورا محفزا وتشجع وتستكمل 
رفا زائدا وإنما هي ضرورة حيوية حاليا لا يمكن بدوا أنشطة الأفراد وأن الحكومة الجيدة ليست ت

وأخيرا يمكن القول أن الدولة تعتبر الفاعل الرئيسي في رسم ، تحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية
السياسات الاقتصادية المستقبلية وقد وجدت نفسها في ظل التطورات التي حدثت في العقد الماضي 

ة المتسمة بالتغيرات العالمية في مجال السياسات الاقتصادية والانفتاح مضطرة للتأقلم مع البيئة الجديد
وفي خضم هذه التطورات يبرز السؤال المهم المتصل ذه الدراسة وهو أين ، الاقتصادي والعولمة

تقف الدولة في مسألة النمو الاقتصادي، ورغم أننا سنوضح مراحل هذا الدور لاحقا إلا أن 
الدور تعمل على تحرير الاقتصاد وتشجيع المنافسة وتفعيل دور القطاع  الحكومات من خلال هذا

الخاص في الاقتصاد، ولكن هذا الدور لم يصل بعد إلى مسؤولية الحكومة في تحقيق النمو 
الاقتصادي، وتأمين الاستقرار الاقتصادي، وإنشاء المؤسسات التي تشرف على التوزيع العادل لهذا 

  .تلفةالنمو بين الطبقات المخ
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ؤسسات الحكومية، بالرجوع إلى النظرية الاقتصادية التقليدية البحتة نجد أن لا دور للم
طور أداءه ويرفع نموه من دون الحاجة إلى تل بآليات العرض والطلب وبالتالي عمة تلأن هذا الأخير 

وجودة من يشرف عليها وإن هذا الطرح يغفل جانب هام من الجوانب العملية وهو أن الدولة الم
كعون اقتصادي أساسي في الدورة الاقتصادية بواسطة الإنفاق والضرائب والقوانين، وهي وإن 
كانت تتحكم في القطاع العام مباشرة فإا توجه القطاع الخاص كذلك من خلال القوانين التي 

ومن بين الأمثلة الواضحة مع ضرورة التدخل الحكومي في حالات احتمال تعرض   ،تحفزه
قرار الاقتصادي في قطاع معين إلى التهديد هو تعامل الولايات المتحدة الحازم مع شركة الاست

ئ إلى القطاع ككل عن طريق تسصناعة برامج الكمبيوتر مايكروسوفت عندما شعرت بأا 
ثم مثال آخر حيث تدل تجربة روسيا أن هذا التحرير أدى إلى  ،الاحتكار والمنافسة غير مشروعة

   . يتبع بإطار تشريعي ضروري لعل المؤسسات الاقتصادية بشكل سليم فوضى لأنه لم
فان الدولة يجب أن تضمن المقومات  ةالاقتصادي اتأخيرا وفي ظل حركة الإصلاح

دف اتخاذ إجراءات تؤدي إلي تفكيك البنية  ةوالسياسي ةالمؤسسي اتوالأبعاد التالية أولا الإصلاح
لديمقراطي، وتدعيم مؤسسات واليات المشاركة السياسية والرقابة، التسلطية للدولة وإضفاء الطابع ا

ا الإصلاح القانوني وتحقيق سيادة القانون التي تعتبر جزءا لايتجزء من الإصلاح السياسي، ذوك
إضافة إلي الإصلاح الإداري علي اعتبار انه هو الذي يقوم بتنفيذ الخطط والبرامج المرتبطة بدور 

  .من خلال بنود الجيل الثاني 67لاقتصاديةالدولة في التنمية ا
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  الرئيسيةالإصلاح الاقتصادي نظرة في القضايا  :الفرع الثاني 
 أوائل السبعينات التي تعرضت لها البلدان النامية عموما ذبعد الصدمات الخارجية من

أسعار الفائدة من تقلبات أسعار النفط والتضخم العالمي والركود الاقتصادي وارتفاع  عرفته وما
والتي عرفت فترة طويلة  البلدان النامية، إلىوتقلبات أسعار الصرف وعدم انسياب رؤوس الأموال 

زيادة على ارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الذي تحتسب به معظم  1979من الركود مند 
فقات المالية مند النفط والنقص الكبير في التد باستثناء أسعار الصادراتوانخفاض  المديونية،
طويل الأجل  انخفاضفي  انعكسهذا الأخير  ارتفاع، بالنسبة للدول المصدرة للبترول فإن 1982

البترول أدت  أسعار ارتفاعوزيادة على ذلك  ،68في أسعار السلع وزيادة التقلبات قصيرة الأجل
الطلبات من طرف  طلب المزيد من القروض وقبلت هذه إلىبالكثير من البلدان المستوردة للنفط 

في عملية  البعض الآخر استمرفي حين ، البنوك التجارية التي تراكمت لديها الأرصدة النقدية 
والإجراءات النقدية  1980-1979الإقراض وتفاجأت دول كبيرة المديونية بالصدمة النفطية 

 انخفاضبب وأصبح بعد ذلك الدين الذي كان يبدو رخيصا بس المنشأة من قبل الدول الصناعية،
على معدل  انعكسمعدل الفائدة عن معدل التضخم مكلف جدا، وشهد العالم ركودا كبيرا إذ 

إجمال الصادرات  إلى، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة خدمة الدين 69التجارة الدولية والأسعار
لأي إصلاح في الوقت الذي بدأت فيه البنوك التجارية غير مستعدة  والى الناتج القومي الإجمالي،

، أسعار النفط ونقص إيراداا زاد من تفاقم وضيق فرص الإقراض انخفاضزيادة على أن  تدريجي،
وكانت من نتائج هذه التغيرات والصدمات الخارجية زيادة على المتغيرات الداخلية لهذه البلدان 

الديون عجز تراجع النمو الاقتصادي، تراكم عجز ميزان المدفوعات و تأجيل التزامات خدمات 
  .الخ...الموازنات الحكومية

ضرورة  إلىأمام كل هذه الإختلالات والصدمات المفاجأة زادت حاجة البلدان النامية 
  .ختلالات الهيكلية التي عرفتهاالإصلاح الاقتصادي وإزالة الإ

  

                                                
السياسات التكييفية لصندوق النقد والبنك الدوليين وأثرها على علاج الإختلالات الاقتصادية في الدول "   أ صفوت عبد السلام عوض االله  68

  .20، ص 1993" هرة   دار النهضة القا"    النامية
بيروت « دار الرازي « نحو فهم أفضل للسياسات التصحيحية لصندوق النقد الدولي في ضوء أزمة الاقتصاد الرأسمالي " أ  رمزي زكي    69

  .21، ص1989
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  :ات الإصلاحمتطلبات تحقيق النمو في ظل برامج  2-1
رامج الإصلاح برعاية المؤسسات المالية في ظل ب70يتوقف تحقيق النمو الاقتصادي

  :الدولية على ما يلي
  .ضرورة خلق توازن ملائم بين السوق وتدخل الدولة -
  .في السياسات الاقتصادية الكلية الاستقرارتحقيق  -
  .توفير إطار مؤسساتي داعم للنمو ويحقق الكفاءة للسياسات المتبعة -
  .كل الإداريةالاقتصادي لإصلاح الهيا الإصلاحتدعيم  -
  .يئة الظروف الملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي -
     .الاجتماعي والسياسي بما يضمن عدالة توزيع الدخل الوطني الاستقرارتحقيق  -
 
  :ة الاقتصادي اتراحل سياسات الإصلاحم 2-2

قتصادي مرت بمراحل أساسية حسب هذه الدراسة تبين لنا أن سياسات الإصلاح الا
  : أهمها

والتي عرفت حوار ونقاش علمي حول أهمية هذه السياسة   الثمانيناتمرحلة أوائل  -
لتحقيق النمو وإحداث الإنعاش الاقتصادي لاقتصاديات الدول المختلفة في كل الأنماط 
المتبعة والنماذج الاقتصادية الموجودة، وقد عرفت هذه المرحلة مناقشة النموذج 

السوق الحرة وحرية التجارة والمبادلات باعتبار ذلك أساس  الاقتصادي المبني على آليات
  .عملية الإصلاح الاقتصادي لاقتصاديات تعتمد أسلوب التخطيط المركزي في السابق

والتي أنتقل فيها النقاش من أهمية النموذج الذي بدأت  مرحلة منتصف الثمانينات -
كأساس وإطار نظري  وحتمية استخدامه" نموذج اقتصاديات السوق"تتضح معالمه 

لسياسة الاقتصاديات النامية وإلى ضرورة تحديد أهداف هذه السياسة، ومن تم بدأ تطبيق 
، على أساس "الإصلاح الاقتصادي المبني على آليات السوق الحرة " هذا النموذج 

  . مجموعة من الأهداف ومزيج من الأدوات قد تختلف من دولة إلى أخرى

                                                
رسالة دكتورة كلية -"ة   دراسة قياسي -تقييم سياسات الإصلاح الاقتصادي في تحقيق الأهداف الإنمائية« عبد المنعم الشحات محمد علي    70

   12ص  2000مصر "التجارة عين شمس 
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هذه  انتشاروالتي بدأت مع بداية التسعينات بدأت تحدد مدى  أما المرحلة الأخيرة -
في إطار وضع  السياسة وكذلك تقيم نتائجها وأثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

  .متسم بالعولمة
 

  :ة الاقتصادي اتأسباب الإصلاح 2-3
  : ثلمالإصلاح الاقتصادي عمل يتوجب القيام به إزاء ما يسمى بالصدمات الخارجية  - 
  .الأمن الغذائي فقدان -
عجز الميزان التجاري وبتالي هدف تحقيق تغيرات هيكلية تمنع وقوع مشاكل مستقبلية في ميزان  -

  .دف الوصول إلى معدل نمو اقتصادي قابل للاستمرارالاستقرار المدفوعات وتعزيز 
 .الديون تراكم -
   .الدولية الاحتياطياتتقلص  -
تصادي وفي كثير من الحالات أقل من النمو السكاني مما يعني تدهور واختلال انخفاض النمو الاق -

 ومن جهة أخرى فإن أنواع التغيرات والصدمات التي تستدعي التكيف، يتوجب الإصلاح
ير أحداث غير مرغوبة، ب أحداث مرغوبة ولكن غير متوقعة أو ربما لتغيروالإصلاح هي لتغي

كن أن يكون لنتائج مشجعة غير متوقعة، أو لتحسين في معدل والتكيف مع التغيرات المرغوبة يم
التبادل التجاري، أو لزيادة في أسعار الصادرات مثل ذلك الذي حدث للدول المصدرة للنفط في 

حاد في أسعار النفط للدول  انخفاضالسبعينات، أو إلى تدفقات موارد مالية غير متوقعة، أو إلى 
، وكذا عدم المقدرة للتكيف مع التغيرات المرغوبة ربما 1986المستوردة له كما حدث في عام 

  .يؤدي إلى خسارة الفرصة، شأنه في ذلك شأن عدم المقدرة للتكيف مع التغيرات غير المرغوبة
في الطلب على حجم الصادرات  انخفاضهنالك صدمات تسببها عوامل خارجية مثل 

والاعتماد على  الية والنقدية المتساهلةوهنالك أخرى تسببها عوامل محلية مثل السياسات الم
تؤدي إلى الإصلاح فإن هنالك نوعين من  التيوزيادة على الأسباب ،   القروض الخارجية

  : وهي ضرورةالموجبات تستدعي الإصلاح و تجعله 
  
  الأولالنوع : 2-3-1
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 التي الاقتصاديةوالسياسات  يسمى بمفعول الداخل بمعنى حركة اتمع في بلد ما
الدولية حيث ترتفع مثلا أسعار الحبوب  الاقتصاديةبقت أما مفعول الخارج فيتمثل في التطورات ط

فجأة أو تنخفض أسعار البترول في السوق الدولية، مثل هذه التطورات في شكل تحركات فجائية 
يا على في أسعار السلع المذكورة أو في أسعار الفائدة في سوق المال الدولية تنعكس إيجابيا أو سلب

بمفعول الداخل أو بتطورات الخارج كلها عوامل  يفي الماض الاقتصاديالبلدان، بمعنى أن الأداء 
وكذلك ) 1974- 1973( صدمة النفط الأولى : ، فعلى سبيل المثالالاقتصاديتوجب الإصلاح 

أسعار النفط عدة  ارتفعتيعتبرها الجميع صدمة إيجابية حيث  والتي) 1980-1979( الثانية 
، وغير مباشر لدول المنتجة للنفط وبشكل مباشرأضعاف ترتب عنها دخول الكثير من الأموال إلى ا

  .ثروا استثمرت التيبالنسبة للدول 
  

 النوع الثاني 2-3-2
خارج النسق الاقتصادي بعضها  إلي الأصلهو عبارة عن موجبات خارجية تعود في 

التي توجب الإصلاح منها العولمة والانضمام إلي  واهم العوامل الدولية، إقليمية وبعضها دولية 
الكيان الكبرى ، أما الإقليمية فنجد منها الشراكة الاروبية ومشاريع التكامل علي المستوي 

  نذكر منها الإقليمي وكلها توجب نوعا من الإصلاح 
 كانت أسواقوهذا يعني فقدان  الاشتراكيةحصلت في أوربا الشرقية والكتلة  التحولات التي- أ

   .تنامي ظاهرة التكتلات الإقليميةموجودة ومؤمنة وكذا 
وهي كثيرة مثل مشروع الشراكة الأرومتوسطية أو  الإقليمية الاقتصاديموجبات الإصلاح -ب

صور العمل العربي المشترك أو التكامل على المستوى الإفريقي، كل هذه المتغيرات الإقليمية توجب 
  .الاقتصادينوعا من الإصلاح 
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في الإصلاحات الاقتصادية فإن  71رغم الجدل القائم حول عملية التسلسلوأخيرا و
الاعتبارات النظرية تتطلب ضرورة معالجة الإختلالات الأكثر تكلفة في المرحلة الأولى ثم 
الإختلالات الأخرى في المراحل اللاحقة، وانطلاقا من ذلك فإن تحقيق الاستقرار على مستوى 

وإصلاح القطاع التجاري وأخيرا تحرير ما  في المرحلة الأولى، ثم تحرير الأسواقالاقتصاد الكلي 
ويرى البعض أن التسلسل المناسب يقتضي الإصلاح التدريجي لأن ، يسمى بالعمليات الرأسمالية

ينعكس على  الذيالجديدة الأمر  المعطياتالتحرير السريع لا يعطي الفرصة الكافية للتكيف مع 
وكلما زاد حجم الاختلال في  ،)...، زيادة البطالةالنشاط انخفاض (الاقتصادي أوجه النشاط 

الاقتصاد كلما تطلب الإصلاح، وزادت أهمية الطريقة التدريجية، وهنالك فريق أخر يرى أنه من 
بقطع العلاقة مع الماضي، ويرى في  الانطباعالأفضل أن تكون برامج الإصلاح سريعة لأا تعطي 

دريجية فرصة لجماعات الضغط المعارضة لإحباط عملية الإصلاح ومن ناحية أخرى فإن الطريقة الت
الإصلاح في ظل الأزمات يحتم على الحكومات استغلال الفرص التي تنتجها هذه الأزمات للتطبيق 

  .الإصلاح بطريقة سريعة
  

  وأدواته  الإصلاح الاقتصادي خصائصه  أساليب  : الفرع الثالث
  يذ سياسات الإصلاحأساليب تنف 3-1

المدعومة من طرف  الاقتصادي الإصلاحوتطبيق سياسات  لتنفيذ أسلوبانهناك 
  :المؤسسات المالية الدولية وهما

  
  تدرجأسلوب العلاج بال: 3-1-1

وتمتد فترة تنفيذ هده البرامج إلي ثلاث سنوات ويفضل هدا الأسلوب في حالة البلد 
نظر لبناء مؤسسات جديدة ومن جهة  إداريةوعوائق  من تشوهات هيكلية النامي ألدى يعاني

تمت  لأاكللت بالنجاح  الأسلوبالمرتكزة علي هدا  الإصلاحاتبعض هده  أنالصندوق  خبراء
   .ومستقرة نسبياقوية  اقتصادياتفي ظل 

                                                
بعض قضايا الإصلاح ) وآخرون (وآخرون   قضايا السياسات التصحيحية المفهوم والتطبيق وتقيم الآثار في جميل طاهر "رياض دهال    71

  - 85_ص    10ص 1993السنة " المعهد العربي للتخطيط الكويت   "   الاقتصادي في الأقطار العربية  
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  العلاج بالصدمة أسلوب  3-1-2

وهو ما  علي العلاج دون تدرج وتكون مدته اقل من سنتين الأسلوبيعتمد هدا 
  .كما سنوضح دلك لاحقا يوالشيلحدث في بلدان كثيرة في بولندا وغانا والمكسيك 

حادة وتكون الفرصة السياسية  أزمةعندما يواجه الاقتصاد 72الأسلوبا ذويعتمد ه
   .بطريقة سريعة وحاسمة للإصلاحمواتية 

ة واقتصادية يتوقف علي اعتبارات كثيرة سياسي الأسلوبينالعموم فان اختيار احد ى عل
  .وعلي ظروف كل بلد

  
  برامج الإصلاح الاقتصاديوأدوات خصائص   3-2

  :من حيث الخصائص 
  لبرامج الانكماشيةطبيعة ا 

دف برامج الإصلاح إلى القضاء على فائض الطلب من خلال تخفيض الطلب الكلي 
ة ومن ثم خفض دف خفض نسبة العجز في الميزانية العام) طلب الاستهلاك وطلب الاستثمار(

وتؤدي هذه العملية في بداية الدولية  الاحتياطياتعجز ميزان المدفوعات والعمل على زيادة 
إلى هبوط معدلات النمو الاقتصادي وتناقص فرص التشغيل، وتزداد هذه الآثار  الإصلاح

  . ةعلى البلدان المطبقة للإصلاح إذا لم يرافق ذلك مساعدات خارجية وقروض ميسر الانكماشية
  

  لصالح عنصر رأسمال ضد عنصر العملتحيز برامج الإصلاح 
تؤدي سياسات وبرامج الإصلاح الهادفة إلى خفض مستوى الطلب الكلي إلى توزيع 

الفائدة وخفض الضرائب على  ارتفاع أنالناتج المحلي الإجمالي والثروة لصالح رأس المال حيث 
الخاص وبرامج الخوصصة وكل إجراءات  ارللاستثمالدخول والثروات والإعفاءات الضريبية 

الإصلاح التحفيزية تؤدي إلى زيادة نصيب رأس المال من الدخل بطريقة مباشرة وغير مباشرة وفي 
   .المقابل خفض نصيب عنصر العمل من خلال تجميد الأجور، زيادة الأسعار، إلغاء الدعم

                                                
   12، 11ص     1996سنة "    تقرير التنمية في العالم "البنك العالمي    "   72
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  :وضعف دور الدولة في الاقتصاد انكماش
  .الجزء الخاص بدور الدولة في ظل الإصلاحذلك في  ستتضحكما 
o  علي من النمو الاقتصادي امعدل  إليالوصول. 

 
  الاقتصاديلسياسة الإصلاح  الاقتصاديةالأدوات اما من حيث 

  تصفية وحدات القطاع العام ذات الكفاءة المنخفضة 
من  الاقتصاديمن أصعب الأدوات التي تستخدم في سياسة الإصلاح  الأداةتعتبر هذه 

وكذلك من  حيث إقناع شرائح وفئات القطاع العام التي تستفيد من المنشآت المملوكة للدولة،
ضوابط ومعايير لتجنب  الأداةلذلك يجب أن ترافق هذه  حيث صعوبة تقييم أصول هذه الوحدات،

  .ظهور المشاكل التي تتطلب من جديد التدخل الحكومي
الوحدات هو أن عدم التوسع في القطاع  الهدف الأساسي المراد من خلال تصفية هذه

العام والتخلص من المؤسسات التي لا تستطيع الدولة إدارا بكفاءة يؤدي إلى ترشيد الإنفاق 
الحكومي سواء تعلق الأمر بالنسبة للميزانية العامة أو ميزان الإنفاق الجاري أو بالنسبة للقطاع 

لضريبي في الدولة لمنع التشوهات والحد من التداخل كما يؤدي ذلك إلى تحسين أداء الجهاز ا العام،
  .ومنع تضخم الجهاز الحكومي الإدارات، اختصاصاتفي 

ة لقإلى إزالة القيود الحكومية المعر من جهة أخرى فإن تشجيع القطاع الخاص يحتاج
لقومي ا الاقتصادلنموه ومما لاشك فيه أن أحد المعايير الرئيسية لتشجيع القطاع الخاص هو تحرير 

حيث أن عملية التحرير حسب آليات  كان هذا الأمر أكثر تعقيدا، حتى وإن من قيود الأسعار،
ولذلك فإن ، احتكاريةالسوق الحرة تفترض عدم وجود تشوهات في السوق أو هيمنة قوى 

هذا المعيار يجب أن يسبق بتمهيد مناسب وقد يستغرق وقتا طويلا بالنسبة لعلاج هذه  استخدام
  .الاحتكاراتات والإختلالات في الأسواق ومنع التشوه
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  الاقتصاديةضرورة تشجيع التخصص و التوزيع السليم للموارد  
للموارد  أحد الإجراءات الضرورية اللازمة لتشجيع التخصص و التوزيع السليم

في ضوء  الاقتصاديةوخفض مستوياته، بحيث أن القرارات  هي كبح جماح التضخم، الاقتصادية
  .الاقتصاديةغير كفئ للموارد  إلى تخصيصود التضخم تكون غير سليمة وتؤدي في النهاية وج

الموارد  لتوزيعأداة تحد من التضخم هي نفس الوقت أداة  استخداممن هذا فإن  انطلاقا
إن إزالة ومنع تدعيم الشركات ووحدات الإنتاج ذات الكفاءة الإنتاجية ، الاقتصادعلى قطاعات 

قق نفس الهدف ويصبح البقاء للمشروعات والوحدات ذات الكفاءة الإنتاجية العالية المنخفضة يح
  .ومن تم يتحقق التخصص السليم للموارد

  منع هجرة رأس المال وهروبه خارج الدولة 
إن عملية جذب رأس المال الأجنبي يعتمد بالدرجة الأولى على وجود فرص 

، وكل ذلك مقترنا بخطوات واجتماعيوسياسي  ياقتصادجيدة بالإضافة مناخ ملائم  استثمارات
  .الاقتصاديحثيثة في تطبيق الإصلاح 

تقليص  أنفي الأخير فإن منع هروب رأس المال يعتمد على الكثير من الأدوات ومنها 
التضخم ساعد على منع خروج رؤوس الأموال الأجنبية زيادة على تصحيح القوانين والتشريعات 

الأجنبية حيث يؤدي ذلك إلى الشعور بالأمن  الاستثماراتوفي كل من رؤوس الأموال 
  .الاستقرارو

 
  تحرير التجارة الدولية وتشجيع الصادرات 

أما ، وأداة لأحداث التغيرات الهيكلية الاقتصاديتعتبر التجارة الدولية كمولد لنمو 
ث يتعلق فهي تشمل جميع االات حي الاقتصاديتشجيع الصادرات في إطار سياسة الإصلاح 

ويتطلب ذلك ندوة خفض سعر الصرف ، قائمة على التصدير للاقتصادبإستراتيجية شاملة  الأمر
إلى حدود واقعية تشجيع الصادرات من خلال خفض الأسعار وذلك يعتمد على مرونة الطلب 
السعرية على سلع التصدير في الأسواق العالمية ويتطلب الأمر ضرورة إزالة عقبات حصص 

والحد من الضرائب  في الدول التي تدخل في إطار التجارة الدولية الحرة، الاستيرادو التصدير
  .المفروضة على الصادرات وإصلاح هيكل ومعدلات التعريفية الجمركية
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  إصلاح القطاع النقدي 
تحرير سعر الفائدة  الاقتصادييتطلب إصلاح الجانب النقدي في عملية الإصلاح 

سة نقدية ملائمة دف الوصول إلى السعر المرغوب لتحقيق أهداف ويمكن أن يدار عن طريق سيا
المفروضة على   التحكمية إزالة القيود ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر ضرورة.الاقتصاديالتوازن 
  .وإزالة الدعم عن وحدات الإنتاج الائتمانتحديد 

ا النقدي يمكن أن يتحقق على مراحل تتوافق درجته الاقتصادإن عناصر إصلاح 
  .العالمي الاقتصادودرجة تكامل الدولة مع  الاقتصاديوسرعتها على الهيكل 

الداخلي والخارجي وعلى  الاقتصاديلأهمية سعر الفائدة في التأثير على التوازن 
 التثبيتالتخصيص الكفء للموارد،  وتعتبر عملية التحرير سعر الفائدة أمر هام لعمليات 

امة في عملية التكييف والتغيرات الهيكلية التي تقترن بعملية الكلي وتعتبر عملية ه الاقتصادي
  :الإصلاح ولعملية تحرير سعر الفائدة شروط أهمها

  ضمان المنافسة -
  .ضمان عدم تجزئة السوق -

السياسة النقدية في إطار عملية  أهمية أدوات يجب التأكيد في هذا السياق على
 الاستثمارالفائدة دف التحكم في معدلات  وسعر نالائتماعلى كمية النقود و للتأثيرالإصلاح 
  .الاقتصاديالنشاط  ومستوى

الاقتصادي تقترن بإصلاحات نقدية  الإصلاحتأكيدا لما سبق يمكن القول بأن عملية 
الفائدة، فإن سعر الصرف يعتبر  وبالإضافة إلى سعر، ومالية بالإضافة إلى تشجيع وضمان المنافسة

تي تستخدم في السياسة النقدية وفي معالجة الخلل في ميزان المدفوعات ويجب من الأدوات الهامة ال
ورغم أن العلاقة بين سعر الصرف وسعر الفائدة ليس لها ، أن يقترن ذلك بخفض العجز المالي

  :أن نستنتج يمكن إنناواضح إلا  تفسير
ملات الطلب مع الع انخفاضسعر الفائدة لنوع معين من النقود يؤدي إلى  ارتفاع

الذي يؤدي إلى خفض سعر الصرف لهذه العملة في مقابل  الأمرالأخرى ذات الفائدة المنخفضة 
بالقوة الشرائية للنقود الناتجة من  يتأثرسعر الصرف ، كما أن  سعر الفائدة لهاأرتفع العملة التي 
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 اتجهتقق فائض العجز أو الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وللميزانية العامة فكلما تح
 القوة الشرائية للزيادة وارتفع سعر الصرف في مقابل العملات الأخرى 

سعر الصرف  حركات سعر الفائدة الحقيقي هو المعيار الأساسي في التأثير على
 .وحساب معدل العائد النسبي بين العملات

ة في لحالات دليلا على زيادة كبيريادة سعر الفائدة تعتبر في بعض اإذا كانت ز
  . في سعر صرف هذه العملة بانخفاضالتضخم فإنه قد يقترن 

  
 :لإصلاح الاقتصاديلالنظرية الاقتصادية تفسير -3-4

برامج الإصلاح الاقتصادي  ذعقد السبعينات وصندوق النقد الدولي يقوم بتنفي ذمن
بالإضافة تخفيض محاولة لتحقيق تصحيح العجز المفرط في ميزان المدفوعات بالنسبة للدولة النامية 

نسبة التضخم وعجز الميزانية مع ضمان استمرار النمو الاقتصادي وحدوت الإنعاش الامتداد 
ومع مرور الوقت تم تطوير هذه البرامج تدريجيا مع أخد بعين ، الطبيعي لعملية النمو المستدام

قضايا الاقتصاد الاعتبار  في ذالاعتبار التقدم الحاصل في دراسة النظرية الاقتصادية بالإضافة إلى الأخ
تطلب معونة صندوق النقـد  التطورات الهيكلية المؤسسية في تلك الاقتصاديات التي(الكلي 

 .إضافة إلى التطورات والتغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي) الدولي والبناء العالمي
رية الاقتصاد بداية السبعينات تم تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي اعتمادا على نظ ذمن

ت في عقد الخمسينات والستينات، ومنذ ذلك الوقت تطور الكلي لاقتصاديات الدول المتقدمة التي
تم تطور هذه البرامج أخدا بعين الاعتبار ذلك التوسع والتطور في مسائل النظرية الاقتصادية وإن 

لمتطورة أكثر من كان الجانب الكبير من النظرية والسياسات كان مهتما باقتصاديات السوق ا
اهتماماته باقتصاديات السوق، ومن تم فقد محاولة فهم الاقتصاديات النامية المعينة كما أن النقاش 
في هذا اال تطور بعد ذلك خاصة خلال السبعينات والثمانينات معتمدا على الأسباب الخارجية 

مشاكل التكييف خلال هذا والداخلية للتقلبات الاقتصادية الكلية التي ساهمت بشكل حاسم في 
ويمكن القول بأن الجذور النظرية للإصلاح ، العقد كما أن هناك أسبابا أدت إلى عدم استقرارها

الاقتصادي تقع في إطار نظرية التنمية الاقتصادية التي تدخل في إطارها البرامج والسياسات ويتمثل 
  :ذلك في جانبين هامين
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طبيقها من طرف الحكومة باعتبارها أهداف وأدوات تحتاج إلى السياسة الاقتصادية الواجب ت :أولا
 .الكيتريين النقديين والهيكليناستخدامها ويتمثل ذلك في 

أما الجانب الثاني فيمكن تسمية بالتفاصيل الفنية للسياسة الاقتصادية للحكومة بمعنى اختيار  :ثانيا
ن المنطلق الأساسي للإصلاح الاقتصادي ولما كا، معينة بذاته أدوات معينة ومحدودة لتحقيق أهداف

بزعامة صندوق النقد الدولي هو تحرير التجارة الخارجية دف تحقيق الرواج الاقتصادي، ولكن 
وجود دول نامية أو مختلفة تعيق ذلك بسبب الهياكل الاقتصادية لهذه البلدان لذلك يقترح صندوق 

وفي مجال النظريات  بالطلب الكلي العالمي، النقد الدول هذه البرامج الإصلاحية هدفها النهوض
أن المفهوم الكلاسيكي لتكيف لا يعنى مجرد تحقيق حالة التوازن الخارجي بل حالة  يمكن ذكر

استخدام الموارد المتاحة، وان عملية دمج التو ازنين ضرورية وهامة من خلال التوازن الداخلي 
لتكيف الموجه إلى البلدان النامية فهو يستند إلى أراء لتقليص الاختلال للبلد المعنى بالإصلاح، أما ا

  .  73النيوكلاسيك المعتمد علي أولوية التوازن العام في تحقيق النمو
  
  :النظرية الكيترية 3-4-1

يتوجه اهتمامها إلى تسيير الطلب الكلي عن طريق السياسة الاقتصادية سواء المالية أو 
برامج التصحيح الهيكلي مثل التحكم في الإنفاق الحكومي النقدية وهذه الرؤيا موجودة فعلا في 

، 74أو رفع الكتلة النقدية لرفع الطلب الكلي . لتخفيض الطلب الكلي أو لتخفيض الجباية الضريبية
في  يسبب حالة عدم الاستقرار يوفي أدبيات الكيتريين أو الكيتريين الجدد فإن المتغير الرئيس الذي

ففي حالة تأثر  يؤدي بدوره إلى تغيرات في أسعار الفائدة، يالكلي الذيالاقتصاد هو تغير الطلب 
الطلب على النقود بتغير أسعار الفائدة المرنة، فإن انخفاض الطلب الكلي سينتج عن زيادة السيولة 

القول بأن صدمات الطلب الكلي تقودنا ومن تم يحدث انخفاض في الإنتاج والتشغيل ولذلك يمكن 
ف بالتفاضل بين البطالة والتضخم،كما أن التأثيرات التي تحدث على بقية الاقتصاد إلى ما هو معرو

ومن جراء عدم استقرار الطلب الكلى تعتمد على متغيرات كثيرة منها الميل الحدي للادخار 
ومرونة الفائدة على الاستثمار وقيمة مرونة الفائدة لدالة الطلب على النقود وللتوضيح أكثر فإن 

                                                
مجلة " دراسة حالات مختارة  " الاختلالات  الهيكلية في المسار الاقتصادي للأقطار العربية  وسياسات صندوق النقد الدولي "جميل طاهر         

44ص 60أفاق اقتصادية  العدد  73  
   12معهد الإنماء الوطني بيروت الطبعة الأولى ص « صندوق النقد الدولي والمساهمة السعودية " لدين صالحاني عز ا  74
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منخفض للادخار يعنى مضاعفا أكبر ومن تم درجة أكبر من عدم الاستقرار، كما أن ميل حدي 
انخفاض قيمة مرونة الفائدة للاستثمار تعنى درجة أكبر من عدم الاستقرار ودرجة كذلك اكبر من 
استجابة السيولة لزيادة أسعار الفائدة تعنى زيادة اكبر من عدم الاستقرار ويمكننا في هذا اال 

حسب قيمة " استقرار"ح أهمية وفعالية السياسة المالية فوق السياسة النقدية كسياسة تثبيت توضي
يرون أن الميل الحدي المنخفض بالنسبة للادخار  فإم وطبيعة كل هذه المتغيرات، وانطلاقا من هذا 

رة مصاحبا مع مرونة فائدة منخفضة للاستثمار، مع مرونة عالية للطلب على النقود تعطى أشا
واضحة إلى مدى أهميته وفعالية السياسة المالية باعتبارها سياسة استقرار وتثبيت وهذا استجابة 

  .لصدمات الطلب الكلى
انطلاقا من سياق التحليل هذا نقول بان سياسة التثبيت من منظور النظرية الكيترية 

كامل ونمو الاقتصاد ترى بان تحدد الحكومة أهداف معينة لسياستها الاقتصادية مثل التوظيف ال
واستقرار ميزان المدفوعات وذلك باستعمال وسائل وأدوات مالية ونقدية معينة بالإضافة إلى 

كما أن النيوكلاسيك تنص نظريتهم على مبدأين هامين، ، سياسات سعر الصرف في آن واحد
وأمثلية الإنتاج وهذا يتعلق الأول بحرية الأفراد وثانيا بعقلانية سلوكهم مما يؤدى إلى أمثلية الطلب 

ما يدافع عنه صندوق النقد الدولي من خلال برامج الخوصصة وانسحاب الدولة من النشاط 
  .الاقتصادي

  
 :  النظرية النقدية 3-4-2

أما النقديون خلافا لكيتر في هذا السياق النظري فإم يحاجون بأن الميل الحدي 
ينما مرونة الفائدة للطلب على النقود منخفضة، للادخار ومرونة فائدة الاستثمار تكون عالية، ب

ومن تم فإن أي تغير في سعر الفائدة يكون له أثر عكسي كبير على الاستثمار مما يترتب عليه في 
  .الأخير تحديد الأثر المترتب على صدمات الطلب الكلي

تج ويجب التأكيد هنا أن فريدمان في دراسته للتاريخ النقدي للولايات المتحدة أستن
تأثير الكتلة النقدية على النشاط الاقتصادي عبر قناة الأسعار ولذلك فإنه ينادى بإتباع نموا مقيدا 
للكتلة النقدية و هذه السياسة يجب التأكيد عليها باعتبارها من صميم برامج التعديل الهيكلي، 

ة بدرجة أكبر من ويرى النقديون بأن حاله عدم الاستقرار الاقتصادي مصدرها الإختلالات النقدي
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نتيجة مرونة الفائدة للطلب منخفضة فأن تغيرات قليلة في النقود  ولتوضيح ذلك  الطلب الكلي
تؤدى إلى تغيرات واسعة في أسعار الفائدة وبالتالي في الاستثمار، لذلك فالسياسة النقدية للنقديين 

النقدية تؤثر على الإنفاق الكلي  تعتبر أكثر فعالية من السياسة المالية خاصة عند قبول أن الموازين
ويرون أن السلطات النقدية يجب أن تعير اهتماما كبيرا . بشكل مباشر من خلال التأثير على الثروة

ومن تم فإن سياسة ، لعرض النقود أكثر من اهتمامها بسعر الفائدة أو أي متغيرات مالية أخرى
إلى هدف التوظف الكامل فإن سياسة التثبيت النقدية ترى أنه بدلا من السعي إلى الوصول 

التكييف تستلزم نمو الدخول النقدية بواسطة وسائل نقدية تتطلب نسبة ثابتة من النمو في عرض 
النقود، ومن تم فإن تثبيت نسبة نمو الدخول النقدية يحول هدف السياسة الاقتصادية من التوظيف 

  .الكامل إلى التضخم خلافا لسياسة التثبيت الكيترية
ن ضبط نسبة نمو الدخول النقدية عن طريق سياسة نقدية انكماشية يخلق مشاكل إ
من جهة وسعر الصرف من جهة أخرى، لأن مستوى عالي من أسعار الفائدة يؤدي  للمستثمرين

إلى رفع سعر الصرف، ومن تم فإن ضبط الدخول النقدية يتطلب مزيجا من الأدوات النقدية 
دهم من ترك الأمور السياسة النقدية وحدها وأخيرا في السياق النظري وهو أفضل في اعتقا. والمالية

الحكومة   بإمكانالكيتري والخلاف النقدي فإن المستخلص من هذه المناقشات هو أنه ليس 
الوصول إلى هدف التوظيف الكامل بينما هي لا تراعي الضغوط التضخمية والتطورات المحيطة، 

 .لأغراض وأهداف معينة ليست طريقة فعالة لسياسة استقراركما أن أغراض الأدوات المحددة 
مع اية عقد السبعينات بدأ الخلاف يضيق بين الكيتريين والنقديين، فبينما استمر 
الكيتريون في اعتقادهم أن صدمات الطلب الكلي تساهم في تقلبات الإنتاج وإن سياسة التثبيت 

  .املات المستخدمة هي قريبة جدا من فهم النقديينفعالة، إلا أم توصلوا إلى قيمة وحجم المع
قد أدخل في هذا النقاش ما يسمى التوقعات الرشيدة، حيث كانت فعالية السياسة 

، وإذا تم تصحيح السياسة النقدية تظهر يوما بعد يوم محل شك، وافتراض بأا عاجزة وغير مجدية
كون فعالة على المستوى الطويل النقدية بشكل مسبق من طرف الجهاز الاقتصادي فإا ست

إذا فإن سياسة التثبيت بحاجة إلى التعامل مع حقيقة أن المتعاملين والأجهزة يتغير ، والقصير
سلوكهم نتيجة للسياسات المتبعة، وفي التحليل الكفاءة النسبية للسياسة المالية والنقدية هو تشجيع 

ن تركيزه على التثبيت قصير الأجل لكون وتعزيز التطور في السوق المالي والرأسمالي أكثر م
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للهيكلين،  يالأسواق في الدول النامية مجزأة وغير متطورة وهو أهم وأحد أوجه الجدل الرئيس
حيث يرون بأن ميزان المدفوعات ومشاكل التثبيت في الدول النامية تظهر من مميزات وهيكل 

  .عملية التنمية ذاا
  

  الهيكليون 3-4-3
يكليون على أن أصل التضخم والاختلال التجاري ومن تم عدم يركز أسلوب اله

الاستقرار يتجسد في بنية الاقتصاديات النامية في حد ذاا التي تتميز بثبات الموارد وتجزؤ السوق، 
واختلال التوازن بين العرض والطلب وحيث تتواصل عملية التنمية قد تحدث الكثير من 

وهذه الإختلالات قد ، الطلب لا تتلاءم مع التغيرات في العرضالاختناقات، حيث أن التغيرات في 
تحتوى نقص في العملات الأجنبية وصرامة في الضريبة وهيكل الإنفاق ونقص الادخار الداخلي، 

إيجاد طرق كفيلة بتلاؤم الظروف  )الاستقرار(  لذلك تراهم يعتقدون أنه يجب على سياسة التثبيت
لال ت، وقد تكون هذه السياسة بعيدة المدى عندما يمكن إزالة الإخيواجهها الاقتصاد الوطني التي

إن تصور الهيكليون لسياسة التثبيت باعتبارها تدريجية وبعيدة ، الهيكلي بإعادة تخصص الاستثمار
  المدى وأن صندوق النقد الدولي يرفض حصول تمويل طويل المدى من جهة وبواسطة سياسات

وعلى عكس هذا فإن صندوق . أخرى يعتبر مؤسسة مناهضة للنمو التثبيت قصيرة الأجل من جهة
النقد الدولي يرى أن مشاكل المدفوعات في الدول النامية والمتقدمة قد نشأت من سياسات مالية 

  .توسعية ترافقت مع عجز واسع في الميزانية وهي ناتجة عن ضغط التكاليف وكذلك عن التوقعات
المؤسسات ت الاقتصادية المرتكزة على أفكار وفي هذا الإطار النظري للإصلاحا

على النظرية الكلاسيكية الجديدة والقائمة على أولوية قضايا  المستمدة والدول الرأسمالية  الدولية
التوازن العام في مواجهة قضايا استحداث النمو الاقتصادي على صعيد جهاز الإنتاج مثل ما نادى 

لي الفعال كما طالب بذلك الكنيزيون، وانطلاقا من هذا وكذا الطلب الك ىبه الكلاسيك القدام
السياق النظري جاءت تلك الأفكار التي دعا إليها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للدول 

كمية النقود  النامية والتي أهمها جهاز أسعار حر باعتبارها أداة تحريـك الاقتصاد، والنظرية النقدية 
قيق التوازن وكبح مجال التضخم لامتصاص السيولة والتحكم في كمية التي تعطي الأولوية في تح

  .النقود المتداولة، أي بعبارة أخرى امتصاص الطلب عن العرض
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يمكن القول أن لهذا المزيج من اقتصاديات العرض التي قصد ا ضبط مستوى الطلب 
الكيترية موجهة نحو تحفيز مع مستوى العرض القائم، بينما تصبح اقتصاديات الطلب  قفالكلي ليتوا

أي انتهاج سياسة تقييدية ، العرض، فالأولى تضبط مستوى الإنفاق سوء الحكومي أو العائلي 
دف كبح جهاز الأسعار، وتسمح بارتفاع ، لإمكانيات النمو على مستوى التشغيل والناتج 

مستوى التشغيل  أما الثانية فتحول مواجهة نقص، معدل البطالة في إطار سياق خفض التضخم 
والإنتاج على جانب العرض من خلال رفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري معا على 

أما السياسة الكيترية فتدعو إلى تدخل الدولة خاصة في مجال المالية العامة أو بزيادة .جانب الطلب 
الدول عن التدخل تستدعي كف  نيوكلاسيكيةالنفقات غلى الإيرادات الضريبية فإن السياسة ال

لصالح إطلاق آلية الأسعار والمشروع الخاص دف ودعوى إعادة تخصيص الموارد تحقيقا لمبدأ 
ومن جهة أخرى فإذا كانت سياسات الطلب ، حسب مبدأ الرشد الاقتصادي، التوازن العام 

المقيدة  ضمان النمو الاقتصادي المنتظم، فإن سياسة العرض محفزة على توسيع العرض وموجهة نحو
لمستوى الطلب في البناء النظري الكلاسيكي الجدد موجهة نحو ضمان الاستقرار الاقتصادي 

النمو متمثلة في تثبيت نسبي لمستوى الأسعار والسيولة حتى وإن كان ذلك على حساب  ، النقدي
  .والتشغيل

  
  برامج الإصلاح من الناحية النظرية 3-5 

أعلاه، أن النظرية الجديدة للإصلاحات المقدمة يمكن القول انطلاقا من كل ما ذكر 
من طرف المؤسسات الدولية كوصفة علاج من أجل القضاء على الإختلالات في الدول النامية 

  :تقوم على مجموعة من الفرضيات نذكر في هذا اال
ر قائمة على وجود أسواق تنافسية تتسم بالكفاءة مع العلم أن هذا الفرض غير موجود ولا أث -

  .لمتطلباته في اقتصاديات البلدان النامية التي تقدم لها هذه الوصفة
آلية الأسعار لا تعنى بتوزيع الدخل و الثروة، وعادة ما يؤدي إطلاقها في ظل غياب دور قوي  -

وهو الشيء القائم والموجود في الدول الرأسمالية المتطورة في ، للدولة في إطار العدالة التوزيعية 
هرة الفقر وتفاقم ظاهرة سوء التوزيع خاصة في الدول المتخلفة التي تتراجع فيها الإنتاجية انتشار ظا

  .الكلية
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ثم أن آلية الأسعار التنافسية لا تم بقضايا التنمية من خلال إحداث تغيرات هيكلية في 
شكلتها لا الاقتصاديات النامية، بل مجرد النمو الاقتصادي، مع العلم أن الاقتصاديات المتخلفة م

تكمن في إختلالات الموازين الاقتصادية النقدية من الدرجة الأولى ولكنها تكمن وتتجلى في طبيعة 
  .الهيكل الاقتصادي المحلي والعلاقات الاقتصادية الخارجية

يمكن القول أن الأساس النظري لهذه البرامج يقوم على النظرية النيوكلاسيكية التي 
د، رمن خلال التخصص الأمثل لموا، لتنافسية لتحقيق النمو الاقتصادي تعتمد على آلية الأسعار ا

  :وهناك عدة تحفظات ترد على تطبيق هذه السياسات أهمها
ليست  الأسواقتقوم هذه الإصلاحات على فكرة وجود أسواق تنافسية كفئة، ولكن هذه  .1

لأسعار لا تعمل بكفاءة، قائمة، ولا متطلباا محققة في البلدان النامية، وبالتالي فإن آلية ا
 .زيادة على إطلاق قوى السوق في مثل هذه البيئة المؤسسة يؤدي إلى غياب المنافسة

استبعاد سوق العمل إن احد أوجه القصور والضعف في النظرية التي يقوم عليها الإصلاح  .2
هو استبعاد سوق العمل من خلال حرية آلية الأسعار، فالأجور حسب توصيات الإصلاح 

أن تجمد لمكافحة التضخم، كأحد مكونات التثبيت الاقتصادي المر الذي يؤدي عادة  يجب
إلى تدهور الأجور الحقيقية، وعادة ما يبدأ الإصلاح الاقتصادي بالمطالبة بمرونة سوق العمل 
من خلال حرية أرباب العمل في التعيين والفصل، وعدم وضع حدود دنيا للأجور دف 

نشط النمو الاقتصادي، وفي سياق انتشار يتم ت صحاب العمل حتىتقليل تكلفة العمل لأ
 .75الحقيقية الأجورالبطالة يؤدي ذلك إلى تدهور كبير في 

آلية الأسعار لا تعتني بتوزيع الدخل والثروة حيث أن إطلاق آلية الأسعار بدون قيود وفي  .3
فقر، وسوء توزيع ظل غياب دور الدولة في مجال عدالة التوزيع سيؤدي ذلك إلى زيادة ال

لتي تعاني من نقص في الإنتاجية الكلية في ظل ضعف ، الدخل خاصة في الدول المتخلفة ا
 .الذي يعم فيه نمط الفساد والبيروقراطية، البناء التحتي للاقتصاد 

لذلك فإن هناك تحفظ وتخوف من أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية إلى زيادة التبعية 
 .سيطرة رأس المال الأجنبي في ظل هذه الظروف وتؤدي إلى ، إلى الخارج

                                                
محمد عادل الصاوي ، البعد الاجتماعي لبرامج الإصلاح الاقتصادي الم الإشارة إلي بعض الدول النامية  ،أطروحة دكتورة عين شمس   صري       
    75 140ص 1997 
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آلية الأسعار لا تأخذ يعين الاعتبار مسائل القيمة الجوهرية في الدول النامية، وبالتالي لا  .4
تؤدي إلى إحداث تغيرات هيكلية في الاقتصاد النامي، وأقصى ما تسعى إليه هذه السياسات 

نمية الشاملة الذي يبقى هدف هذه هي مجرد نمو اقتصادي، ومن ثم استبعاد مفهوم الت
 .البلدان

ولذلك فغالبا ما يتم التحفظ  ه   الإصلاحات إلي ظاهرة التحول السلبي للأموال ،ذتؤدي ه .5
  :على هذه السياسات وانعكاساا السلبية والتي تتمحور حول

  ...).الفئات الفقيرة، أصحاب الدخول الثابتة(الإضرار بفئات كبيرة  -
  .إلى الحرمان من التعليم والصحة تؤدي بالكثير -
  :تؤدي إلى تقسيم اتمع إلى فئتين -

  .فئة الرفاهية الباحثة عن الاستهلاك* 
  .فئة أخرى واقعة في مصيدة الجوع* 

مهما يكن من أمر، ونظرا لأن هذه الإصلاحات لا بد منها، فقد أصبحت هذه 
صادي القابل للاستمرار، ولذلك فقد بات الإصلاحات بمثابة الشروط الأساسية لتحقيق النمو الاقت

وعلى نطاق واسع لتفادي ، ضروريا أن تتوافق هذه الإصلاحات مع توفير دعم مالي خارجي 
وبالتالي توفير ظروف ملائمة ومحتملة من طرف الجمهور، ورغم كل هذا ، الآثار السلبية المذكورة 

صندوق النقد الدولي عادة ما يرجع  ولذلك فإن ، فإن نجاح هذه الإصلاحات ليس بالأمر السهل
  :أسباب الفشل إلى سببين

الخاصة بالإصلاح لم تكن كافية ولم تكن مكثفة ومركزة على مدى زمني  كة الحر -1
  .قصير

  .الظروف الخارجية غير مواتية -2
أما احتمالات الخطأ في تشخيص الأوضاع، وعدم ملاءمتها للأوضاع في البلدان 

   .ي وجهة نظر المؤسسات الماليةم ت غير واردةالنامية فهي احتمالا
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   :ة الاقتصادي اتبرامج الإصلاح  :الفرع الرابع 
 الجيل الأول هناك نوعين من البرامج  لبرمج الإصلاح الاقتصادي من حيث الإطار العام

ق فإا تنطلق من ركيزتين الانفتاح نحو اقتصاد السو، تتضمن جانبين و من حيث فلسفة التوجه 
الصادرات كأساس للنمو  في ذلك من استراتيجية لزيادة بما، في جانبه الداخلي الانفتاح الخارجي 

شرطا أساسيا يفرضه صندوق النقد الدولي في حصول الدول  يأتي، وأن الالتزام به الاقتصادي
والتعديل  التثبيتالجبل الأول   ، وهنالك نوعين من البرامجية على مساعدته في تطبيق البرامجالنام

  .تعلق بالحكم الراشديلجيل الثاني الهيكلي ، وهناك ا
  

  :الجيل الأولبرامج   4-1
  )التثبيت:(الاستقرار الاقتصادي  4-1-1

 تنفيذها صندوق النقد الدولي على النظريةوبتابع تستند هذه البرامج التي يصممها 
ور النقدي الدولي إلى إحداث من المنظودف هذه البرامج النيوكلاسيكية لميزان المدفوعات، 

ومن ، ، واسترجاع التوازنات الداخلية 76تلالاتت الاقتصاد من أجل إزالة الإختغيرات على آليا
أي التوازن بين العرض والطلب في المدى القصير، وإن ، تم فهي معينة بتوازنات الاقتصاد الكلي 

مد هذه البرامج على سياسات ولتحقيق ذلك تعت. تحقيق التوازن مرتبط بتخفيض معدل التضخم
تؤثر بشكل مباشر في الطلب الكلي، وتعرف هذه السياسات بسياسة إدارة الطلب مرتكزة على 

إن ،  السياسة المالية والنقدية وسياسة سعر الصرف، وعادة ما يراعى تنفيدها صندوق النقد الدولي
  :77يأتييمكن ذكرها فيما د .ن.ة من طرف صمالمدع السياسات التي تحتوى عليها هذه البرامج

هدف هذه السياسة تخفيض عجز الميزانية بواسطة آليات  سياسة مالية انكماشية
،  تقييد الطلبمما يؤثر على التضخم أي يؤدي إلى، المعروفة زيادة الإيرادات وتقليص النفقات 

  :وهذه السياسات الانكماشية تحتوى على إجراءات من أجل زيادة الإيرادات
  .وفرض ضرائب جديدة. في تطبيق ضرائب عامة على الاستهلاكالتوسع  -
  .أحداث تعديلات تصاعدية بالنسبة لضريبة الدخل -

                                                
  .80مصر ص  419العدد « مجلة مصر المعاصرة " معتوق سياسات التثبيت الاقتصادي   « محمود سهير    76

77 World bank- world developement Report 1995, 1998. p 78.  
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   .فرض رسوم على الخدمات اانية ودفع بعض أسعار السلع والخدمات العامة -
  :هي كثيرة نذكر منهاالنفقات ووهناك إجراءات تتعلق بتقليص 

  .تثبيت الأجور -
  .دة الأجور أقل من معدل التضخمجعل معدل زيا -
 .وكذا التصديرية تركيز الجهد على مشاريع الاستثمار ذات الكفاءة الإنتاجية العالية -
 .إلغاء الدعم -
 )الخ...النفقات العسكرية( ىخفض أوجه الإنفاق العام الأخر -

حد لما كانت هذه السياسات والبرامج تعتمد على تحقيق أهداف كمية وقيميه في آن وا
، وبأدوات الوسيطةيمكن إبراز السمات الأساسية من خلال علاقة الأهداف النهائية بالأغراض 

  :السياسية المستعملة لهذه البرامج كما يوضح الشكل التالي بالنسبة لبرامج الاستقرار الاقتصادي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  السياسات والاهداف في برامج الاستقرار ): 1(الشكل
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في الأخير يمكن القول بأن سياسة التثبيت، الاستقرار، تشير إلى تلك التغيرات 
ذلك من والمدروسة والمتأنية في أدوات السياسة الحكومية استجابة لتغير الشروط الاقتصادية الكلية 

لتضخم ختلالات المالية التي تنعكس على اوبصورة عامة ضرورة تصحيح الا،  أجل تثبيت الاقتصاد
التثبيت إلى معالجة مشاكل عاجلة حيث  كما دف سياسة. الخارجي أو كليهما وعجز القطاع

يتعلق الأمر بأوضاع يمكن فيها الرجوع إلى حالة التوازن في المدى القصير، وهذه الإجراءات 
  .78زمات السوق المعرقلةيناليست في متناول أغلب الدول النامية حيث الإختلالات المعروفة وميك

  
تخفيض المعروض من النقود كوسيلة  إلىدف التي  الانكماشيةالسياسة النقدية  كذلك  

  :والوصول إلى معدل التضخم المنخفض بواسطة إجراءات عديدة نذكر منها ، لضغط الطلب
  .الحد من الإصدار النقدي الجديد •
 .تحديد سعر الفائدة  •
 .عمليات السوق المفتوحة •
 .يةنئتماع السوق الاوض •

                                                
 2000رية للكتاب  مركز الاسكندا" صندوق النقد الدولي  وقضية الإصلاح الاقتصادي والمالي دراسة تحليلية تقيمية  " سميرة إبراهيم أيوب     

  78 12ص

  السياسات
  

    
  السياسة المالية    

  
  السياسة النقدية     

  
  الصرف سياسة سعر

  الأهداف
  الأغراض الوسيطية

  
  تقليص عجز الميزانية

  
  تحسين وضع ميزان

  المدفوعات
  

 تقليص التضخم

  المستهدف
  الأهداف النهائية

  
  

  إعادة التوازنات
  الكلية للاقتصاد 
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  :ليل فجوة الموارد بالقطاع الخاصتح -

  :هذه السياسة تعتمد لتقليل فجوة الموارد بالقطاع الخاص على ما يلي
في بعض االات  الاستثمارتقديم إعفاءات من الضرائب علي الأرباح والدخول لتشجيع  -

  .المرغوبة خاصة في قطاع التصدير
، الحرة السوق لآلياتالقطاع وترك العمل  تجاتمن رفع الرقابة و إلغاء التدخل في مجال أسعار -

وإعفاء فوائده في ،  الادخارعلى  يلتحفيز القطاع العائل الادخاريةزيادة سعر الفائدة على الودائع 
  .الجديدة الاستثماريةللمشروعات  والوسيطة استثماريةتسهيلات جمركية على وردات و الضرائب

  
  )كليالتكيف الهي(التعديل الهيكلي   4-1-2

تستند هذه البرامج التي يصممها البنك العالمي على النظرية النيوكلاسيكية في تخصيص 
وهي سياسات تتعلق بجانب العرض وتتصدى للعقبات التي تعترض تحقيق النمو  .79الموارد

  . 80الاقتصادي على المدى الطويل
جارة  والت دف هذه البرامج إلى إحداث تغيرات في تشكيلة الإنتاج والتوزيع

 ، طويلة الأجل من خلال التأثر على شروط العرض تالتوازناوالمؤسسات والأنظمة، ومن تم 
 الاقتصادي، وهدفها تحقيق زيادة في النمو "إدارة جانب العرض"لذلك تسمى هذه البرامج ببرامج 

  .في المدى الطويل مع المحافظة على البيئة 
اش الذي هو محور دراستنا تعتمد هذه ومن تم الإنع،  الاقتصاديلتحقيق هدف النمو 
الذي تنطبق عليه  والاقتصاد،  الموارد استخدام تحسين كفاءةالبرامج على سياسات هدفها 

 اختلاليعاني من  اقتصاد جاء وصفه على الشكل التالي) يكليالتصحيح اله( سياسات التعديل 
جارة حيث تكون الفوارق بين من هياكل الت، خطير في مجال المدفوعات مرتبط بالهيكل المختل 

متسم بنمو بطيء وميزان مدفوعات ضعيف في بنيته الداخلية  اقتصاد ، والأسعار والتكاليف معممة
 .سياسات تنموية نشيطة إتباعالأمر الذي يحول دون 

                                                
  .41ص .2002الطبعة "التثبيت والتكييف الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي محاورها تحليلها تأثيرها    جبرام -"سيد البواب    79
  .73-72ص  1993«سيناء للنشر  -" القاهرة   «  -الليبرالية المستبدة " رمزي زكي       80
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ظرفي إنما هو تابع  لاختلالمن هذا  فإن عجز ميزان المدفوعات لا يكون تابعا  انطلاقا
لو كانت ضرورية في مثل والأول حتى  الاستقرارب تصحيحه، فخطوة إحلال هيكلي يج لاختلال

 الاقتصادوالأمر لا يتعلق بتطهير  لأا لا تعالج أسباب العجز،، هذه الحالات إلا أا غير كافية 
دف  الاقتصاديةمن خلال قمع فائض الطلب إنما يتعلق بتأثير على المتغيرات ، على الصعيد الكلي 

  :لزيادة الموارد وهذه السياسات هي لأمثل والاستخدامعرض وتوسيع الطاقة الإنتاجية، إنعاش ال
o ،دف إلى تخفيض نسب نمو السيولة وإصلاح سعر الفائـدة وإصلاح  السياسة النقدية والمالية

 .كذا تحديد توسع القروض وتوزيعه الملائم على القطاع الخاصوالجهاز المصرفي 
o  العمومي تتمثل في حصر وتقليص أوجه المصاريف العادية للحكومة سياسات تتعلق بالقطاع

من خلال سياسة الأجور وتعديل سياسات التشغيل، وكذلك تحسين الرقابة على النفقات 
 .الخ...المراقبة، ويعتبر أولويات الميزانية آلياتالشاملة، وتسيرها عن طريق تحسين 

رجية من خلال مراقبتها، وكذلك بالإضافة إلى سياسات أخرى تتعلق بالديون الخا
إصلاح المبادلات و الأمر بالنسبة للمبادلات والسياسات التجارية من خلال إصلاح وتحرير سعر
 .الجهاز المصرفي وكذا تحديد توسع القروض وتوزيعه الملائم على القطاع الخاص

 وتقليص أوجه المصاريف العادية العمومي يتمثل في حصر تتعلق بالقطاعسياسات 
وكذلك تحسين الرقابة على  التشغيل،من خلال سياسة الأجور وتعديل سياسات ، للحكومة 

  .المراقبة، ويعتبر أولويات الميزانية آلياتالنفقات الشاملة، وتسيرها عن طريق تحسين 
بالإضافة إلى سياسات أخرى تتعلق بالديون الخارجية من خلال مراقبتها، وكذلك 

والسياسات التجارية من خلال إصلاح وتحرير سعر المعادلات وإصلاح الأمر بالنسبة للمعادلات 
  .اد والتصديريربشقيه الإست يالنظام التجار

  
  
  
  
  
  في برامج التعديل الهيكلي والأهدافالسياسات ) 02(الشكل 
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لدولي وصندوق النقد يمكن ذكر أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي للبنك ا
  الدولي 

  
  أهم عناصر برامج الإصلاحات الاقتصادية ) 01(الجدول 

  ملاحظات  البنك الدولي  صندوق النقد الدولي  بيان

 السیاسات

 الأھداف الوسیطیة

 الھدف النھائي

  النظام المالي  -
  أسعار الصرف -
  الأسعار عموما -
  أسواق العمل -
 المؤسسات العامة -

  
 

 تحسين كفاءة
 استخدام الموارد

 المتاحة

  الضريبية  السياسة -
  سعر الفائدة-
  العامةالنفقات -
 الإستثمار-

زيادة الموارد 
 المتاحة

اختيار المشاريع على -

  ).العامة(أسس تجارية 

  تعزيز اقتصاد السوق-

 

الاستخدام الأمثل 
الكفء للموارد 

 الإضافية

تدا
مس

ي 
صاد

اقت
و 

نم
ت 

ویا
ست

 م
ین

حس
وت

ع 
رف

ول
م 

راد
لأف

ة ل
یش

مع
 ال

  ھداف الوسطیةالأ
 

النمو، البطالة، التضخم، 
 ميزان المدفوعات

 مؤشرات الأداء
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  السياسة التجارية

تحرير وإصلاح نظام  -
  .سعر الصرف

رسوم الاستيراد  -
  .والتصدير

سعر صرف وإصلاح  -
  .التعريفات الجمركية

تحرير الاستيراد وحوافز  -
  .التصدير

تحسين الدعم المؤسسي  -
مؤسسات (للمصدرين 
  ).دعم الصادرات

تطوير قطاعات  -
التصدير والحد من 

تمثل إجراءات (الواردات 
  )   تكيف هيكلي

  
معالجة البنك 
الدولي للسياسة 

  .التجارية أشمل

  لا يوجد  .الحد من التوسع الائتماني  السياسة الائتمانية

تتعلق ببرامج التثبت 
قصيرة ومتوسطة 
الأجل لصندوق 

النقد الدولي            
  )سنوات 3-5(

إجراءات تعبئة 
الموارد المالية 

  )المدخرات المحلية(

  .الأجور والأسعار -
تحسين وإصلاح إدارة  -

الضرائب إصلاحات 
ضريبة الدخل، (ضريبية 

  ...).تركات
تحسين وإصلاح أداء  -

لحد من  الإنفاق الحكومي
  .  الإنفاق الحكومي

سياسة التسعير  -
طاقة، زراعة، (القطاعية 

  ...) صناعة،
  .سياسة سعر الفائدة -

  
يكمل بعضها 

  .البعض

  إهتمام مشتركدعم كفاءة إدارة الدين دعم كفاءة إدارة الدين   الدين الخارجي
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  الخارجي  الخارجي

  .الإنتاجية دعم القدرات  .دعم القدرات الإنتاجية  التكيف الهيكلي

رعاية البنك الدولي 
لتطوير القطاعات 
الإنتاجية تمتد إلى 

فترات أطول     
  )سنوات 5-10(

ترشيد الاستثمار 
الحكومي وأداء 
مؤسسات القطاع 

  .العام

ترشيد الاستثمار الحكومي 
وأداء مؤسسات القطاع 

  .العام

ترشيد الاستثمار 
الحكومي وأداء مؤسسات 

  .القطاع العام

ركز خصوصية ي
عليها صندوق 

  .النقد الدولي

  
) التعديل الهيكلي(برامج البنك العالمي للتكيف  ومن جهة أخري يمكن القول أن

   :من بينهابعدة خصائص نذكر تتصف 
 الاختلافما بين الصدمة القوية والتدرج أو  الاختيارحيث يكون الجدل حول  السرعة -

  .يكون حسب الظروف التي يمر ا كل بلد
تكامله وقد تنشأ  استغلالالبرنامج يتمتع بالشمولية أكبر كلما زاد  كان كلما ةالشمولي -

  .ير كلما كانت الشمولية كبيرةيعن الشمولية بعض الصعوبات مثل التنسيق والتس
على التغير في قيمة المواد المستخدمة لنجاح  الاعتمادعنى إلى أي مدى يمكن بم ة الكثاف -

أحد الأدوات الأساسية لأي برنامج تعديل إلى أن كثافة  فعجز الميزانية مثلا .البرامج
إلا فإن عبء تصحيح العجز وقصر فترة  هذه الأداة تختلف حسب ظروف كل بلد و

  .كبيرة انعكاساتتصحيح سيكون لهما ال
الإشارة إلي إن استراتيجية التثبيت يجب ه ذه اتمن المهم في إطار برامج الإصلاح

، عن طريق كبح التضخم ، المالية  تللاضطراباتفادي لئمة توضع من اجل توفير ظروف ملا
أما التكيف الهيكلي فيهدف إلي إعادة هيكلة القدرات  القصير،وتقليص عجز الميزانية في الأجل 
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وبالتالي فهي تمتد في الأجل ، الإنتاجية من اجل زيادة الكفاءة والمساعدة علي استعادة النمو 
   .المتوسط والطويل

  
 سياساتترتيب ال -

بالنسبة للدول النامية فإن عملية الترتيب صعبة حيث ) التشوهات(بسبب الإحتلالات 
تطرح مشكلة توقعات القطاع الخاص، ويجمع الكثير حول أن عملية التثبيت شرط مسبق لعملية 

دف هذه الأخيرة على المدى القصير إلى إعادة التوازن لميزان كما ،  )التعديل(التصحيح
الإنفاق  وخفضي بواسطة تخفيض قيمة العملة، من خلال الضغط على الطلب الداخل المدفوعات

  .والاستثماراتالعام عن طريق تجميد الأجور والحد من الواردات 
أما على المدى الطويل تسعى إلى تطوير العرض الداخلي للسلع والخدمات وتحسين 

  .ن إجمال الأهداف فيما يليمستوى الأداء لجهاز الإنتاج ودعم القدرة التنافسية ويمك
  

الدولة تدريجيا من بعض النشاطات  وابتعادبين القطاع العام والخاص  دوارالأإعادة توزيع  -
  . الإست ثماروتشجيع  الاقتصادية

  .تخفيف أعباء ميزانية الدولة -
  .الأجنبيةووتنشيط السوق المالي وجذب رؤوس الأموال المحلية  تطوير -
  .للاستثمار خلق مناخ مناسب -

  :يوإعادة الهيكلة في البلدان العربية فيما يل  يمكن عموما تحديد أهداف برامج التعديل
o إحداث تعديلات في هيكل ملكية وسائل الإنتاج. 
o تنظيم السوق المالي وتداول رؤوس المال. 
o إحداث تعديلات جوهرية في أسلوب المشروعات العامة. 
o انكماشيةمن خلال برامج  الاجتماعيللتوازن  تحجيم وظيفة الموازنة العامة كأداة. 
o رفع القيود الجمركية على الواردات وإلغاء الحماية تدريجيا.  

ليست هي  آلياتهعمل السوق و واتساقهذه الأهداف والسياسات تسعى إلى ضمان 
وتحسين توزيع ، القضاء على الفقر والبطالة ب الأهداف الوحيدة فقد تم السياسات التصحيحية
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من خلال زيادة القدرة على التكيف ، أقل تعرضا للصدمات المستقبلية  الاقتصادالدخول، وجعل 
  .ةالمرونو

  
 الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية  4-2

في الدول المعنية التي طبقت وصفات  ةالهيكلي اتنتيجة لما أفرزته برامج الإصلاح
من أثار اقتصرت علي المؤشرات  ، يل الأولصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من نوع الج

النقدية والمالية من حيث استقرار إطار الاقتصاد الكلي، وصاحبها تدهور كبير في الجوانب 
الاجتماعية كارتفاع البطالة وضعف القدرة الشرائية وانعدام الدخل وانتشار الفقر وكلها أثار 

 .أثقلت الطبقات الفقيرة والمحرومة
ه الإصلاحات وخاصة حدوث النمو والإنعاش الذي تعتبره ذنتظرة من هالنتائج الم إن

لم تتحقق بشكل كافي، وبقيت الكثير من البلدان تعاني ، المؤسسات المالية امتداد طبيعي للإصلاح 
ولم تتمكن من التقدم في مسار التنمية وتحسين مناخ الاستثمار ، من المشاكل والاختلالات 

ه الصعوبات التي وجهت البلدان النامية اعتبرت المؤسسات المالية ذأمام هو ، 81،وتطوير الصادرات
حال دون التوصل إلي النتائج ، إن عدم توفر الظروف الملائمة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية 

لايمكن حسب الهيئات الدولية الوصول التنمية المستهدفة في ظل الفساد الإداري  إذالمرجوة منها، 
  .ة والمحسوبية وغياب الحكم الراشد وانتشار الرشو

إلي  نسعى وهو ما، من هنا ظهرت الحاجة إلي إصلاحات جديدة من الجيل الثاني 
، ا الجانب استكمالا لما تطرقنا إليه بخصوص الجيل الأول المعني بالإصلاحات الهيكليةذدراسته في ه

طلبه من محاربة الفساد وكيفية ممارسة ا الموضوع المتعلق بالمنظومة العامة لإدارة الحكم وما يتذه إن
السلطة والمساءلة يعتبر امتدد للجيل الأول من الإصلاح ، وقد لافت اهتمام اقتصادي التنمية علي 

السياسات الجيدة الهادفة لتحقيق النمو تأتي كنتيجة  إناعتبار أن دلك من محددات النمو ، حيث 
اسات الفعالة يعتمد علي عدة عناصر أهمها الإطار ه السيذطبيعية لحكم راشد وجيد ، وان تطبيق ه

المؤسساتي وكفاءة الإدارة ، وتوضح الكتابات الخاصة بالبلدان النامية الأهمية الحرجة لعوامل الحكم 

                                                
ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي السادس للجمعية الوطنية للاقتصاديين « امة الحكم الصالح من خلال مكافحة الفساد إق« بشير مصطفى     81

   05ص  2006 الجزائر ديسمبر
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الراشد في زيادة سرعة التنمية ونمو الاقتصاد لتفصيل أكثر نتطرق إلي الفساد والحكم الراشد 
     . بإسهاب

  
 وسياسة الحكم ةالاقتصادي اتالإصلاح 1 – 4-2

إن إشكالية  الفساد وغياب الرشادة في الحكم لا يعتبر تحديا منفصلا يعالج علي طريقة 
بل هو جدول أعمال للإصلاح الاقتصادي  يكمل ويعزز جهود الجيل الأول وخاصة في ، خاصة 

ياسة اقتصادية مجال الاستثمار والتجارة ، وعلي أن جدول أعمال الإصلاح لا يمثل ولا يضمن س
مثالية ، إلا انه يشكل حماية  لاغني لتفادي استمرار السياسات الرديئة ، ويضمن أن السياسات 

، وترتبط برامج الإصلاح الجيدة المطلوبة لتحقيق النمو تحظي بشرعية وتنفد بسرعة وإخلاص
ح الأنظمة من خلال إصلا ، الاقتصادي ارتباطا كبيرا بقضايا الحكم والسياسات المرتبطة به

التقليدية عن طريق ما يسمي الحوكمة أو الحكم الراشد، وقد استخدم هدا المفهوم في اية 
ا المفهوم ذالثمانينيات، وقد شاع في أدبيات الإدارة العامة والسياسات العامة والحكومات ويحمل ه

دارية والاقتصادية في طياته بعدين رئيسين يعكس الأول فكر البنك العالمي الذي يتبنى الجوانب الإ
للمفهوم، أما البعد الثاني فيتعلق بالجانب السياسي للمفهوم ويشمل بالإضافة إلي الإصلاح الكفاءة 

  .82والتمييز الإداري
فان الحكم الراشد هو عبارة عن ممارسة السلطة " حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 

افة المستويات من خلال آليات وعمليات الاقتصادية والسياسية لإدارة شؤون الدولة علي ك
    83ومؤسسات تبيح للإفراد والجماعات تحقيق مصالحها

في منشورات وتقارير البنك الدولي عن كيفية  1989ا المفهوم  سنة ذلقد ظهر ه
وخاصة في برامج الإصلاح للبنك الدولي الموجهة إلي أفريقيا جنوب ، تحقيق التنمية ومحاربة الفساد 

حيث تم اشتراط الربط بين الكفاءة الإدارية الحكومية ومشكل النمو الاقتصادي ،   ،الصحراء
                                                

 الجزائر ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي الجمعية الوطنية للاقتصاديين"الاجتماعية للمؤسسة   ةالحكم الراشد والمسؤولي"  حمين سفير : انظر   82
   03ص 2006 ديسمبر

 2004مركز بحوث واستشارات الإدارة العامة  كلية الاقتصاد جامعة القاهرة  " إدارة شؤون الدولة واتمع  "  سلوى شعراوي جمعة"  83
الوطنية للاقتصاديين ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي السادس للجمعية « إقامة الحكم الصالح من خلال مكافحة الفساد « بشير مصطفى : 05ص

   05ص  2006 الجزائر ديسمبر
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ووفقا لدلك فان السياسات الاقتصادية لا ينبغي إن تكون فعالة فقط بل لابد لها إن تكفل العدالة 
في الدول المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية بعد الأزمات  84وقد تطور، والمساواة 

لمعاصرة التي سوف نوضحها لاحقا في الفصل الثالث ، وقد ازداد الاهتمام ذا المفهوم ومتطلباته ا
لمحاسبية ، ومن بعد الاختلالات المتتالية التي عرفها الاقتصاد الأمريكي وخاصة في الجوانب المالية وا

ادية الرأسمالية التي ا الاهتمام بسب التوجه العالمي الحالي نحو النظم الاقتصذجهة أخري انتشر ه
واتساع رقعة ، تعتمد علي المؤسسات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة في النمو الاقتصادي 

   .انسياب الأموال عبر الحدود
باعتبارها مجموعة من القوانين والنظم  –الحكم الراشد –يمكن تعريف الحوكمة 

بواسطة جملة من الأساليب الملائمة   ،والقرارات التي دف إلي تحقيق الجودة والتمييز في الأداء
والفعالة لتحقيق خطط وأهداف المؤسسة، بعبارة يتطلب الحكم الراشد وجود مجموعة من النظم 

وهي تضم مقومات ، التي تحكم العلاقات بين الإطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء الاقتصادي 
التالي فان الحكم الراشد يتضمن نسق من وب تقوية المؤسسة علي المدى البعيد وتحديد المسؤولية،

عبيرا سليما ترتبط بينها شبكة من العلاقات ت) الجمهور (المؤسسات اتمعية المعبرة عن الناس
  :والشكل التالي يوضح ذلك الخاصة 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
تتعدد المصطلحات الدالة علي الحكم الراشد حسب الدراسة، وفي هدا الإطار يتبنى مركز دراسات واستشارات الإدارة :  في إطار المفهوم       84

و حسب الأدبيات الفرنسية يظهر هذا المصطلح    "ع إدارة شؤون الدولة واتم"إلي  la gouvernanceالعامة بجامعة القاهرة ترجمة مصطلح
و يستعمل في مجال واسع معبرا عن تكاليف التسيير أما  1978كمرادف للحكومة و هذا منذ القرن الثالث عشر ثم استعمل كمصطلح قانوني في 

من طرف البنك الدولي ليعبر عن أسلوب و طريقة  مصطلح الحاكمية الذي تتبناه الأمم المتحدة فهو مشتق من أصل إنجليزي قديم و أعيد استعماله
  .الحكم و القيادة و تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة أو مجموعة

    12ص 2005الطبعة الأولي  "الحكم الراشد والتنمية في أفريقيا  معهد البحوث الأفريقية  " رواية توفيق : لمزيد من التفصيل انظر 

 تمثیل مبسط لنسق الحكم
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  7ص-2000-رفعة العرب في صلاح الحكم في البلدان العربية  فرجاني،نادر  :المصدر
  

  
يتضح من خلال المخطط المؤسسات والتنظيمات التي تحكم الأجزاء المختلفة وتفاعلها 

وقانونية ومجتمع ، وهيئات قضائية ،  واهلي وقطاع خاص ، من حكومة ، في أطار من حكم راشد
ه المؤسسات وفسادها، أو فساد ذأما فساد الحكم فيحدث في حالة غياب بعض ه، مدني وغيرها

وخاصة علاقات الضبط والمساءلة وتعطيل المؤسسات عن القيام بوظائفها مما يؤثر  ،العلاقات بينها 
  . 85ويعيق التنمية بسب سوء توزيع وتخصيص الموارد، وبالتالي انتشار الفقر، علي النمو 

                                                
 2000مصر  فبراير  " مركز المشكاة للبحث " صلاح الحكم في البلدان العربية  العرب في) 2000(نادر فرجاني    85
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في إطار برامج الجيل الثاني ليعكس قدرة الدولة علي قيادة حاليا  نما هدا المفهوم   
ه القواعد والنظم المنادي ا في إطار الجيل الثاني من ذدة القانون، إن هفي إطار سيا، اتمع 

ومنح حق مساءلة ، والخاصة بالحكم الراشد دف إلي تحقيق الشفافية والعدالة  اتالإصلاح
  .الإدارة وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين، كما تعمل القواعد علي الالتزام بالقانون

من حيث  ، الحاكمةالتركيز علي الأبعاد الديمقراطية لمفهوم وفي عقد التسعينات تم  
ا يجعل من الدولة ممثلا شرعيا لمواطنيها، بحيث مم ، هتدعيم مشاركة اتمع المدني وتفعيل دور

أصبح يشمل مجموعة العلاقات بين الحكومات والأفراد والقيم التي تحتوي تلك المؤسسات مثل 
كل الأنشطة المرتبطة بالحكم وعلاقة الحكومة بالقطاع الخاص واتمع المساءلة والرقابة والتراهة، 

  .المدني 
  : كان لظهور هدا المفهوم مجموعة من الأسباب منها

وتزايد دور ، المراجعة التي حدثت بخصوص دور الدولة في رسم السياسات الاقتصادية  -
ووضعها علي قائمة  ، امةوأهمية البيئة الدولية والعوامل الخارجية في صنع السياسات الع

 .اولويات الحكومات، وبالتالي ضعف قدرة الدولة علي مقاومة الضغوط الدولية 
تنامي دور الشركات العابرة للقارات في صنع السياسات العامة، وإعادة النظر في علاقة  -

وبالتالي ظهر مفهوم إدارة شؤون الدولة ، الحكومة بالقطاع الخاص واتمع المدني 
تمع بدلا من الإدارة العامةوا. 

التحولات التي حدثت في أسلوب الإدارة العامة التقليدية مثل احترام الأقدمية والتدرج  -
الوظيفي، وبالتالي ظهرت مجموعة من القيم الاخري لتحل محلها مثل التمكين التركيز 

از، والتعلم علي النتائج، إعطاء فرصة اكبر للمسؤولية الفردية، التركيز علي معيار الإنج
 .المستمر، والتطور المستمر من خلال الوسائل الحديثة للاتصال

من خلال ما سبق يمكن القول إن البنك الدولي يركز علي جودة ونوعية إدارة الدولة  
واتمع كمحدد هام للتنمية الاقتصادية العادلة والقابلة للاستمرار، وهي أيضا مكون 

اجحة تسعي لتحقيق النمو الاقتصادي، وهناك العديد رئيسي في أي سياسة اقتصادية ن
  : التي تضبط الحكم الراشد منها 86من المحددات 

                                                
  57الحكم الديمقراطي  الصالح  المكون  الرئسى للإصلاح  السياسي والاقتصادي  واشنطن ص )2005(جون  د  سيليفان    86
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مثل  ، تتعلق بالمناخ العام للاستثمار في الدولة المطبقة للإصلاح:  المحددات الخارجية -
القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي ، وكفاءة القطاع المالي ، وتوفير التمويل للازم 

ودرجة المنافسة في السوق بالإضافة إلي الهيئات الرقابية  ، وتكمن أهمية ، لمشروعات ل
ه المحددات الخارجية في ضمان تنفيذ القواعد والقوانين التي تضمن حسن الإدارة في ذه

  .دف تقليل التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص ، المؤسسات 
عد وللوائح المنظمة لعملية اتخاذ القرار وتوزيع السلطات تشمل القوا المحددات الداخلية -

والصلاحيات داخل المؤسسة ، وتكمن أهمية هده المحددات في أا تعمل علي تقليل 
 87. التعارض بين مصالح كل الإطراف في المؤسسة 

ه المحددات وضع البنك الدولي مؤشرا ت لاختبار وتحقيق الحكم ذبالإضافة إلي ه -
ر كلها حول المساءلة العامة وجودة الإدارة، ويتم ترتيب الدول حسب تدو ، الراشد

 .ه المؤشراتذه موقعها من
وتشمل أربعة مجالات تتعلق بدرجة انفتاح المؤسسات  مؤشرات المساءلة العامة وهي -

السياسية ، درجة المشاركة السياسية ونوعيتها ، ودرجة الشفافية والقبول الذي تحظي 
 شعب ، وأخيرا درجة المساءلة السياسية به الحكومة لدي ال

فهي تحدد درجة الفساد في البلد في مجال إدارة الموارد أما مؤشرات جودة الإدارة  -
ومدي احترام الحكومة للقانون، وتشمل جودة الإدارة البيانات التالية درجة الفساد، 

رام وتطبيق القانون نوعية الإدارة، حقوق الملكية، الإدارة المالية، تخصيص الموارد ، احت
، وتؤكد الأدبيات العالمية عن أهمية المؤشرات والمحددات المقاسة عن  ، السوق الموازي 

ودورها كعوامل لدعم ) 2003البنك الدولي (إدارة الحكم في إنجاح عملية التنمية 
 88.برامج النمو والتنمية بشكل مستدام

الراشد تمكن من زيادة الثقة في في الأخير يمكن القول بان الاخد بتوصييات الحكم 
الاقتصاد المعني بالإصلاح، وتؤدي إلي تعميق دور سوق المال في تعبئة الادخار لتشجيع 
الاستثمار وتعمل علي دعم قدرات القطاع الخاص وقد توصلت منظمة التعاون 
                                                                                                                                                   

  
www.uneca.org   الموقع " ع للتنمية في أفريقيا المنتدى الراب" اللجنة الاقتصادية الإفريقية " الأمم المتحدة "  87  

55مرجع سابق ص" جون د سوليفان       
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 لق لها تطبيق الحكم الراشد وتتعإلي جملة من المعايير يتم من خلا 1999والتنمية في عام 
: 

 حماية حق المساهمين  -
 المساواة في التعامل بين كل الإطراف  -

 دور أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالمؤسسة 
 الإفصاح والشفافية  -
 مسؤوليات مجلس الإدارة  -

هو الحكم ، كر سابقا نقيض الحكم الصالح ذ ماالأخير ينبغي التذكير إن نقيض  في
خلال جملة من المعايير تتعلق بعدم تطبيق مبدأ سيادة من )   poor governance( السيئ 

القانون ، وعدم الفصل الواضح بين القطاع العام والخاص  ، وعدم الشفافية في الحصول على 
 إن، 89والمضاربات  الريع ع الاستثمار المنتج وانتشار المعلومات ،وانتشار الفساد ، وعدم تشجي

مايقتضية من محاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية وسوء و، التحدي الرئيسي أمام إدارة الحكم 
يقتضي ضرورة تدعيم الحوافز والآليات والقدرات من اجل مؤسسات عامة أكثر ، الإدارة 

مساءلة، وتركز الكتابات الحالية الخاصة بالنمو وبشكل متزايد علي دور وتأثير المؤسسات علي 
، كما أن برامج الجيل الأول  ) hall and jons)  (   1999   ،mauro    1995النمو

مما يجعلها تأثر ، انتقدت كوا تغفل العوائق الجذرية العميقة للنمو وخاصة الجوانب المؤسساتية 
تمع تمثل آليات الحكم الجيد، كما إن الامتثال بالمساواة والمشاركة في ا  ،بشكل سلبي علي النمو 

زيز السياسات الاقتصادية التي تشكل أدوات لتحسين المناخ بالتالي تعتبر الخطوات الأولي في تع
 .لوالحوافز لنمو اقتصادي فعا

  
  وظاهرة الفساد السياسي والإداري ةالاقتصادي اتسياسات الإصلاح-  4-2-2

ويأخذ أشكال عديدة على مستوى النسيج ، ينبغي الإشارة إلى أن الفساد متعدد الجوانب 
اسي للدولة، ويعرض أفاق النمو الاقتصادي للخطر،و قد تزايد الاجتماعي، ويضعف الجانب السي

لتنمية الاهتمام بقضايا الفساد مند النصف الثاني من الثمانينات بسبب أثاره السلبية على ا

                                                
  World  bank (1992) " governments  and   development " world  bank  washington  p09   89  
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في كثير من الدول  90ولما كانت ظاهرة الفساد السياسي والإداري، الاقتصادية و الاجتماعية 
الظواهر تشابكا وتعقيدا، الأمر الذي يجعل تحليلها من الناحية  خاصة منها العربية واحدة من أكثر

العلمية صعبا، لحساسية هذه الظاهرة من جهة وارتباطها بجهات كثيرة من جهة أخرى، زيادة على 
  عدم توفر البيانات والمعطيات بشأا، وتوظيفها في كثير من الصراعات السياسية في أحيان كثيرة،

الظاهرة إلى انتشار الكساد و اختلال الميزان الاجتماعي لكثير من  و يرجع الاهتمام ده
و ظهور ، نتيجة إصلاحات الجيل الأول ،وانتشار ظاهرة الفساد في الأوساط السياسية ، الدول 

قوى معارضة تدعو إلى مكافحته،و الاهتمام الدولي من خلال الهيئات و المنظمات التي تقدم 
  .ات و برامج ضد الفسادقروضا و تطالب بإتباع سياس

هنا هو معرفة طبيعة العلاقة بين سياسات الإصلاح الاقتصادي  منالذلك فإن ما 
وظاهرة الفساد،و لما كانت معظم مؤسسات التنمية في عالم اليوم تسعى إلى تحسين وسائل التنظيم 

بح جماح والإدارة يهدف ضمان نجاح المشروعات التي تساعد في تمويلها، وهي ترتكز على ك
الفساد، ولكن الواقع أتبت أن إجراءات مكافحة الفساد تصطدم بجدار ضخم من ممارسات 

  .الفساد
فإن مؤشر مفهوم الفساد ومؤشر دافعي الرشوة، هو  91حسب هيئة الشفافية الدولية

 أتساع نطاق الرشوة في كثير من البلدان النامية والتي تمر بمرحلة انتقال ويرجع ذلك في الأساس إلى
وبصفة عامة ،  ضعف رواتب القطاع العام، وحصانة كبار الموظفين في الدولة ورجال السياسة

تشير هذه الظاهرة إلى الانخراط في ممارسات تنطوي على إساءة استغلال الوظائف العامة دف 
تحقيق مكاسب ومصالح مادية أو معنوية، شخصية أو عائلية أو جهوية أو فئوية وذلك بالتحايل 

  .القانون أو مخالفته على
إن الفساد مصطلح له معاني عديدة و لعل أهمها سوء استخدام المنصب العام لغايات 

  .شخصية، و تتضمن قائمة الفساد الرشوة، استغلال النفوذ، المحسوبية، الاحتيال
هو سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص، و "حسب الأمم المتحدة 

  ".غسيل الأموال و أنشطة الجريمة المنظمةيندرج من الرشوة إلى 
                                                

  89" مرجع سابق " حسين توفيق إبراهيم 90 
الربح تكرس جهودها للحد من الفساد يوجد مفردها في برلين ، تعمل على و هي منظمة غير حكومية لا تعمل من أجل  1993الهيئة أنشأت   91

  .توسيع نطاق مكافحة الفساد
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   92".هو استغلال المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية"حسب البنك الدولي 
من الملاحظات ينبغي عند تناول ظاهرة الفساد في الدول العربية فإن هناك العديد 

لاختلاف في حجم أن الفساد ظاهرة عالمية تعرفها الدول بدرجات متفاوتة و يتمثل ا الإشارة إليه
الظاهرة وطبيعتها، والفئات الأكثر انخراطا فيها و طبيعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتصدي 

الفساد السياسي والإداري ليس بظاهرة جديدة في اقتصاديات الدول العربية، حيث أن هذه ، لها
وأن أغلب المنخرطين في الأخيرة تطورت فيها آليات الفساد بأشكال عديدة وخلال فترات مختلفة، 

هذه الظاهرة في إطار الاقتصاديات الموجهة كانوا من بين موظفين المناسب العليا والقطاع العام 
  .والإدارة عموما

يجب التسليم بأنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقة و تراكمية إدا يتجاوز الفساد حد معين أي عندما  -
دد كيان اتمع . طفيلية لها أساليبها وآلياايتحول من مجرد حالة استثنائية إلى مؤسسة 

والاقتصاد، حيث تحول هذه الظاهرة دون تبني أولويات التنمية التي تتفق والمصلحة العامة، وتظهر 
أولويات ومصالح عائلية فئوية ضيقة زيادة على آن الظاهرة تسهم في تبديد الثروات والأموال 

  .العامة
نطق تخريب الأجهزة القائمة والمؤسسات والهياكل الموجودة وإفسادها ظاهرة الفساد تقوم على م -

  .وتحويلها إلى أدوات وآليات تستغلها فئات محدودة لتحقيق مكاسب خاصة، غير مشروعة
الفساد يلتهم عوائد التنمية، الأمر الذي من شأنه تعميق حدة التناقضات والاختلافات الاقتصادية -

  .تساعد على خلق بيئة غير ملائمة لتحقيق التنميةوالاجتماعية، وكلها عوامل 
ظاهرة الفساد تعرفها جميع النظم إلا أن الفارق الجوهري بين النوعين يتمثل في آليات التعامل  -

معها، حيث أن النظم الديمقراطية المفتوحة تملك آليات وإمكانيات للكشف عن هذه الظواهر، 
ة والمحاسبة عن ممارسات الفساد، أما النظم الأخرى ومن جهة أخرى هناك نظما وقواعد للمسائل

  .فإن طبيعتها المغلقة تجعل إمكانيات الكشف عنها محدودة
في الأخير يمكن القول بان الفساد له أثار سلبية كثيرة علي مجمل الأوضاع 

، حيث يضعف النمو ويؤثر الاستثمار ويزيد من تكلفة المشاريع ويضعف الأثر  93الاقتصادية
ابي لحوافز الاستثمار بالنسبة للمشاريع المحلية والأجنبية ، ومن ثم يمكن اعتبار الفساد ضريبة الايج

                                                
 World  bank (1992) " governments  and   development " world  bank  washington  p  0592  

     143بيروت مكتبة لبنان ص  1998"الاقتصاد العالي  آفاق"صندوق النقد الدولي    93
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ذات طبيعة ضارة ومعيقة للاستثمار ، بحيث يعمل المستثمرين علي إضافة هده المبالغ إلي التكاليف 
ا إن كم  94مما يؤدي إلي رفع التكلفة الاجتماعية للمشاريع ويخفض العائد علي الاستثمار

الانغماس في الفساد يؤدي إلي إضعاف جودة البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة ، وتعمل 
علي دفع البعض إلي الربح السريع غير المشروع بدلا من المشاركة الايجابية في الأنشطة الإنتاجية ، 

فاق الحكومي كما كما يؤدي الفساد إلي تقليل ايردا ت الدولة ، ويؤدي إلي تغيير تركيبية الإن
يلاحظ إن الأجهزة التي ينتشر فيها الفساد تنفق اقل علي الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة 
، وتتجه إلي الإنفاق بشكل اكبر علي مجالات الاستثمار المفتوحة للرشوة، ويؤثر علي روح المبادرة 

فان انتشار الفساد من شانه  والابتكار ويضعف الجهود لإقامة مشاريع استثمارية جديدة، ومن ثم
إن يعمل علي التشكيك في فعالية القانون وتبني قيم الثقة إلي جانب انه يهدد المصلحة العامة من 

 publicخلال الإسهام في خلق نسق قيمي تعكسه مجموعة من العناصر الفاسدة أو ما يسمي 
bads  ياء علي حساب الفقراء ويعمل كما يؤدي انتشار أنشطة الفساد إلي الزيادة في سلطة الأثر

  .علي انتشار التهميش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
  

   الجهود الدولية لمكافحة الفساد -
لك إلي أثاره ذيزاد الاهتمام حاليا بقضايا الفساد والمشكلات الناجمة عنه ويعود 

هودا كبيرة في لت العديد من الهيئات الدولية جذالاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وقد ب
محاربتها ، وحاولت تحديد الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية علي المستوي الدولي ، وهناك 
الكثير من الهيئات التي تعمل في هدا اال نكتفي بذكر ثلاثة منها لها علاقة مباشرة ده الدراسة 

  :وهي 
الذي  هود الدولية لمكافحة الفساددف استراتيجية البنك الدولي في إطار الج :البنك الدولي -

إلي مساعدة البلدان النامية علي الانتقال من حالة يسود فيها الفساد " سرطان الفساد "يسميه 
المنظم إلي حالة تتميز بأداء رشيد للحكومة وهو ما يقلل من الآثار السلبية علي التنمية ، وتتضمن 

  : منها استراتيجية البنك الدولي بعض المحاور الأساسية 

                                                
سلسلة الخلاصات المركزة  السنة الثانية الكويت " الفساد أثار الاجتماعية والاقتصادية وسبل مكافحته "  رالمؤسسة العربية لضمان الاستثما 94

  . 03ص 1999
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العمل علي منع كل إشكال الفساد في المشروعات الممولة من قبل البنك الدولي _
يقدم البنك المساعدة والمعونة للبلدان التي تعتزم مكافحة الفساد ، الموجهة إلي البلدان النامية 

وخاصة ما يتعلق بتصميم برامج المكافحة، وهو لا يضع برنامج موحد للجميع بل يطرح نماذج 
  .كل بلدو فلظرفاوتة تبعا مت

عتبر قضية مكافحة الفساد شرطا هاما لتقديم خدماته في مجال رسم استراتيجيات ت_ 
  .تقديم المساعدة علي المستوي الدولي لمحاربة ظاهرة الفساد، وتحديد شروط ومعايير الإقراض

  
  جهود صندوق النقد الدولي لمكافحة الفساد  -

ق النقد الدولي الخاصة بتقديم قروض ومساعدات يمكن اعتبار شروط وضوابط صندو
أكثر تشددا من شروط البنك الدولي، حيث يوقف الصندوق  1997التي تم الإعلان عنها سنة 

كل مساعدته المالية لأي بلد ثبت إن الفساد الحكومي فيه يعيق جهود التنمية، وقد حدد الصندوق 
استخدم احتياطي العملات  ساءالي غير مجالاا حالات الفساد المرتبطة بتحويل الأموال العامة إ

الصعبة، و استغلال السلطة من قبل المشرفين علي المصارف، إضافة إلي الممارسات الفاسدة في 
  : وفي مجال محاربة الفساد يطرح الصندوق مجالين مجال تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر 

امة من خلال مجموعة من الإصلاحات تتعلق بالخزينة يتعلق بتطوير إدارة الموارد الع :اال الأول
  وإعداد الموازنات العامة ونظم المحاسبة والتدقيق  الضرائبومديريات 
ويتعلق بخلق بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة وبيئة إعمال نظامية تشمل ترقية وتطوير  :اال الثاني

   95القوانين الخاصة بالظرائب والأعمال التجارية 
  
    مة الشفافية الدوليةمنظ -

تعتبر المنظمة من أكثر الهيئات والمنظمات فعالية في إطار مكافحة الفساد دوليا وإقليميا 
وتعتبر القضاء علي الفساد من خلال مشاركة كل الإطراف في اتمع المحلي والدولي ، ونعمل 

هرة في البلدان النامية فان علي نشر الوعي العالمي بخطورة الفساد، ونظرا لخطورة انتشار هده الظا
كل استراتيجية للقضاء علي الظاهرة تشمل الشفافية في المعاملات الحكومية لسلامة المالية العامة 

                                                
06مرجع سابق ص "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار    95   
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وحسن الإدارة والحكم علي اعتبار إن الشفافية هي الانفتاح علي الجمهور بخصوص الهياكل 
مهور في الحكومة وهي مسالة مهمة والوظائف التي تقوم ا الحكومة وهدا الانفتاح يعزز ثقة الج

تراعي وجود المساءلة التي تعتبر قيدا أساسيا  أنفي نجاح الإصلاح، كما إن هده الاستراتيجية يجب 
ه مفاهيم الشفافية والمساءلة وحسن ذالسلطة وفي ظل غياب ه شؤونعلي سلوك القائمين علي 

  .الناتجة عنه الحكم واستقلالية القضاء يستفحل الفساد وتزداد المشكلات
أخيرا فان جميع البلدان تعاني بدرجات متفاوتة من الفساد، وقد أصبح للفساد بيئة حاضنة وراعية 

  96.ودا عمة تكرس لجني مكاسب مادية علي حساب بناء مجتمع متقدم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   في مذهب صندوق النقد الدولي ةالاقتصادي اتالإصلاح :الفرع الخامس 
الدولي منذ أزمة المديونية في مطلع الثمانينات كمؤسسة لا مفر  لقد انبرى صندوق النقد

كانت مهمته قبل ذلك  أنمنها بالنسبة إلى كافة الدول المدينة التي تعاني من المتاعب المالية، بعد 
  .اهامشية إلى حد م

بمساعدته المالية لبلد عضو عليه التأكيد من أن هذا البلد ينتهج سياسات . د.ن.عند قيام ص
التخلص منها، والتعهد الصريح الذي تقدمه  أوالخارجية  مدفوعا تهؤدي إلى التخفيف من مشكلة ت

وتدابير علاجية مقابل مساندة صندوق المالية وهو ما يسمى  إجراءاتالبلدان بخصوص اتخاذ 
البلد المعني  أنالشرطية ويتأكد كذلك من خلال التعهد من  مشروطية الصندوق أو أوبشروط 

                                                
 1999مايو  243مركز دراسات الوحدة العربية بيروت العدد" ة المستقبل العربي مجل" الفساد وتداعياته في الوطن العربي " محمود عبد الفضيل   96
   09ص 
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قادر على تسديد التزاماته المالية في الوقت المحدد، وبذلك يتاح للصندوق تجديد موارده  حبالإصلا
  .المحددة و إتاحتها لبلدان أخرى

يمكن لدعم الصندوق المالي أن يتراوح بين تعهد عام بالتعاون معه في رسم السياسات 
يتعلق بالسياسات  خاصة ما الاقتصادية وتصميم مجموعة من الخطط المحددة ذات طابع كمي،

المالية، ولهذا الهدف يطلب الصندوق من البلد العضو تقديم مذكرة موضحا فيها خطوط السياسة 
  .ذلك قبل الموافقة على إجراؤهاالاقتصادية العامة خلال فترة البرنامج والتغيرات الواجب 

التحول يمكن القول بان الأساس النظري الدى يستند إليه الصندوق حتى الآن يعبر عن 
وتبدو  الخاص،اقتصادية تخضع للآليات السوق اعتمادا علي كفاءة القطاع  إتباع سياساتباتجاه 

سياسات الهادفة إلى النمو في إطار التضخم وهى سياسات الهده النظرة وكأا انقلاب على 
  . كنيزية

  
  شرطية صندوق النقد الدولي  5-1

لصندوق بخصوص شروط الإقراض و  التنفيذيالس  أعتمدها التيالتوجيهية  ئتعتمد على المباد
  :هي
  في مرحلة مبكرة الاقتصاديتدفع وتشجع البلدان على إجراء الإصلاح  -
روفها ظالداخلية وأولويتها و الاجتماعية والشرطية بشكل دائم الأهداف السياسية  تأخذ -

  .الخاصة الاقتصادية
بالتشاور مع البلدان لتحديد شروط  يتخذهاات مع الصندوق هي قرار الاتفاقياتأن  تأكد على -

يتبع الصندوق منهج  الاقتصاديولمساعدة البلدان في تصميم برامج الإصلاح ، مساعدته المالية
عملي، وكل برنامج تصحيحي مدعوم بموارد هذا الأخير يضعه البلد المعني بالتعاون الوثيق مع 

البلد المعنى بالإصلاح بما  لاقتصادعام  استعراضالدوائر المتخصصة في الصندوق، وتحتوى هذه على 
في ذلك من طبيعة ميزان المدفوعات وأسباب إختلالاته ومشاكله وسبل تحقيق توازن قابل 

بين الطلب على الموارد ومدى توفر هذه الموارد، وبرامج الإصلاح هذه تركز على  للاستمرار
أحيانا سعر الفائدة و سعر الصرف، (الأسعار الكلية وعلى أنظمة الاقتصاديةمجموعة من المتغيرات 
  .)أسعار السلع الرئيسية
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كل هذه المتغيرات و العناصر لها تأثير كبير في المالية العامة و التجارة الخارجية وفي مدى 
وإن نجاح البرنامج الإصلاحي في إعادة القطاع الخارجي عن ، المعني الاقتصادالعرض في  استجابة

يتوقف على مدى حدوث  للاستمراردفوعات على طريق صحيح قابل طريق وضع ميزان الم
من هذا فإن أسعار الصرف وأسعار الفائدة  وانطلاقامطلوبة وملائمة في جانب العرض،  استجابة

ومن ثم في إمكانية  والاستثمار الادخارتحتل مكانة جوهرية في حزمة الإصلاح لتأثيرها في قرارات 
من شأا  التيوتركز برامج الإصلاح من جهة أخرى على الإجراءات  الإنعاش،و الاقتصاديالنمو 

 التي، وكذا الإجراءات والتدابير )المتعلقة بجانب العرض(تعيق نمو الصادرات  التيإزالة التشوهات 
تساعد على تخفيف الإختلالات في البلد  التيتزيد من فعالية الإنفاق الحكومي هذه الإجراءات 

ومن ثم فإن صندوق النقد الدولي يؤكد على  الاقتصاديزيادة قدرته على النمو المعنى و تعزيز و 
تبقى هامة وأساسية من أجل تحقيق النمو القابل  التيتؤثر في جانب الطلب و التيدعمه للإجراءات 

  .للاستمرار
لأهمية الإصلاح الهيكلي في هذه البرامج فهناك تعاون وثيق الصلة بين صندوق النقد الدولي 

  .البنك العالمي و
  
  
  

  بنود شرطية صندوق النقد الدولي  5-2
 ،التثبيت وطبيعتها وشروط السحب اتفاقياتعشر بندا تبين مدة  وقد حددت من خلال إثني

يضطلع ا خبراء الصندوق وتفصيل  التيس الإنجاز أو ما يسمى بمقياس حسن الأداء والمهام يومقاي
  :هذه البنود هي كالتالي

  
  .التصحيح -
 .التثبيت اتفاقدة م -
 .التثبيت لاتفاقالطبيعة الغير تعاقدية  -
 .الاعتبارأخذ بعض الشروط بعين  -
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 .بالاستشاراتشروط تتعلق  -
 .شروط الجدولة و الإنجازات -
 .شروط قبلية -
 .معاملة البلدان الأعضاء بدون تميز بينها -
 .)حسن الأداء(مقياس الإنجاز -
 .إعادة دراسة البرنامج -
 .مهاتحليل البرامج و تقي -
  دراسة عامة للبرامج  -

س الإنجاز وهي يأننا يمكن فهم هذه المشروطية وطبيعتها من خلال مقاي فيما من شك 
البلدان في  التزامسوق وفي المقابل  اقتصادسبق ذكره بناء  تلخص في هدف واحد زيادة على ما

التوازن  تعادةاسموارد الصندوق في مجموعة من السياسات يفترض فيها مساعدا على  استخدام
  .لميزان المدفوعات

   97من بين الشروط التي يتطلبها عادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نذكر مايلي
  .إجراء تخفيض عميق في الإعانات وضوابط الأسعار اوازلتها -
  إجراء تخفيض في ضوابط التجارة وأسعار الصرف  -
  الادخار  فرض أسعار فائدة عالية لمكافحة التضخم وتشجيع -
  .خوصصة المؤسسات المملوكة للدولة والعمل علي تقليص دور الدولة -
 يعتمد عليهما الصندوق في هذا اال، نموذجينوهناك ، تشجيع الصادرات دون قيود  -

  :وبصفة خاصة لمعالجة خلل ميزان المدفوعات
  )الامتصاص( الاستيعابأسلوب  -

فإن برامج الإصلاح تعتمد  ،ثابتةبلدان النامية تعتبر من فرضية الطاقة الإنتاجية لل انطلاقا 
 كاملا، استغلالابالرغم من هذه الطاقة غير مستغلة  هذه الفرضية، وخاصة في المدى القصير على

 98وهذا الأسلوب ، وأن التغير في الإنتاج والدخل يعتبر محددا بناءا على الطاقة الإنتاجية المتاحة
                                                

11ص  "،  فانتو سيرو ،تقرير حول آثار سياسات التكيف الهيكلي "الس الاقتصادي والاجتماعي "الأمم  المتحدة، ،   1999 97  
،الأسس النظرية  والحالات التطبيقية إشارة للتجربة التونسية، " والبنك العالمي عبد الفتاح  العموص ، النماذج  التوليفة لصندوق النقد الدولي    98 

  . 15ص 1997مجلة بحوث اقتصادية عربية العدد التاسع 
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ين العرض الكلي والطلب الكلي على الشكل التالي من خلال معادلة يعتمد على معادلة التوازن ب
  :التوازن هذه

Y=C+I+G+X-M  
والإنفاق  )I(المحلي الخاص  الاستثمار ،)c(الخاص  الاستهلاكالإنتاج أو الدخل يساوي 

  )X-M(وصافي الصادرات)G(الحكومي على السلع والخدمات 
  =C+I+G+X Y+M ل التاليويمكن كتابة معادلة التوازن على الشك      

  X-M=Y-(C+I+G) وعزل عناصر التجارة الخارجية نحصل على المتطابقة
  )C+I+G(والإنفاق الحكومي  والاستثمار الاستهلاك: المتغيرات الداخلية في المعادلة

على  بصرف النظر)A(الإنفاق والتي يعبر عنها بـ استيعابأو  امتصاصأي قدرة اتمع على 
  .عالم الخارجيالنشاط مع ال

من جهة أخرى ) A( الامتصاصوالقدرة على  )Y(أما الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي 
الذي يعبر عن الفرق بين الصادرات والواردات أي صافي  )CA(رصيد الحساب الجاري 

 .)CA= Y-A(الصادرات
الناتج من تم يكون هناك فائض في الحساب الجاري أو فائض في الصادرات عندما يتجاوز 

ويمكن تخفيض  ،الاستيعابيةوالعجز عندما يقل الناتج المحلي عن الطاقة  ،الاستيعابيةالمحلي الطاقة 
مقارنة بالإنتاج أو زيادة الإنتاج  الاستيعابتخفيض طاقة  أمافي الحساب الجاري من خلال  العجز

مية يتطلب إزالة العجز في ونظرا لصعوبة زيادة الإنتاج في الدول النا الاستيعابيةمقارنة بالطاقة 
حيث تمكن من تخفيض الإنفاق  الانكماشيةوالمالية والنقدية  اقتصاديةالحساب الجاري بسياسات 

كما أن سياسة تخفيض سعر ، والإنفاق الحكومي الاستهلاكأو الطلب الكلي من خلال تخفيض 
الإنتاج والدخل ثم على  من خلال تأثرها على الاستيعابيةأو الطاقة  الامتصاصتخفيض  الصرف إلى
  .الاستيعاب

  الأسلوب النقدي -
 ااقتصاديوبالحساب الجاري وإهمال حركة رأس المال رأى  الاستيعابيالمنهج  اهتمامسبب 

على أسلوب آخر يعد مكملا للأساليب السابقة هو  الاعتمادصندوق النقد الدولي ضرورة 
  ،ت في الدول النامية خاصة المدينة منهاالأسلوب النقدي دف تحليل أوضاع موازين المدفوعا
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ومن هنا فإن  وحسب الأسلوب النقدي فإن ميزان المدفوعات و التضخم يمثلان ظاهرتان نقديتان،
السياسة النقدية لها دورا كبيرا ورئيسيا في إدارة الطلب الكلي لتصحيح هذا الخلل في ميزان 

  .المدفوعات
 Y=ƒ(M) :يعتبر دالة في الدخل)ودعرض النق(حيث أن الكتلة النقدية     

وأن أي زيادة في الدخل القومي خاصة في غياب التسربات الأخرى مثل حركة رؤوس الأموال و 
  .الواردات

  :يعتمد الأسلوب النقدي على العوامل التالية :من الناحية النظرية
السيولة المحلية  الذي يمثل MSأن التغير في عرض النقود  مطابقة عرض النقود التي تشير إلى -1
)M1( )يساوي التغير في صافي الأصول الأجنبية للجهاز  )الودائع تحت الطلب+النقود المتداولة

صافي بنود أخرى  بالإضافة إلى )∆DC( المحلي الائتمانالتغير في  بالإضافة إلى )NFA(المصرفي
  :حسب المعادلة التالية

DC∆Δ MS=AM1= Δ  NFA+  
 والذي يعتبر التنبؤ به بما يتفق مع أهداف النمو والتضخم ضروريا، Mdالطلب على النقود -2

ومستوى  )r( وعكسيا ما أسعار الفائدة )Y(حيث يتناسب الطلب على النقود طرديا مع الدخل
  :حسب) p(الأسعار 

Md =f(+y, -r, p...)  
يزان المدفوعات ومن تم سياسات الإصلاح لتوضيح العلاقة بين سوق النقود ووضع م و

 :يمكن كتابه الاقتصادي
ΔNFA= Δ MS- Δ DC 

 المحلي، الائتمانمن هذا فإن صافي الأصول الأجنبية يتأثر عكسيا بالتغير في صافي  وانطلاقا
المحلي خاصة إذا كان أكبر من الزيادة في الطلب على  الائتمانالأمر الذي يعني أن الزيادة في 

  .في صافي الأصول الأجنبية بالقيمة نفسها انخفاضتؤدي إلى  ،النقود
تعمل  التثبيتفإن هذه السياسات خاصة سياسة  الاقتصاديمن هنا وعلاقة بالإصلاح  

ويصبح من تم ضروري تحديد سقوف  ،وعاتالمحلي حتى لا يختل ميزان المدف الائتمانعلى تخفيض 
  .النقود المتوقع ومع أهداف ميزان المدفوعاتالمحلي حتى تتماشى مع الطلب على  الائتمان
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وإذا تم توسيع هذا الإطار النظري يشمل علاقات الدخل و الإنفاق و رأس المال بحيث تبين  -3
أهمية تخصيص العجز في  تأتيالحساب الجاري ومن هنا  عجز الميزانية الحكومية يؤثر سلبا على

  .الاقتصاديبرامج و سياسات الإصلاح 
د حجم الميزان الكلي المستهدف لميزان المدفوعات من خلال دوال مثل دالة ويمكن تحدي

 .الواردات التي تعتمد على عوامل مثل الدخل و أسعار الصرف وأسعار الواردات و الأسعار المحلية
تحديد أهداف ميزان المدفوعات وثانيا  ولذلك فإن برامج الإصلاح الاقتصادي تسعى أولا إلى

قتصاد الكلي مثل الصادرات وصافي تدفق رأس المال ثم بعد ذلك تحديد حجم تحديد متغيرات الا
  .المحلي الائتمانالواردات و حجم 

لذلك يعمل صندوق النقد الدولي على إتباع سياسات مالية تعتمد أساسا على مستوى 
 إتباع لىدفوعات إوهكذا يدعو الأسلوب النقدي لميزان الم حجم العائدات المالية الخارجية للدولة،

حيث تعتبر سياسة رفع سعر الفائدة  من خلال وضع سقوف الإئتمان المحلي، سياسات انكماشية
  .أحد الأدوات التي يتم التدخل ا على المدى القصير الاقتراضكوسيلة للحد من 

م ؤأخيرا لقد تم وضع النموذج النقدي المعتمد من طرف صندوق النقد الدولي دف التلا
 الاحتياطياتوف في الخمسينات ولا يزال هذا النموذج حتى الآن يستخدم من خلال مع تغير الظر

لتحقيق أهداف نقدية تستخدم  إتحادها يتم تيوالاستعداد الائتماني ويميزها من أوجه الدعم المالي ال
  .يقدم الصندوق مساعداته المالية كمعايير للأداء وبموجبها

الخاصة بتكوين الدخل وميزان المدفوعات لأهم  قد صمم هذا النموذج لدراسة التأثيرات
ن خارجيين وهي متغيرات تتحد خارج النموذج وتؤثر على أغلب الاقتصاديات العظمى، ومتغير

  .وكذا التغيرات المستقلة في الصادرات، وإنشاء الائتمان المصرفي المحلي
خاصة ما يتعلق  اصة بالنموذجعلى مر الوقت جرى إعادة النظر في بعض التغيرات الخ و، 

  .سعر الصرف والنمو والتضخممنها ب
الصندوق  ترتيبانتوقف هذا النظام، أصبحت أحكام سعر الصرف عنصرا مألوفا من  ينح 

وهذا لم يتطلب تغييرا جذريا في النموذج، حيث كانت الصادرات داخله بالفعل في النموذج 
أما معادلة ، لصرف كأحد المتغيرات الحاسمةكمتغير خارجي المنشأ، وكان التنبؤ ا مع اعتبار سعر ا

الاستيراد فيمكن أن يضاف عنصر يتعلق بسعر الصرف بسهولة ولتأكد من أن البلدان ستظل قادرة 
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المشروطة فإن الصندوق يدرج عادة حكما  الترتيبانعلى المنافسة في مجال سعر الصرف خلال فترة 
حد أدنى من الأرصدة الدولية الصافية حتى  تكون حائزة على أنينص على أن هذه البلدان يجب 

أما على صعيد النمو الاقتصادي في المدى ، المقرر ائتمانهتستطيع سحب أقساط متتالية من 
المتوسط، فإن الصندوق مازال يعتمد في ذلك على تلك الوسائل الميكانيكية الواردة في نموذج 

اذج لا يوجد ما تعتبره المؤسسات أهم دومار والمتعلق بالاقتصاد الكلي وفي هذه النم- هارود
الوسائل المحددة للنمو في البلدان النامية مثل التوجه إلى الخارج، والأسعار الواقعية وإصلاح القطاع 

  . المالي وموقف الحكومة من الاقتصاد بوجه عام
  

  السياسات القابلة للاستمرار ذشروط صندوق النقد الدولي لتنفي- 3- 5
ندوق النقد الدولي لبلد ما من خلال موارده المالية يتأكد من أن هذا البلد في حالة مساعدة ص

  .التخلص منها يطبق سياسات تؤدي إلى التخفيف من الاختلالات الخارجية أو
ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يكون دعمه المالي عبارة عن تعهد عام بالتعاون معه في 

ددة ذات طابع كمي فيما يتعلق بالسياسات المالية وتعميم خطط مح الاقتصاديةرسم السياسات 
  :والمبادئ المعتمدة نشأت شروط الإقراض هي كما يأتي

  .تدابير الإصلاح في وقت مبكر ذتخااعلى إجراء و ولة تشجيع البلدان محا -
وأولوية البلدان  الداخلية الاجتماعية و الأهداف السياسية الاعتبارفي عين  ذعلى الصندوق أخ -

  . الاقتصاديةوفها وظر
  .تتيح مرونة في تحديد معايير الأداء ومضموا -             
بالتشاور مع البلدان الأعضاء بتحديد  تتخذهاالصندوق هي قرارات  اتفاقيات -             

مدعم  اقتصادييمكن القول بأن كل برامج إصلاح وتصحيح  وأخيرا، شروط مساعدته المالية
وتحتوي هذه العملية  بتعاون وثيق مع دوائره المختصة، نيصممه البلد العضو المعبموارد الصندوق ي

ميزان المدفوعات  اختلالالذي يطبق الإصلاح من حيث طبيعة وأسباب  للاقتصاد استعراضعلى 
 بين الطلب مع الموارد ومدى توفرها، للاستمراروتحليل السياسات اللازمة لتحقيق توازن قابل 

، المحلي الانتماءالكلية الرئيسية،  الاقتصاديةامج على مجموع معين من المؤشرات وتركز هذه البر
سعر الصرف ، نظام الأسعار، المديونية الخارجية، الدولي الاحتياطي، العجز في ميزانية القطاع العام
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الية كبير على الم تأثيرلها  معدلات الفائدة وفي أحيانا كبيرة أسعار السلع الرئيسية هذه العناصر
ودف ، الذي يطبق الإصلاح الاقتصادالعرض في  استجابةالعامة للبلد وتجارته الخارجية وفي مدى 

 التنفيذ ومدى الاقتصاديةللتأكد من مدى تعميم السياسات  مراجعة هذه المشروطية بطريقة دورية
تصحيح وتحقيق ومدى الملائمة بين العناصر الرئيسية الثلاثة لنهج الصندوق الخاص بال .بتنفيذها

هيكلية و جذب التمويل  بإصلاحاتوالقيام  التحكم في الطلب المحلي المفرطوهي  الاستقرار
  .الخارجي

عن تطبيق هذه البرامج فإن الصندوق يقوم بمراجعة هذه  ةلما كان في أحيانا كثيرة أثار ناتج
  :المشروطية ويرى بأن هذه البرامج لا بدلها

  .رادات الحكوميةيالإوتركيب النفقات  اهتماموأن تولي  تصميم في إطار متوسط الأجل  -
ضغوط رفع معدلات الفائدة الحقيقية ن خلال التشديد على تحقيق لأن تضمن وضع حد ا  -

  توازن ملائم بين التشدد النقدي
لمعالجة الاختلالات الهيكلية  اتالإصلاحفي  الدوليمدخل صندوق النقد  أنيمكن القول  الأخيرفى 

النقدية والمالية  ويرجع  والمقاديريعتني بالكميات   نقديمدخل وتوجه  الأمريقة حق فيهو 
سوء تكيف نقدي انطلاقا من فكرة المدخل  إلىللاقتصاد يعود  الخارجيالصندوق اصل الاختلال 

درجة كبيرة منظور الامتصاص الخاص بالدخل في عملية  إلىتفسير الاختلال الدى يشبه  في النقدي
  . 99، وفى ها السياق يؤكد علي المؤشرات النقدية ارجيالخالتكيف 

 
  : ةالاقتصادي اتمعارضة سياسات وبرامج الإصلاح -5-4

بناء على ما ذكر سابقا فإن لصندوق النقد الدولي إطارا مرجعيا نظريا يتضمن مجموعة من 
في  100اقواسع النطالتي تشمل عليها البرامج و السياسات التي يدعمها وهناك جدل  الثوابت

 الانتقاداتويتضح أن هناك نوعين من  والدوائر حول أثر هذه البرامج على البلدان،مختلف الميادين 
  .ذات الأبعاد المختلفة

  

                                                
  99  Blak well Cqrl  ; monetary aproach to balance of payments needs blending wilh olher 
lines of analysis imf survey 1978 p54 

   05القاهرة ، مصر، ص  1993"  الطبعة الأولي "سينا للنشر  " الللبيرالية المستبدة "رمزي  زكي ، ا  100
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خاص  اهتماميأتي هذا النوع من النقد من قبل الكتاب الذي يولون   النقد الداخلي 5-4-1
ومن  الإصلاح في الدول النامية،بقضايا النمو والتنمية وكذلك من قبل الحكومات التي تطبق 
هذا النقد تدور في عمومها حول  خلال الإطلاع على أدبيات هذا الموضوع المتاحة يتبين أن محاور

  :قضايا رئيسية منها
هنالك الكثير من المنتقدين لبرامج  في إطار هذه البرامج الاقتصادي النمو إشكال •

يرون أن هذه البرامج غير ملائمة  بزعامة المؤسسات الدولية ةالاقتصادي اتالإصلاح
 إلى وأا تسعى في الدول المعنية بالإصلاح، الاقتصاديومضلله وضارة بأفاق تحقيق النمو 

على حساب النمو بالاختلال تحقيق التوازن الداخلي والخارجي في ظل أوضاع متسمة 
  .والتوظيف الكامل الاقتصادي

المتعلقة بسقوف  أن السياسة حيث  عة،السياسات المتب دوره إلىبينصرف هذا النقد 
ؤثر سلبيا على التنمية في تلب ومعالجة خلل ميزان المدفوعات المتبع دف تخفيض الط الائتمان

ويؤدي إتباع هذه السياسات على  .الائتمانيةويكون ذلك على حساب المشروعات  .البلدان المعنية
 وتراجع في النمو،ات في مقابل سلسلة من البطالة في ميزان المدفوع استقرارالمدى القصير إلى تحقيق 

المحلي وتوجيه ثمار  الاستثمارالحالات إلى تحجيم مستوى  سياسات أدت في أغلبوذلك فإن هذه ال
وخاصة في بعض الحالات عندما يكون لازما  ورأس المال الأجنبيين، الاستثمارإلى  اتالإصلاح

  .التمويل اللازم محليا انعدامكنتيجة لنقص أو  ادالاستيرملأ فراغ الصناعات المحلية بواسطة 
ونا عائقين أمام النمو زيادة على مشروطية الصندوق و الدين الخارجي يمكن أن يك

بخصوص دفع  اتفاقيةنود بفي إشارة إلى  الانتقادوإن كان الصندوق لا يوافق على هذا  ،الاقتصادي
ويؤكد على ،  سهيلات لصالح تحقيق هذا الهدفت باعتبارهاعجلة النمو وكذا التسهيلات المقدمة 

العائق الأساسي أمام النمو  أن هذا الفشل في تصحيح الإختلالات في موازين المدفوعات إنما هو
وأن البيئة المستقرة تعتبر مطلبا مسبق لتحقيقه رغم أنه في بعض الحالات قد ينخفض  المستمر،

  .دولي يؤكد على زيادته في المدى المتوسطالناتج في الأجل القصير ،فإن صندوق النقد ال
إنما دف التكيف إلى  التوازن الخارجي ليس هدف الصندوق الوحيد، استعادةيعتقد أن 

بينت الطلب الكلي و العرض  الطويل الأجل بواسطة تحقيق توازن أفضل تشجيع التوظيف والنمو
ذه البرامج والسياسات تؤدي إلى أن ه ويؤكد خبراء الصندوق بناءا على الخبرة الكورية، الكلي
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لى وع  ،ت التضخم وتحسين الموقف الخارجيمساعدة النمو الذي يقوده التصدير وخفض معدلا
فإن صندوق النقد الدولي يرفض هذه  ثر هذه البرامج على النمو،ؤتالعموم وفي هذا السياق  

  :معتمدا على ثلاث فرضيات هي الانتقادات
حيث أن البلد لا يمكنه تراكم العجز  ،عنها عملية ضرورية لا غنى إن الإصلاح والتكيف - أ    

 وللاقتصادهذا الإصلاح يعتبر من وجهة نظره هو الأفضل للدولة  أنعلى  اية، زيادةإلى مالا 
  .الدولي

ومن تم فحين يتم اللجوء إلى الصندوق فإن  اتالإصلاح لجا إليالحكومات غالبا ما ت -ب   
المخاطرة ويصبح العلاج أكثر صعوبة وقد أصبح  ضرورة قاسية وتحتوي علىالإجراءات تكون بال

  .)الفشل احتمالوزاد  لتنفيذهكلما زاد التأخر في تبني الإصلاح زاد الجهد المطلوب (معروفا 
  .سياسات الصندوق تراعي الأوضاع الخاصة للبلدان وتصميم بالتشاور مع الدول المعنية - ج 

الموجهة إلى برامج الإصلاح  الانتقاداتإن من أبرز :   جتماعيةالاتدهور الجوانب  إشكال •
في ظل تطبيق هذه البرامج خاصة  101الاجتماعيةتلك المرتبطة بتدهور الجوانب  الاقتصادي

المالي أو التقشف التي  الانضباطتفاوت الدخل وزيادة البطالة وتفاقم الفقر زيادة مع سياسة 
اق الحكومي تؤدي إلى تدهور مستوى ونوعية الحياة يفرضها وما تتضمنه من تخفيض الإنف

وسوف نوضح ذلك من خلال التجارب الإصلاح في بعض البلدان ومن الذين ينتقدون 
التكيف "يطالبون المؤسسات التمويل الدولي بما يعرف  الاقتصاديسياسات الإصلاح 

قوة وأكثر فعالية قد الأكثر ناليونيسيف المصدر الأساسي لل"الهيكلي ذي الوجه الإنساني 
التي تم التشاور بشأا مع  )La position paper(ما يسمى  1983وأصدر عام 

والتي تعرف بالحاجة إلى هذه السياسات إلا أا  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
  .تطالب بمنهج متكامل لعملية التكييف

  :على الشكل التالي اليونيسيفمنهج يمكن تلخيص 
  .أدنى في الغذاء والدخل والخدمات الأساسية لكل اموعاتإدراك حد  -1
  .تأثيراإيجاد شبكة من الخدمات الأساسية والدعم للأطفال والقطاعات الأكثر  -2

                                                
ورقة مقدمة إلى " الإصلاح الاقتصادي والنمو ، والعمالة والقطاعات الاجتماعية في الاقتصادات العربية "با تريشيا جامو و محمد العريان ،  101  

   04ص 1996الاقتصادي في الدول العربية ، ابوظبى لامارات العربية المتحدة يناير ندوة الآثار الاجتماعية للتصحيح 
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الأخرى لتحقيق الكفاءة  يدة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعيةإعادة هيكلة مجالات عد -3
  .في تقديم الخدمات

  .تمعيعلى العمل ا الاعتماد-4
 الاقتصاد أنالقول  نايمكن هأن لاإ ،- هاما لدور الدولة دور الدولة ونظرا لأننا أفردنا جانبا-5

السياسي للدولة التي تطبق الإصلاح ربما سيساهم إلى حد كبير في تحديد تأثير البرامج وتفسير 
  .مدى نجاحها
سوف  الاقتصادولة في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي أن تقييد دور الد اعتقادفي 

أفضل كما أن العديد من المدافعين و  اقتصاديوأداء  يؤدي إلى تحقيق درجة أكبر من الكفاءة،
وتقييد دور  تساعا للأسواقافعون عن دور أكثر ايد في الدول النامية الاقتصاديلإصلاح لالمؤيدين 

 ،تثير الكثير من الجدلتزال  ومما سبق يتضح أن تأثير هذه البرامج لا، الدولة في مواجهة السوق
ليست صحيحة بشكل كامل وهي وأن مقولات الصندوق بخصوص نجاح برامجه الخاصة بالتكيف 

ولا تزال الدراسات ، وإن كانت لا تخلو في نفس الوقت من الشرعية خصومه، وادعاءاتولات مق
السياسي  الاقتصادفإن  من هذا انطلاقا الحالية تبرز نتائج مختلفة بخصوص هذه القضايا المطروحة،

للدولة التي تطبق الإصلاح ربما سيساهم إلى حد كبير قفي تحديد تأثير تلك البرامج وتفسير مدى 
  .نجاحها أو فشلها

  
هذا النوع من النقد يعكس الجدل الفكري بين المدارس الفكرية  النقد الخارجي  5-4-2

إن الكثير من   أنث ، حيوالتبعية لبراليةالالسياسي الدولي المعاصر وخاصة الجدل بين  للاقتصاد
 ،الاقتصاديالبلدان التي تطبق الإصلاح لكي تحقق المنافع المتعلقة بخفض الديون وتعزيز النمو 

هذا البرامج التي ينسب لها الكثير من  لىإشديدة وهذا النقد موجه في الأساس  للانتقاداتتتعرض 
سائد أن هذا البرامج من خلال  اعتقادوهناك  دان،التي يعاني منها فقراء هذه البل102المشكلات 

الطبيعية لمصلحة الشركات  وثروابرامجها المتعلقة بالخوصصة تحرم البلدان الفقيرة من مواردها 
تجير البلدان على خفض قيمة عملاا وبالتالي  أاالعابرة للقارات كما ينظر إلى هذه البرامج على 

                                                
سياسات  الإصلاح الاقتصادي  دراسة سوسيولوجي  في آليات الموجهة  وميكانيزمات    التكيف  الموقع  " علي الدين عبد البديع القصبى   102

  " owi.comwww.mensh   
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يادة الفقر وخلق مصاعب أمام المؤسسات الصغيرة بسبب أسعار رفع أسعار الضرورية ومن تم ز
  .تنتج بسبب إصلاح أسواق الإئتمان أنالفائدة المرتفعة التي يمكن 

من  الاقتصاديةفي أن تقوية الحوافز  أملهناك  أنوالمخاوف إلى  الانتقاداتورغم هذه 
من هدا السياق المتعلق وفي الأخير وانطلاقا ، بدرجة أكبر على قوى السوق الاعتمادخلال 

كبيرا بدراسة العلاقة بين  اهتماماعرفت العقود الماضية   أنبصندوق النقد الدولي يمكن القول 
  :التمويل والنمو ويرجع إلى سببين رئيسيين

بسبب متعلق بالتمويل بحيث نجد أنه منذ الحرب العالمية الثانية وبعقود ممتدة لم يعر - 
يذكر بالوساطة المالية أو أوضاع القطاع المالي وبالأحرى أثر التنمية  اهتماماالأدب الاقتصادي 

التي تعني ا الحكومات في  مجالاتالتمويل مجالا من  أعتبرالمالية على النشاط الاقتصادي حيث 
  .إطار تعبئة الموارد الاقتصادية مستهدفة زيادة معدل التراكم الرأسمالي

في أن التمويل يتبع المشروعات بمثابة الرأي السائد  1952 "روبستون"يعتبر ما ذهبت إليه 
 103حتى العقد السابع من القرن العشرين حتى جاءت آراء مجموعة من الاقتصاديين في السبعينات

  .ر المالي والنمو الاقتصاديمتحدية وجهات النظر السائدة لتربط بين التنمية المالية والتحري
ع إلى المزيد من الكتابات الاقتصادية النظرية في هذا السياق يجب التذكير بان ما دف

سندا نظريا لبرامج  "ستانفورد"والتنظيمية في هذا اال هو إتخاذ المؤسسات المالية في آراء مدرسة 
  .إصلاح القطاع المالي في الدول النامية

إلى  الأدب الاقتصادي بدراسة العلاقة بين التمويل والنمو فيرجع هتماملاأما السبب الثاني 
البحث عن مصادر ومحددات النمو الاقتصادي ومراجع  لإحياءقيام مجموعة من الاقتصاديين 

الأصول والقواعد التي تبنى عليها نظرية النمو، فقد بدأ هذا مع ظهور نظرية نماذج النمو من 
ديون وعبئا كبيرا لل اقتصادياتواجه ركودا  التيالذي يواجه الكثير من الدول  التحديإن ، الداخل

وهذا يعنى  104،الاقتصاديالمستدام ومن تم حدوث الإنعاش  الاقتصاديالنمو  استعادةيتمثل في 
البحث عن مزيج في السياسات المحلية الفعالة والتمويل الخارجي من أجل الحد من حالة عدم 

لفائدة الأسعار الحقيقية ل وارتفاعمعدل التضخم  ارتفاعالكلي المتمثل في  الاقتصادفي  الاستقرار

                                                
  )1973ورونالد ماكينون  1973إدواردشو ( خاصة أنصار مدرسة ستانفورد   103
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وتقلبها وكذا عودة النمو مع السماح بالحد الأدنى من الزيادة في حصة الفرد من الاستهلاك حيث 
ملية التصحيح زيادة على تخفيض عبء الديون الذي يحد من التمويل عيمكن الاستمرار في 

ن إلى أن هذه الأهداف لا يمك، الاستثمارالخارجي الطوعي كما يعتبر بمثابة فرض ضريبة على 
إلى برامج  مفاضلات هامة أي أنه ينبغي النظرتحقيقها بين عشية وضحاها، ولابد من إجراء 

عند بحث ما  و، التصحيح في إطار زمني يربط بين التدابير والإجراءات والنتائج على مر الزمن
النمو  واستعادةيمكن إجراؤه من مفاضلات متصلة بالموضوع يصبح التحليل الزمني أمرا هاما 

والواردات وهي متطلبات يمكن التخفيف من ضغطها إذا  الاستثماراتضي مستويات أعلى من تقت
  .الموارد استخدامزادت أيضا كفاءة 

إن التمويل الخارجي يجب أن يسمح بالتعجيل المؤقت بتوفير فترة تتيح خلالها السياسات 
نمو القابل للاستمرار مقترنا لكي يستعيد في اية المطاف الاستقرار وال للاقتصادالمحسنة الفرصة 

واستعادة  الإنتاجذلك بانخفاض تدريجي في عجز الحساب الجاري ومن اجل تحقيق البلدان انتعاش 
النمو ينبغي لها أن تزيد من مستوى الواردات والاستثمار، وفي سبيل نقص عبء الديون الخارجية 

نظام  إصلاحلتحقيق هذا لا بد من تزيد من صادراا وفائض مدخراا، و أنيتعين على البلدان 
وقد ، التجارة والاستعاضة عن القيود الكمية برسوم جمركية موحدة ومنخفضة على الواردات

 الاستثمارثبتت في كثير من البلدان أن خلق فائض في الادخار أي زيادة الادخار المحلي على 
يعني أن برامج الإصلاح أصعب من خلق فائض تجاري أي زيادة الصادرات على الواردات وهذا 

تؤدي إلى زيادة الادخار المحلي،  إجراءاتالموجهة إلى تحقيق النمو القابل للاستمرار يجب أن تضمن 
فالحد من عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي أمر هام بنفس القدر في تشجيع الادخار والرغبة في 

عن جزء كبير  مسئولاالقطاع العام  عندما يكون و، الاستثمار، الأمر الذي يتطلب تصحيحا ماليا
 إشكاليةمن الديون الخارجية يصبح من واجبه أن يوفر الموارد اللازمة لخدمة الدين أي يحل 

 وحتى يكون القطاع العام ملائم ومتفق مع برنامج التصحيح يجب أن يشمل التصحيح الداخلي
في استرجاع النمو  مستوى من الاستثمار العام ضروري لاستكمال الاستثمارات الخاصة

مستوى من و تؤدي إلى تشوهات جديدة الضريبية لا الإصلاحاتاتخاذ مجموعة من و، الاقتصادي
سوء  أوالتضخمي يتفق مع معدل معتدل للتضخم أي معدل لا يترتب عليه عدم اليقين  التمويل 

العبء الخارجي في زمنية لإعادة تمويل الفوائد الخارجية تتفق مع تخفيض الرؤية ال ،تخصص الموارد
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 الإصلاحاتعلى  وقفتت وفي الأخير يمكن التأكيد على أن نجاح جهود التصحيح ،اية الأمر
الاستثمار، وهذان العاملان يسمحان  إنتاجيةالهادفة إلى تحسين الكفاءة في استخدام الموارد وتحسين 

صحبها تمويل خارجي ي الداخلية السليمة التي لا الإصلاحاتان و، بتحقيق أعلى معدل للنمو
بصورة كبيرة دون ما  الاستهلاككاف قد تعرض عملية التصحيح للخطر بسبب خفض مستوى 

البرامج من الناحية السياسية، ومن جهة  استمرارسبب في الأجل القصير، وبذلك تضعف إمكانية 
ون أخرى فإن التمويل الخارجي بدون إجراء إصلاح محلي قوي قد لا يؤدي إلى تراكـم الدي

  .ويل إمكانيات النمو في الأجل ألط بدون تعزيز
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  :الثانيالفصل  خاتمة
إن الكتابات المتوفرة في  والنمو، اتتوضيح العلاقة بين الإصلاح هو الدراسة إن الهدف من 

وأن هذا  وأداء النمو اتأا غير تلقائية بين الإصلاح هذا اال تسفر عن وجود علاقة متبادلة ولو
  .الترابط ليس سهل بل يتوقف مع طبيعة السياسات والأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية

تشمل الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الاستقرار  التي اتلضمان استمرار عملية الإصلاح
د المساندة على مستوى الاقتصاد الكلي فإا تتطلب تأييدا شعبيا، وخاصة في حالة نمو الاقتصا

في حالة  اتتحسين الرعاية الاجتماعية ويصبح من الصعب مواصلة الإصلاحووخلق فرص العمل 
وفي الوقت نفسه هناك حاجة ماسة إلى الإصلاحات الاقتصادية في معظم الأحيان  البطالة المرتفعة،

  .لضمان استمرار ارتفاع مستويات النمو والعمالة وتحسين المؤشرات الاجتماعية
، وأن جهود التثبيت القصيرة او النمو كل على حد اتتبار تحقيق الإصلاحمن الخطأ اع 

ات النمو على المدى تتعارض بالضرورة مع تعزيز إمكانألا  الأجل المبذولة في الوقت المناسب يجب
أن في حالة القيام بجهد مبكر ومنسق وبصورة جيدة فإنه يمكن تصميم برامج تساعد  و الطويل

الإصلاحات الاقتصادية يؤدي  ذلاستقرار المالي والنمو، كما أن التأخر في تنفيوتحقيق ا على تيسير
والإنتاج زيادة على  الاستثمارتفاقم شدة الانخفاض في  إلى تكلفـة كبيرة تـؤدي بـدورها إلى

الخاص  رالاستثماأن الشكوك التي تنشأ من عدم استقرار البيئة الاقتصادية الكلية تؤدي إلى إعاقة 
نهاية إلى مزيد من التأخر في تحقيق الانتعاش الاقتصادي ويتوقف تحقيق النمو الاقتصادي وفي ال

إلى مزيـج مناسب ) في ذلك توفر فرص العمل وتحسين الجوانب الاجتماعية(المستدام بما 
سياسات الإصلاح الهيكلي  ذومن المتعارف عليه أن تنفي وتسلسل ملائم للسياسات الاقتصادية

هاما لمواصلة النمو المرتفع، وتؤدي كذلك إلى إزالة أسباب التفاوت الشديد في توزيع يعتبر عاملا 
وأحد هذه الأسباب الريع الاحتكاري الناتج عن الحواجز التي تحول دون دخول القطاع  الدخل،

  .الخاص في نشاط اقتصادي معين
يل مؤسسات بصفة عامة تميل الإصلاحات الهيكلة خاصة تحرير الأسعار والتجارة وتحو

القطاع العام إلى القطاع الخاص وإصلاح سوق العمل والضرائب إلى تعزيز النمو الاقتصادي على 
  .المدى المتوسط والطويل
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التي  اتما من شك في أن هناك اتفاق في الرأي حول جوانب الاستقرار في برامج الإصلاح
الصرف ويتفق معظم  ح سعرتتكون عادة من مزيج من الانكماش المالي والتشدد النقدي وتصحي

  .الكلي بالنسبة للنمو على المدى الطويل الخبراء على أهمية استقرار الاقتصادي
أما أثر التصحيح على المدى القصير فيعتمد بدرجة كبيرة على توفر شروط تتعلق بمرونة 

  .وانفتاح الاقتصاد
علاقة معقدة وتتوقف على بأن العلاقة بين الإصلاح والنمو تتميز بأا  نبينفي هذا اال 

وتوفر المزيج المناسب والتسلسل الملائم  والمالية الأساسية، عوامل كثيرة منها الظروف الاقتصادية،
زيادة على الأفق الزمني السياسي، ومن الواضح أن هناك  ةالاقتصادي اتلسياسات الإصلاح

لنمو حيث نجد من جهة أن وأداء ا اتعلاقات سببية في هذا اال وفي اتجاهين بين الإصلاح
ها في إطار إستراتجية نمو ذات توجه خارجي ويقودها ذالإصلاحات الهيكلية وخاصة إذا ما تم تنفي

وفي  القطاع الخاص تعتبر عنصرا هاما في تحسين استجابة العرض وإمكانيات نمو فرص للعمل،
الإختلالات المالية يؤثر إيجابيا الوقت نفسه وبالرغم من الآثار العكسية في المدى القصير فإن تقليل 

على توزيع الدخل، ومن جهة أخرى يؤدي وجود مؤشرات اجتماعية مناسبة وملائمة خاصة 
المستمر  ةالاقتصادي اتسياسة الإصلاح ذالمؤشرات المتعلقة بالفقر وسوق العمل إلى تحسين بيئة تنفي

  .على النموومن تم يؤثر تحسن هذه المؤشرات الاجتماعية بطريقة إيجابية 
بأن هناك سوء فهم كبير ، انطلاقا من هذا التحليل يمكن القول بالنسبة للإصلاح والنمو 

حيث أن الإصلاح غالبا ما كان يقدم في اعتقاد المؤسسات المالية الدولية على الأقل، كما كان في 
لضمنية بين هنالك سوء فهم بخصوص العلاقة ا، و مرحلة لابد منها، لإحداث إنعاش في الاقتصاد

حيث أن الدليل ما يزال غير قائم على أن الإصلاح يؤدي إلى النمو  ، والنمو اتالإصلاح
  :ومن جهة الإصلاح الموجه للنمو يمكن القول . الاقتصادي ومن ثم الإنعاش

  
أن نجاح برنامج الإصلاح في إعادة القطاع الخارجي إلى وضع صحيح و يمكن استدامته 

  :يتوقف على ما يلي
وفي هذا الإطار تحتل أسعار الصرف وأسعار  دوث استجابة ملائمة في جانب العرض،ح  •

الفائدة أهمية كبيرة باعتبارها تؤثر في القرارات الخاصة بالادخار والاستثمار وبالتالي في 
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المدعومة  اتإمكانية النمو الاقتصادي في البلد الذي يطبق الإصلاح وتركز برامج الإصلاح
نقد الدولي غلى تلك الإجراءات المتعلقة بميدان العرض كإزالة الاختلالات بموارد صندوق ال

التي تعيق نمو الصادرات والإجراءات التي تزيد من فعالية الإنفاق العام الحكومي، وهي 
تلالات في البلد المعني وتدعيم إمكانية نموه ويواصل خإجراءات تساعد على تخفيف إلا
اءات التي تؤثر في الطلب والتي تبقى أساسية لتحقيق النمو صندوق النقد الدولي دعمه لإجر

  .القابل للاستمرار
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  :الفصل الثالث
  في العالم الإصلاحدروس من بعض تجارب  

  
قتصادي وهبوط معدلات النمو الا، وتزايدها  الهيكلية المستمرة تختلالاالالمواجهة           

تي الكثير من الدول ال اضطرت، الاقتصادي نعاشالإومن ثم غياب ،  الاجتماعيةوتدهور الجوانب 
إلى تطبيق تجربة ، في السنوات الأخيرة ) مركزيطيط تخ(موجهة  اقتصادياتتوصف بأا 

سوق، وفي الوقت ذاته بدأت عدة دول ببرامج طموحة تتجه نحو الف، قتصادية ت الاالإصلاحا
على بعضها في وضع إصلاحات خاصة ا، بدأت و، أخرى  اقتصادياتهتمام عدة راقبت ذلك با

 ، ولكنقتصادي قها أحيانا تحسن في الأداء الالبرامج المتجه إلى السوق قد رافالرغم من أن هذه ا
المستدام كثيرا ما لم  الاقتصاديوحدوث الإنعاش والنمو ، ختلالات الهدف المنشود وهو إزالة الا

و هو الأمر ، جتماعيةصاحبها تدهور كبير في الجوانب الازيادة على أن هذه البرامج ، يحدث 
  .لضمان إستمرارية الإصلاح المتجه إلى السوق الذي يثير القلق ولا يوفر الشروط الضرورية

وهو ما يجعلنا نتساءل إذا ما كانت هذه العملية تحمل معها مجموعة من الضغوط الجديدة 
فلو أن الإصلاح أدى إلى ، تؤدي إلى عدم الإستقرار في الإقتصاد الكلي  والظروف المؤسسية التي

و قدرة ، ط قدرة السكان على التحمل ذلك وتجاوزت هذه الضغو، المزيد من الضغوط التضخمية 
فقد تجبر السلطات على الإستجابة لذلك من خلال زيادة الضوابط على  ، الاقتراضالبلد على 

في الوقت الذي كانت تسعى لتخفيضها ولابد أن تحدث هذه الضوابط و ، الأسعار والواردات 
حيث يتم  واستقلاليتهاالمؤسسات ومن تم تحدث قيودا على ،القيود في زيادة تشوهات الأسعار 

وإذا زادت هذه الإختلالات الهيكلية فإا تؤدي إلى  ،تقييد المدخلات النادرة والسلع الرأسمالية
  .وتحوله إلى مجرد مجموعة من الإجراءات التى تبدأ ثم تتوقف، تدهور عجلة الإصلاح 
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  سابقا المخططة سياق ومبررات الإصلاح في الدول :الفرع الأول  

عدد من البلدان و منها الصين وأغلب  اتبع، مع اية الحرب العالمية وأوائل الخمسينات 
أنداك في العشرينات  السوفيتيبلدان أروبا الشرقية نظام التخطيط الذي تطور في الإتحاد 

وتقوم السلطات . وفي ظل هذا النظام نقلت كل وسائل الإنتاج إلى ملكية الدولة ، والثلاثينات
بحيث ، المملوكة للدولة ومخرجاا  والمنشآتالمركزية بوضع خطة تفصيلية لمداخلات المؤسسات 

يتم تخصص المدخلات بطريقة مركزية إدارية، وكان تدفق المعلومات المتصلة بعملية التخطيط 
لا من خلال السوق، وعلى الرغم من أن ، مركزي إلى حد كبير  وتقييم الشركات يتم في إطار

إلا أن هناك قدر كبير  ، كتب  له بعض النجاحلنظام التقليدي الذي يسمى بالتخطيط الموجه هذا ا
من المساومة داخل هذا النظام بين المخططين في المركز والسلطات الفرعية والمؤسسات حول أرقام 

  .الخطة وتخفيض الموارد المادية
ية قائمة على تسارع التصنيع خصائص هذا النظام بإتباع إستراتجية إقتصاد اقترنتعادة ما 

مع قليل من التركيز على ، المرتكز على التبعية السريعة لرأس المال والعمل والمدخلات المادية 
  .الاستهلاكيةالتحسينات الإنتاجية و إنتاج السلع 

في ظل نظام التخطيط المركزي كان الجهاز المصرفي نظاما جامدا، تعمل في إطار البنوك 
وكانت التجارة الخارجية تقوم ا منشأت ، تنتمي إلى البنك المركزي بطريقة سلبية التجارية التى 
، وكان فصل الأسعار يفعل باحتكارتتمتع وهي في الحقيقة هيئات غير تنافسية و، تابعة للدولة 

قد أدى إلى عزل الإقتصاد المحلى ، إلى جانب إحتكار التجارة الخارجية ، الداخلية عن الخارجية 
ولم يكن لسعر الصرف في ظل هذا النظام سوى وظيفة  ، لتأثيرات والمنافسات الخارجيةعن ا

 ار كلها كانتد مستوى منخفض جدا نظرا لأن الأسعحسابية، أما أسعار الفائدة فكانت تحدد عن
وكان جانبا كبيرا في النشاط الإقتصادي خاضعا  ، الموارد محددة ولا تلعب دور كبيرا في تخصيص

  .باشرةلضوابط م
أما مبادرة الإصلاح الإقتصادي فقد إتخدت في الإقتصاديات التخطيط المركزي عادة في 

  :شكلين
  .المحاولات المتكررة لتحسن نظام التخطيط والإدارة القائم •
 .الإصلاحات المتجه إلى السوق •
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على رأس  الانتعاشقد أصبح اليوم موضوع الإصلاح الإقتصادي وإشكالية النمو ومن تم 
ول الأعمال بالنسبة لكل المهتمين بميادين الإصلاح الإقتصادي وعلى رأسهم صانعي السياسات جد

  .والعلمية ةالأكاديميالإقتصادية والمؤسسات الإنمائية والحكومات النامية والهيئات 
تصبح أهمية هذا الموضوع ملحة بدرجة كبيرة خاصة إذا عرفنا أن المحيط الدولي الحالي أصبح 

على ضوء البيئة الإقتصادية الحالية المتسمة بالتطور ، ا كبيرا من الإنتاجية والتنافسية يتطلب قدر
من أجل الصمود أمام هذه ، التكنولوجي السريع والدرجة الكبيرة في الإعتماد المتبادل والعولمة 

هذه وفي ظل ،   الإصلاحوكلها عوامل تتطلب قدر من ،  المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية
حالة لا يمكن من من أجل الإنتقال ، الظروف أصبح الإصلاح الإقتصادي ضرورة لا مناصة منها 

على الرغم من أن الإصلاح الإقتصادي ، ادامتها إلى وضع جديد متسم بالنمو يمكن أن يستديم 
 يتضمن إجراءات للوصول إلى مستوى مرتفع في الكفاءة والتنافسية لا تخلو من الضرر بالفقراء

خاصة إذا عرفنا أن هذا البرامج تتضمن إلغاء الدعم على المواد ذات ،  وأصحاب الدخل المحدود
من خلال تطبيق برامج الخوصصة وتستريح  الاجتماعيةوالإضرار بالجوانب ، الإستهلاك الواسع 

   .العمال
الناتجة إن نجاح هذه البرامج يبقى مرهون إلى حد كبير بالسياسات الملائمة لتجنب الأخطار 

تواجه البلدان النامية والبلدان العربية وعلى الخصوص والمخاطر  ومن ثم ونظرا للتحديات التي. عنه
الماثلة في عالم لا مكان فيه إلا للكيانات الإقتصادية القوية يصبح التصحيح والإصلاح أمر لا يمكن 

المالية وأوجه القصور الهيكلي تفاديه وليس من الحكمة الإستمرار في تأجيله لأن تراكم الإختلالات 
  .وتفاقم الأزمات يضاعف من صعوبتها في المستقبل

 
  :الإصلاحالسياسية لعملية  الأبعادالدافع و  1-1
الاقتصادية المتاحة نجد هناك شبه اجماع على الازمة متمثلة في  الأدبياتمن خلال مطالعة        

رغم تباين درجة هذه الازمة ، ملية الاصلاح الاختلالات الهيكلية تشكل الدافع الرئيسي للقيام بع
  .خرآوتفاوت حدة الاختلالات من بلد الى 

  .التي تقود الى اتباع الاصلاح الاقتصادي وم فان هناك ثلاثة انواع من الازماتعلى العم
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او ما يسمى ، العجز المزمن في ميزان المدفوعات الذي يصاحبه نقص واضح في الواردات 
  .والشيليوهو ما يتجلى تاريخيا في ازمة المكسيك  ، المال رأس هروب –ديون  بأزمة

تزايد حدة التضخم وتسارعه يمثل عاملا رئيسا في حد ذاته لادراك الحاجة الى اصلاح 
 .الاوضاع وهو ما يتضح في حالة الاصلاح في البرازيل

المتعلقة في  تالأدبيارغم عدم التركيز عليه في ،  للإصلاحعجز الميزانية وهو ما كان دافع 
ويظهر هذا في تجارب الكثير من الدول مثل البرازيل، غانا،  حيث  ، الاقتصادي الإصلاح
 .الدولة في هذه البلدان غير قادرة علي توفير الخدمات أصبحت

من البلدان  أخرىهنالك حالات  أن إلا، رغم وضوح هذه الدوافع في البلدان النامية 
غير متسمة بالازمة بالشكل السابق ولكن بسبب السخط لجات الى الاصلاح في ظل ظروف 

 بالإضافة 1960السائدة مثل الاستياء من الفساد مثلما حدث في كوريا  الأوضاعالشعبي على 
مثل تدهور اوضاع الاقتصاد الكلي، وتغيير الاديولوجية بسبب تغير الحكومات  أخرىعوامل  إلى

تتعلق بفشل السياسات السابقة مثلما حدث في  ىأخر لأسباب أو والشيلىمثلما حدث في كوريا 
مجتمعة تتعلق بتدهور اوضاع الاقتصاد الكلي وفشل السياسات  لأسباب أو والأكوادورغانا 

  .السابقة مثلما حدث في الجزائر
من جهة البعد السياسي فانه ياخذ مكانة جوهرية يتم بمقتضاها التوجه الى الاصلاح،  أما

ولكن ، السياسات الاقتصادية  إصلاحالاقتصادي لا يؤدي مباشرة الى  الظرف أنوالفرضية هنا 
 والإصلاحالتغيير  إلىي المؤدهناك عملية وسطية هي العملية السياسية والتي تبلور المطلب الاساسي 

وقد كشفت الدراسات المتاحة المتعلقة بالبعد السياسي لعملية الاصلاح خاصة دور جماعات .
ل المؤسسات السياسية وغيرها تظهر بصفة خاصة اهمية هذا البعد في عملية الضغط والمصلحة وهيك

  .الإصلاح
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  :الانتقالتمر بمرحلة  التي الاقتصادياتالإصلاح في   1-2
مند سقوط حائط برلين الذي سجل بداية الرحلة الممتدة من الملكية الإشتراكية والتخطيط 

وزيادة قطع الاقتصاديات التي كانت  ، من حوالي عقد الملكية الخاصة واقتصاد السوق إلىالمركزي 
وروسيا وبلدان الاتحاد السوفياتي  106مخططة مركزيا سواء في أوربا الوسطى والشرقية والبلطيق

وفي بداية عمليات التحول  السابق شوطا كبيرا في اقامة اقتصاديات على أساس مستند الى السوق،
، وكان من المتوقع أن يحصل الإنتاجم استقرار في والانتقال صاحب ذلك تضحيات كبيرة وعد

تخصيص الموارد وتحويلها من القطاعات  وإعادة انخفاض في الناتج بسبب برامج التثبيث الاقتصادي،
وكان الرأي السائد أنه مع استقرار سياسات الاصلاح  غير المنتجة الى قطاعات لأخرى منتجة،

نتاج الكلي في الزيادة وكان من المتوقع نمو الناتج وبدء قطاعات جديدة في الظهور سيبدأ الا
  . بسرعة أكبر في اقتصاديات اقل تقدما وينتقل التفاوت في الدخل

هكذا دخلت البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سواء في أوربا الوسطى والشرقية والدول 
لاقتصاد العالمي بعد سنوات من الانعزال الذي فرضته على نفسها الى رحاب ا المتقدمة حديثا،

  .الذي يزداد اندماجا في وضع متسم بالعولمة و الاندماج السريع
لن يكون ذلك سهلا لتحقيق اقتصاديات مندمجة ومنافسة في نفس الوقت في الاقتصاد 

ولذلك فان البلدان التي تمر بمرحلة انتقال يتعين  سواء لهذه البلدان أو باقي البلدان النامية، العالمي،
وتدعيم  ،الأجانبباع سياسات اقتصادية واجتماعية ومؤسسية دف جذب المستثمرين عليها ات
على غرار الاتحاد الاوربي والمؤسسات المالية الدولية ينبغي  الهيئات الموجودة في الخارج أما النمو،

  .لها تساهم في مساندة برامج الاصلاح في المدى الطويل
  

  :  مفهوم عملية الانتقال-  1-2-1
والقطاعات  الأنشطةتحديد  ويقصد  لانتقال هو عملية تفرض التغييرعلى كل عناصر اتمعإن ا

وعمليات السوق بالاضافة الى اعادة تخصيص الموارد الاكثر  الأسعارالاقتصادية وخاصة 
ولتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي لابد من استخدام أدوات غير ،استخدامات فعالية في الاقتصاد

                                                
"    1996القاهرة، سنة  01الطبعة "   مركز الأهرام للترجمة والنشر "تقرير عن التنمية في العالم من الخطة إلى السوق   " البنك الدولي  -- 106
  .07ص 
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الفعالة والكف للمشروعات الاقتصادية وغالبا ما يتم ذلك عن  الإدارة، هة نحو السوقمباشرة متج
فرض قيود مسددة على الميزانية الامر الذي يوفر ويساعد على الحوافز لتحسين و ،طريق الخوصصة

المؤسسي والقانوني من أجل ضمان حقوق الملكية وسيادة القانون  الإطار إرساءضرورة ، الكفاءة
  .عد الشفافة للدخول الى السوقوالقوا

  
   :وانتقال ناجح للإصلاحالعوامل المحددة - 2- 1-2

هي تلك 107فإن الخصائص الرئيسيةالهامة لتحقيق انتقال ناجح الإحصائيةالناحية  إلىاستنادا 
فقد كان أسرع الدول اصلاحا  ،الإنتاجكبير على أداء  تأثيرالمتعلقة بالظروف الابتدائية والتي لها 

وكانت أكثر تقدما  واستمر فيها الحكم السابق فترة قصيرة،، البلدان القريبة لأوربا الغربية لكهي ت
وتكشف متابعة عملية الانتقال أن سلوك  .من الناحية الاقتصادية عندما بدأت عملية الانتقال

الاصلاح بالنسبة للظروف الابتدائية أي أن  والإصلاحالانتاج قد ثأثر بشدة بدرجة برامج الثتبيث 
الجذري بشكل عام كان اكثرنجاحا وزيادة على ذلك ينبغي التأكيد على أن إمكانية الانضمام الى 

وأما الآن وبعد مرور عقد و زيادة عن عملية ، الإتحاد الأوربي كانت حافزا قويا على الإصلاح
رامية لضمان الإنتقال فقد بات واضحا أن مزايا الانتقال الناجح هي أنه اذا كانت السياسات ال

  .الإصلاحالنمو فلماذا لا يتم اتباعها في البلدان التي تأخرا 
مع بدء عملية الانتقال ظهر توافق في الرأي حول العناصر الرئيسية لاستراتيجيةالانتقال 

عناصر يعتقد أا لم يتم أخذها بعين الاعتبار في المراحل الأولى ومنها  وكان ذلك يشمل
وكان من المتوقع أن تحتاج كل من الاصلاحات المؤسسية واصلاح  ،القانونية الإصلاحات

وقد ظهرت عدة نقاط خلاف لهذه الاستراتيجيةوخاصة ما  المشروعات تحتاج الى وقت طويل،
وكان الخلاف حول العلاج بالصدمة يتعلق اساسا  اصطلح عليه بالعلاج بالصدمات بالتدرج،

بينما كان النقاش  التجارة والسرعة التي تتم ا الخوصصة،بتثبيث الاقتصاد الكلي وتحرير الاسعار و
حول قضايا الاصلاح بالتدرج تتركز على أن بعض الاصلاحات تعتبر شرطا مسبقا للاصلاحات 

  الأخرى وعلى 

                                                
 36الد   " صندوق النقد الدولي " مجلة التمويل والتنمية "  نظرة عامة علي الإنجازات والتحديات " عقد من مرحلة الانتقال "صالح م نصولي107 

     02الصفحة "  1999جويلية " العدد الثاني 
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القانوني  الإطارسبقها وضع  إذا إلاسبيل المثال من المحتمل أن تفشل طريق الخوصصة 
  .االسليم و النظام المالي أو كلاهم

  
  :العوامل المحددة للنمو في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال 1-2-3

يجب التأكيد هنا على أنه لايوجد طريق أو نمط واحد يميز تجارب الاصلاح والنمو في هذه 
الاقتصاديات حيث توجد اختلافات كثيرة بين بلدان أوربا الوسطى و بلدان البلطيق و البلدان 

أنه من المفيد النظر الى البلدان الخمسة والعشرين التي  إلا الدول المستقلة، الأثني عشر اعضاء رابطة
  :على اعتبارها تدخل ضمن فئات متعددة 108تمر بمرحلة انتقال

  .التي لديها نمو مستمر -
  .التي لديها تراجع في النمو -
  .التي لديها نمو قليل اوليس لها نمو اطلاقا -

فتها عملية الانتقال في هذه البلدان يمكن القول بالنسبة من خلال متابعة التطورات التي عر
تملك معدلات نمو ثابثة وقوية  ولبلطيقفان بلدان أوربا الوسطى  للنمو رغم الاختلاف الموجود،

التي  الأخرىوالبلدان    ،ككل في حين تظهر رابطة الدول المستقلة سنويا،% 4تزيد على معدل
وتعكس هذه المعدلات غير المتساويةفي النمو  أقل كثيرا،فيها نكسات اقتصادية تقدما  تحدث

أو  تشوها واختلالا، الأقل الاختلاف في الظروف المبدئية كتلك المتعلقة بالهياكل الاقتصادية والبيئة
وكلها عوامل مهمة  وجود شبه أكبر في هذه الاقتصاديات مع ما هو سائدفي اطار اقتصاد السوق،

  .زيادة على ما يتعلق بالسياسات المتبعة خلال مرحلة الانتقال ،في تحديد ما يحصل من تقدم
الى أن )معدلات عالية(فالنمو الاقتصادي المحقق في رابطة الدول المستقلةو التي تظهر تقدما 

والتي كانت في حالة من  )جورجيا- أذربيجان- أرمينيا(العديد من الاقتصاديات الصغيرة مثل حالة 
   .الأهليةتلك الصراعات  بعد الاختلال الاقتصادي،

بشكل عام يمكن القول بان النمو الاقتصادي كان أكثر قوة وأسرع حدوثا في تلك البلدان 
ا ولديها في المقابل معدلات بتنموا ثا التي استطاعت اللسيطرة على التضخم والبلدان التي حققت

في هذا السياق فهي درجة أما يتعلق بالعوامل الهامةالأخرى التي تحدد التقدم ، أقل من التضخم

                                                
  88ص" البنك العالمي "   العالم التنمية في  نتقرير ع"   مرحلة الانتقال  " 108
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لنا بأن تحرير الأسعار والتجارة والقطاع المالي  وتتضح الاصلاح الاقتصادي وتحرير السوق،
أي في البلدان التي تملك  الوسطيأن مؤشر التحرير في بلدان البلطيق وأوربا  المشروعات، وإصلاح

 .109ات النمو وبطء فيهأفضل اداء للنمو كان أعلى بكثير منه في بلدان أخرى عانت في أزم
في الأخير وعند مقارنة التقدم في الإصلاح وأثره علي نمو الاقتصاد يتبن من خلال جميع 

سوءا منها التي  1110للنماذج المتطرفة الأحادية النظرة والاتجاه عالتجارب التنموية الفشل الدر ي
  ور المركزي للدولة راهنت علي السوق كأداة لتنظيم الاقتصاد ، أو تلك التي راهنت علي الد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
109  - tanlez Ficher ,Ratna Sahey " :صندوق النقد الدولي " التمويل والتنمية ، مجلة "الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقال "
   ص 2000سبتمبر

ان  "   الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين ورقة مقدمة الي الملتقي الدولي"  الحتمية والاختيار في الإصلاحات الاقتصادية " عبد الوهاب شمام  
  110 09ص 2005الجزائر جوان 
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  :"بلدان مختارة"الاقتصادي في امريكا اللاتنية  الإصلاح الفرع الثاني 
الى ان حوالي  ةقل بلدان العالم من حيث المديونية اضافثمعظم دول هذه الفئة تعتبر من ا

الصدمات  كما ان ,تحت خط الفقر تعيش ومنطقة الكاريبي 111نيةياللات أمريكامن سكان  36
  الخارجية في تفاعلها مع الاختلالات السابقة لعب دورا هاما في ظهور وتعقد 

علها تلجأ المالية التي عرفتها معظم بلدان المنطقة خاصة مع بداية الثمانيات وهو ما ج الأزمة
  .الاقتصادي الإصلاح إجراءاتمذعنة الى السياسيات و

على المستوى الداخلي  112الاجتماعيةقد اقترن هذا بتدهور الاوضاع الاقتصادية و
كود ملموس انعكس على تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي وانتشار ر إلى أدىوالخارجي، مما 

نمو العرض النقدي وتراخي معدلات الطلب على الاصول المالية، وارتفاع  يجانب تنام إلىالبطالة، 
ازداد حجم  الذي الوقت في، المحلية ور ملاحظ في قيمة العملةشديد في معدلات الفائدة، وتده

  .الخارج إلىموال ومعدلات تدفق رؤوس الأ
لعقدين دف استعادة النمو الاقتصادي  بلقد بدأت المنطقة عملية الإصلاح مند ما يقر

عاجلة هي تحقيق  أولويةعلي  الإصلاحتركزت عملية  المديونية وقدوالتغلب علي إشكالية 
وبالتالي فقد كان عليها أن تعتمد : طقة أفاق النمو في الأجل المتوسط الاستقرار لكي تستعيد المن

والخوصصة علي استراتيجية أكثر عمقا بما فيها التحرير المالي ، والانفتاح علي الاستثمار والتجارة 
  . 113وإلغاء القيود علي الأسواق 

  
  
  

                                                
 2000نوفمبر /18/19تحرير علي صادق  وعلي احمد البلبل " صندوق النقد العربي  "أمريكا الاتنية في عالم يتعولم    " فيتوريو كوريو  111

  208ابوظبي ص
القاهرة  2000مركز الإسكندرية للكتاب " نظرة تحليلية تقويمية  " الاقتصادي والمالي  صندوق النقد الدولي وقضية الإصلاح" سميرة  أيوب  - 112
  135ص

 113 "GUILLERMO ORTIZ"    14ص أ" 2003أل"أمريكا  وتوافق واشنطن مجلة التمويل والتنمية  ص ن د سبتمبر            
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  :في حالة المكسيك ةالاقتصادي اتالإصلاح  2-1
  :الإصلاحتصاد المكسيكي قبل نظرة على الاق 2-1-1

حيث كان متوسط، النمو في الناتج المحلي  1970لقد عرفت المكسيك نمو سريعا قبل 
  :منها ةيركث ولأسباب 6 عنالاجمالي الحقيقي يزيد 

   .العجز المالي المرتفع -
   .جمود سياسات اسعار الصرف -

المدفوعات في  ميزات عجز في ني منالمكسيك تعا بدأتالرئيسية وغيرها،  الأسبابولهذه 
يساندها صندوق النقد الدولي عن  الإصلاحالذي دفعها الى تطبيق برامج  مرالأ، 1976عام 

  .114الآجلطريق ترتيب طويل 
  :أهمهانشط الاقتصاد المكسيكي لاسباب عديدة  1981- 1977وخلال الفترة 

  .أسعارهالسرعة المزايدة للانتاج النقظي وارتفاع  -
  .الكبير الأجنبي يلموتال -

النمو المرتفع  رالقطاع العام الدافع الاساسي للتوسع في الطلب المحلي وقد تضاف إنفاقوكان 
بات المالية االى حدوث تدهور في الحس يةالفائدة الدولية المرتفعة مؤد وأسعارفي الانفاق الحكومي 

والعجز الخارجي  وقد تم تمويل هذا العجز المالي 1981وخاصة في ميزان المدفوعات بحلول سنة 
  .الأجنبيةالبنوك التجارية  منالواسع  الإقراضبواسطة 

في  %60مليار دولار أي زايادة سنة  20 قداربمارتفاع صافي الدين العام الخاريجي  إلى أدىمما 
  .1981عام 

غط الكبير الذي نتج عن احتياطات الصرف ضوضع تدهورا بسبب الازداد  1982في عام 
الى استحاب بنك الكسيك من  أدى، مما الأموالسبب هروب رؤؤس بد تفاقم ازدا الاجنبي الذي

  ر بشكل ثالذي ا الأمرخلال هذه السنة،  تينالسوق العملات الاجنبية مر

                                                
  .218، القاهرة ص 1997عة الأولى الدار المصرية اللبنانية الطب" الإصلاح الاقتصادي"منى قاسم    114
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ا على السلطات خلال هذه السنة عدم قدر وأعلنتة، يكبير على قيمة العملة المكسيك
ود كبيرة على الصرف الاجنبية يعلقة بفرض قمت تاءابإجرجي، وتبع ذلك الوفاء بخدمة الدين الخار

  .كيبنالنظام ال وأممو التجارة، 
المكسيك تعاني من تراكم المدعوفات الخارجية المستحقة  بدأت إنذلك  آثاركان من 

اع العام مع قلة التمويل الخاريجي ادى طالعجز الكبير في الق أن، كما رجيلخدمة ديون القطاع الخا
 %100الى مايصل الى  1981سنة  %30ة التضخم حيث انتقل من الى تصاعد سريع لوتير

1982.  
يمكن القول بان الاقتصاد اصبح يضيع لقيود شديدة مع وجود خلل كبير في  الأثناءفي هذه 

الاقتصاد الكلي، وقدرة محدودة على الحصول على التمويل الخارجي، ومن تم بدأ النمو المستمر 
  .ة المكسيكيةربل في التجعيد المنابتحد صعب و والإنعاش
  

  :في المكسيك الإصلاحبرامج 
لبرامج  بمثابة اختبارالا للدول النامية حيث تعبر مثتقدم تجربة المكسيك  :ولىالمرحلة الأ

كر، لجأت المكسيك الى لذالسابقة ا والأسباب 1982سنة  أواخرفي ، والاقتصادي الإصلاح
برنامج للتكييف بترتيب طويل الاجر  ىالحصول علصندوق النقد الدولي، ونتج عن هذا الاقتراب 

وحصلت بموجبة على موارد مالية و تمت اعادة جدولة الديون  1983/1985يغطى الفترة 
  .الخارجية من المصادر الرسمية ومن البنوك التجارية

ان وكان البرنامج يسعى الى تعزيز الدول السياسية المالية والتحرير من قيود الصرف والتجارة، وك
  :ءاتاجرإمن بين ما نص عليه من 

  .في قيمة العملة وليأتخفيض  -
 .ضات في سعر الصرف استتناء الى توقعات التضخميتخف -

  :قد حقق هذا البرنامج بعض التحسن تتمثل
  .خفض خلل الموازين الداخلية والخارجية بدرجة كبيرة  -
  .الضغوط التضخمية ةقل -
  .بدأ النشاط الاقتصادي ينتعش -

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 دروس من بعض تجارب الاصلاح في العالم :الفصل الثالث  )دراسة مقارنة(ثاره على النمو الإصلاح وآ :الجانب التطبيقي
  

 151 

اتضح ان  1985حلول سنة بلنتائج رغم اا غير كافية ولكنها لم تستمر طويلا فلكن هذه ا
وء من جديد الى صندوق النقد جالل إلىالسلطات ب أدىالجهود الاولى للاصلاح لم تستمر، مما 

، وقد لجأت المكسيك ا معتمدا برنامجا جديدا للمساندةمفاقتالدولي لمواجهة الاوضاع التي ازدادت 
البلد دف  هذاة في تنميجميع الذائنين الذي سبق لهم تمويل ال نطلب المساعدة المالية مكذالك الى 

من المصادر الرسمية ومن البنوك التجارية، وتعويض النقص في  115اعادة هيكلية الديون الخارجية
حصيلة الصادرات، وفرض الانكماش على السياسيات المالية والنقدية، وقد بدلت جهود كبيرة 

 هذه الجهود أدتقد وتحرير التجارة ونقل الملكية من المشروعات العامة الى الخاصة، جدا ل
المصحوبة بارتفاع ملحوض في اسعار البترول الى تحسن ملموس في ميزان المدفوعات سمح بحدوث 

-1986زيادة على ذالك فان التحسن في الوضع الخارجي للمكسيك سنة ، نمو اقتصادي معتدل
الفائدة  لسعارخم، وارتفعت تضء الاسعار حيث ارتفع الاور واضح في اداقترن بتده 1987
في تفاع رالا أدىو، غط كبير على كافة القطاع العام الى الاقتراضض إلى أدىالذي  الآمرالاسمية، 

 1987سنة من ايار التضخم الحلزوني، زيادة على ما حدت في سوق الاوراق المالية المكسيكية 
سعر الصرف  هبنك المكسيك الى رفع دعمب أدىرؤوس الاموال الى الخارج، مما  كبير في الى تدفق

ميد عام على الاجور ومجموعة عريضة تجفرض وتم ، الامر الذي ترك انخفاضا حادا في قيمة العملة
 %1جاوز تالذي لم ي السلع والخدمات ولكن ذلك يؤدي الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي من

  .%7قترن بعجز ميزان المدفوعات ب زيادة على انه ا
  

  : المرحلة الثانية في الاصلاح في المكسيك 2-1-2
الاقتصادي في المكسيك وكان الهدف من الاصلاح  بدأت المرحلة الثانية 1989في بدية 

المتوسط يتماشى مع استقرار الاسعار وميزان  ىالمعلن للحكومة هو تحقيق نمو اقتصادي في المد
 من رات في القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وذلك بتمويلامثتسيؤدي نمو الاالمدفوعات وان 

عملت السلطات على معالجة  الأهدافتحقيق هذه لالمدخرات المتزايدة للقطاعين العام والخاص و
على  ينالديون والحصول من الطرف الدائن عبءمعوقات التمويل الخاريجي من خلال تخفيض 

  . الذي يحد من تحويل الموارد الى الخارج رىعدة سنوات الاماليمتد برامج للتمويل 

                                                
  218مني قاسم  مرجع سابق  ص"  115
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صاحبه موقف نقدي يت السلطات عملها على اجراء المزيد من الاصلاح المالي زكر
  .انكماشي وهذا من اجل تخفيض الضغوط التضخمية

النمو الاقتصادي في  أمامالاقتصادية وزيادة الكفاءة وتمهيد الطريق  الإصلاحاتدعم  دف
دى المتوسط لجأت المكسيك الى عدة تدابير للتكيف الهيكلي لجعل نظامها التجاري اكثر الم

القيود على الاستتمار  فبي، وتخفييانفتاحا، وترشيد القطاع العام، وزيادة كفاءة النظام الضر
  .نشطة الاقتصاديةاللوائح المفروضة على الأ وإلغاء، الأجنبي

  
  :رامج الاصلاح الاقتصاديفي ظل ب المتخذةءات اجرالإ  2-1-3

 :الصادرات زتحفي
دف تصحيح التشوهات وخاصة رائب ضاصلاحا في نظام ال 1987المكسيك عام  أجرت

جعل الاقتصاد قادر على التنافس في الخارج وذلك عن طريق التجانس بين دف في مجال الاسعار 
تسارعت خطوات  1989/1990 ةرالفتالنظام الضريبي المحلي والنظام المتبع في الخارج، وخلال 

  : ذلكو الاقتصادي الإصلاح
  .وسيع قاعدة الضرائببت -
  .الضرائب الحدية أسعارتخفيض  -
  .على اصول المؤسسات %2دها الادنى حاستحداث ضرائب جديدة  -
  .ةنكانت ممنوحة في سابق لقطاعات معي إعفاءات إلغاء -
  .%36الى  %40 من خفض الضرائب على الشركات -
يع جد من التهرب الضريبي والتشلحرائب على ارباح اسهم الشركات دف اغيرت نظام الظ -

  .الأرباحمار ثاست إعادةعلى 
  النمو لما له من اهمية على  الأجنبي الاستثمارتحرير  -
  .ة للانشطة الاقتصاديةيدالغاء اللوائح المق -
لى مراحل، لمرسوم الجمركية على الواردات عل الأقصىفض الحد ختحرير السياسة التجارية و -

  .1986عام  في GAATإلىمت ظان أاكما 
  .تحرير السياسة المالية والنقدية دف تشجيع المدخرات وتحسين عملية تخصيص الائتمان -
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زمة من اجرءات الاصلاح الاقتصادي دف بدرجة الاولى الى تحسين المناخ الاقتصادي هذه الح إن
قوية على المستوى الكلي الى اعادة تنشيط الاسات سيالستوى الجزئي قد ادت بالاضافة الى المعلى 

مار وزيادة الثقة في هذا القطاع حيث ارتفعت المدخرات ثالقطاع الخاص وخاصة في مجال الاست
المالية بعد التحرير وتحسنت المالية العامة بعد اصلاح الضريبي والرقابة على المصروفات زيادة على 

اللوائح المقيدة  اءغلوإ الأجنبيلجذب الاستثمار  انونيةائح القان المرجعات التي تمت في مجال اللو
مارات الاجنبية الخاصة ثسابقا كلها ادت الى جذب الاست اكرنذكما  ،للنشاط الاقتصادي

  .وسمحت باستعادة رؤوس الاموال الخاصة من الخارج
  :خوصصة القطاع العام

المملوكة للدولة من  في مجال خوصصة القطاع العام خفض البرنامج عدد الشركات
تم بيع او  أنوهذا بعد  1992شركة سنة  220الى ما يقرب  1982شركة في سنة  1155

  .شركة 961دمج او غلق 
بيع الشركات الصغيرة وكانت هذه العملية ببدأ التعلم بالممارسة قامت المكسيك لمفقا 
كفاءة من  أكثرع والخدمات عملية اعادة هيكلية شاملة لجعل عملية توزيع البضائ مننسبيا جزءا 

ة فقد ساهمت عملية فقءات تحرير الاقتصاد المرااجرالإ إلى بالإضافةخلال الخوصصة وتقليل القيود، 
ان المكسيك  منالخوصصة في عودة الاقتصاد المكسيكي للنمو وتقليل معدلات التضخم، وبالرغم 

ولة خفض الدين الخارجي محاوبسبب ضعف الاداء الاقتصادي  الخوصصة لعملية مبكرالجأت 
  : دف

  .خفض عجز الموازنة الحكومة -
  .خلال بيع الشركات المملوكة للدولة منتوفير السيولة  -
   .المحلي الاستثماراتالضريبة، وتشجيع  للإداراتار سخلق م -
  الخ ...تقليل دور الدولة -

لة لم تتدهور الخوصصة الى تحسين الاوضاع وزيادة الرفاهية محليا، وان حالة العما أدتوقد 
  .  كثيرا

  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 دروس من بعض تجارب الاصلاح في العالم :الفصل الثالث  )دراسة مقارنة(ثاره على النمو الإصلاح وآ :الجانب التطبيقي
  

 154 

  
  :في البرازيل ةالاقتصادي اتالإصلاح  2-2

 تعتبر هذه التجربة في الإصلاح الإقتصادي حديثة نسبيا حيث بدأت في منتصف عام -
1994 . 

 
  :بل الإصلاحقالبرازيلي  الاقتصادأوضاع  2-2-1  

ي وإنخفاض لقد تميزت السنوات السابقة للإصلاح في البرازيل ببطئ النمو الإقتصاد
رغم الخطة التي . ات عالية جدايمعدل التضخم بمستو وارتفاع، والاستثمارات الإدخار يمستو

إلى أن معدلات التضخم عادت  1990لمكافحة التضخم في عام  التنفيذوضعتها الحكومة موضع 
  .ة إلى إتباع سياسات نقدية متشددةللإرتفاع الأمر الذي دفع الحكوم

ويمكن عرض  الارتفاعفي  استمرتأن معدلات الفائدة والتضخم رغم هذه الجهود إلى 
  :بل الإصلاح على الشكل لتاليقمؤشرات الإقتصاد البرازيلي 

  إتباع سياسات نقدية متشددة  -1
  .تحويل العملةللمستثمرالاجنبي بمما سمح  1989 ذمن معوم سعر صرف -2
المحلي الناتج  من الفرد نصيبالناتج المحلي الإجمالي ضعيفا مما أدى إلى إنخفاض  -3

   .1991في سنة  خاصةالإجمالي بشدة 
 .% 4.2وصلت إلى  البطالةمعدلات  -4
  

  : من طرف البرازيل المتخذةإجراءات الإصلاح -
  :في مجال تحفيز الصادرات إتخدت عدة إجراءات أهمها 
 :ةإصلاح السياسات الضريبي 

دف تبسيط النظام الضريبي  عدة إجراءات اتخذتفلقد كان النظام السابق يتسم بالتعقيد، 
كما وفرت العديد من الحوافز الضريبية  وتضمنت الإجراءات تخفيض معدل الضريبة على الأرباح،

  .لعدد من الصناعات المستهدفة والشركات الموجودة في المناطق الحرة
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ة إصلاح السياسات الضريبية هو حفز الإنتاج والتصدير في يوكان الهدف الرئيسي لعمل
  .ازيلالبر

  
 :تحرير التجارة الخارجية لتنمية الصادرات 

تم تحرير  1990كانت البرازيل تفرض قيودا شديدة على الإستثمار والسلع الأجنبية، ومنذ سنة    
التجارة وتخفيض معظم القيود الكمية، وألغت معظم القيود غير التعريفة حيث ألغت العمل 

لرسوم بالنسبة لمعظم الواردات، إلغاء الترخيص، بحصص الإستيراد وعملت مرحليا على إلغاء ا
في سبيل ذلك الى عدة اتفاقيات تجارية  وأمضت ،الاستثماروكذلك متطلبات الموافقة على خطط 

حيث تنتمي الى اتحاد تكامل أمريكا اللاتنية وكذلك هي عضو في السوق المشتركة الجنوبية مع 
  .116أدى إلى زيادة صادرات البرازيلباراجواي، الأمر الذي ، الأرجواي، الأرجنتين

  
  :العمل على جذب الاسثتمار الأجنبي

أصبح الاقتصاد البرازيلي أكثر إنفتاحا بالنسبة للاستثمار الأجنبي على  1990منذ عام 
، يستطيع الاستثمار في سوق كوأصبح المستثمر الأجنبي بموجب ذلالعكس ماكان عليه في السابق 

، وعائد حقوق الامتيازات الأسهم ورأس المال تحويل أرباحبحرية ه والأوراق المالية، كما يمكن
  .بالاضافة إلى المشاركة في برامج الخوصصة

  
  :دعم المناطق الحرة وتوفير حوافز للمصدرين

ي لإقامة ثلاث مناطق اضافية تتوفر للبرازيل أربع مناطق تجارية حرة ومخطط العمل جار
  :كما توفر المزايا التالية ،أخرى

نطقة من رسوم الواردات وتخفيض معدلات التعريفة المعفاء المنتجات الخاصة بالإستهلاك في إ -
  .على المدخلات المستخدمة في الانتاج داخل المنطقة

منتجات الاستهلاك أو التي تستخدم في الانتاج لالرسوم الأخرى بالنسبة ل منكامل  إعفاء  -
  .داخل المنطقة

                                                
  .221، القاهرة ص 1997الدار المصرية اللبنانية الطبعة الأولى " منى قاسم ، الإصلاح الاقتصادي 116
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كانت المنتجات مصدرها دول أخرى  تداول البضاعة إذا اعفاء من الضريبة المفروضة على -
  .ومستخدمة في المنطقة

 .تخفيض في ضريبة الخدمات أوإعفاء    -
  

  :تأسيس مناطق صناعية تصديرية
إن هذه المناطق التصديرية يديرها الس القومي لمناطق الصناعات التصديرية، وتعفي 

 ب التشغيل ومن الرسم الإضافي للشحن البحري،المنشآت القائمة في هذه المناطق من معظم ضرائ
أا تتمتع بحرية استيراد المعدات والمدخلات بدون ترخيص استيراد خاصة لمدة عشرين  إلىإضافة 

  .عاما على الأقل
  

  :تنمية الصادرات إستراتيجية
اتبعت البرازيل سياسة تنمية الصادرات حيث تحولت من التركيز المبالغ فيه على السياسات  -

إحلال محل الواردات إلى سياسات التوجه التصديري وقد منحت البرازيل العديد من حوافز 
  :التصدير، وكان من أهم هذه الحوافز

  .تخفيض ضرائب الانتاج في حالة إستخدام مواد تدخل في صناعة منتجات تصديرية  -
  .اعفاء صادرات السلع الصناعية من ضريبة الانتاج وضرائب أخرى مختلفة  -
الواردات دف المساهمة  اء الواردات من ضريبة الانتاج وضريبة المبيعات إذاكانت هذهاعف  -

 .في التصنيع الموجه للتصدير
  .الخارجية من الاستقطاع الضريبي التحولات إعفاء -
 .إعفاء عوائد الودائع الخاصة بالصادرات من ضريبة العمليات المالية  -

  :يأتي تبين لنا ما لبرازيأخيرا ومن خلال عرض تجربة الإصلاح في ال
ضعف وحساسية للصدمات الخارجية هو  رالخارجية، الأكثإن الاقتصاد الأكثر تأثرا بالصدمات -

الضعف بسب عجز الميزانية العامة لمدة طويلة وهدا ماادي إلى  ذا أصيبحيث  يالاقتصاد البرازيل
لاستقرار ضمن برامج الإصلاح وجود ديون محلية غير محتملة وبآجال استحقاق قصيرة ولتحقيق ا

  . علي الجمع بين التراخي في السياسات المالية والصرامة في السياسة النقدية لعملت البرازي
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كان من المفترض بعد الإصلاح إن يؤدى إلى استعادة الثقة والعمل علي خفض أسعار الفائدة -
الميزانية لكن القدم البطئ في  الحقيقية وتحسن وضع المالية وان يؤدي هدا التخفيض إلي أثار علي

عدم  يأديا في اية الأمر علوالخلاف الذي حدث حول الإصلاح الاقتصادي  الإصلاح،إجراءات 
زيادة الضغوط علي الاقتصاد وخاصة علي العملة التأييد المطلوب للإصلاح الأمر الذي أدى إلى 

اساء إلي السياسات المالية العامة التي بالمئة من قيمتها الاسمية وهدا ما 60التي انخفضت بأكثر من 
  .تعتبر المكون الرئسى الهام في برامج الإصلاح 

برنامج الإصلاح الاقتصادي في البرازيل علي نطاق واسع تمكنت من تحقيق الاستقرار  بعد نتفيد
  الأزمة النمو الاقتصادي وتمكنت من التكييف مع ظروف  فواستئنا

المالية الدولية سنة  الأسواق أصاب الذيالتي الاضطراب  لأزمةاولكن بعد تعافي البرازيل من 
من جديد تجديد اتفاقيتها مع  وأعلنت،  2002واجهت ضغوط جديدة خاصة في  1998

المؤسسات الدولية بعد ستة سنوات من البرامج المتتالية مع الصندوق ، وقد ساعد هدا البرنامج 
  . الأزمةالجديد علي تجاوز 
النمو المستدام ، وبقي الاهتمام  إليد في البرازيل انتعاشا قويا وبدا وانه يتوجه قد شهد الاقتصا

بالنسبة للاقتصاد الكلي ، والاستمرار في تنفيذ بالنسبة للسياسة الاقتصادية منصبا علي الاستقرار 
ي شمل خمسة مجالات رئيسية تتعلق بالائتمان والضرائب ذجدول الإصلاح الاقتصادي الجديد وال

التجارية  وتوفير الرعاية الاجتماعية تخفيف لتكلفة  117ل الترعات وتوفير مناخ ملائم للأعمالوح
  .الإصلاح الاقتصادي 

 
 :الشيلىفي  ةالاقتصادي اتتجربة الإصلاح  2-3

إطار ما يسمى بالمبادرة منذ أوائل السبعينات في  الشيلىفي  الاقتصاديبدأت عملية الإصلاح 
ثم الإصلاح بزعامة  1983-1973الفترة  خلال سلطات المحليةة للإصلاح من طرف الالذاتي

وتمثل تجربة شيلي حالة بارزة من حالات النجاح سواء  1989- 1985 المؤسسات الدولية خلال
  .أو في الدول النامية عموما 1118تينيةفي الدول الإقليمية لأمريكا اللا

  
                                                

Pablo fonseca  p. dos sontos 117   50ص  2005ويلية ج"  مجلة التمويل والتنمية " صندوق النقد الدولي "  رحلة البرازيل الرائعة  
  158ص" مرجع سابق " سميرة أيوب      118

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 دروس من بعض تجارب الاصلاح في العالم :الفصل الثالث  )دراسة مقارنة(ثاره على النمو الإصلاح وآ :الجانب التطبيقي
  

 158 

  
  :نظرة على اقتصاد الشيلي قبل الإصلاح 2-3-1

 ل إستراتيجية إحلال محل الواردات،على التصنيع من خلا الاقتصادينات قام ومنذ الثلاث
كسية تقليدية ذات أورثودسياسات  إتباعتم ) 1964-1958(الائتلاف في الفترة خلال حكم و

توجه نحو القطاع الخاص، وعلى الرغم من ذلك حافظت الدولة على دور هام في دعم وتوجيه 
فقد ازداد دور الدولة،  الائتلافورغم زوال حكم .   الحماية القطاع الخاص، ومارست قدر من

وحاولت  الاقتصاد تحديث هيكل حاولت الدولة) 1970-1964(فخلال حكم شيلي في الفترة 
لصناعة النحاس وفي بداية السبعينات عكست المعالم إحداث إصلاح زراعي وتأميم جزئي 

يغلب غليه أساسا  اقتصادمتخلف وتابع، فهو  لاقتصادفي شيلي نموذج  الاقتصادالأساسية لصورة 
  .إنتاج المواد الخام خاصة النحاس الذي يعتمد عليه في تمويل واردات السلع المختلفة

ظاهرة  انتشارلقد كان مستوى المعيشة لأكبر عدد من أفراد اتمع في تدهور شديد مع   
 كما الشيلى اقتصادسمات  البطالة، وتفاوت كبير في توزيع الدخل، مع تضخم جامح، وكانت

  :يلي
 .مفتوح اقتصاد  . أ

وفي ظل هذه الظروف حددت  ،سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاعات الأساسية   . ب
  :لها هماأساسيين شيلي هدفين الحكومة 
  .إعادة توزيع الدخل لصالح العمال والجماعات الأكثر فقرا .1
حويل جذري مستقبلي نحو من أجل إعداد الدولة لت الاقتصادحداث تغييرات في إ .2

  119).قامت بتأميم مئات الشركات الصناعية( الاشتراكية
، تأميم اشتراكيةدف إيجاد ملكية على الكثير من الملكية الزراعية  الاستيلاء  .3

 ).جنبية وشراء البنوك الخاصةالبنوك الأ
ار قد أثمريكيون يملكوا، وكان هذا الإجراء مناجم النحاس التي كان الأ تأميم .4

على  اقتصاديفي الأخير إلى فرض حصار  أدىالولايات المتحدة الأمريكية مما 

                                                
  .108ص" مرجع سابق " زينب عبد العظيم   119
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الأمريكي عن تقديم القروض، مما أدى شيلي وتوقف البنك الدولي وبنك التنمية 
 .بشيلي إلى التفاوض بشأن إعادة جدولة الديون

بدأين الدائن الأمريكي موقف متشدد وطالب شيلي بقبول الم اتخذوخلال هذه الأوضاع 
  : ينليتاال

  .المؤممة ةدفع تعويض فوري ومناسب لشركات النحاس الأمريكي -
 .على برنامج تثبيت للاقتصاد مع صندوق النقد الدولي الشيلى اتفاق -

  :تجاه الشيلي وكانت تتمثل في نقاط ثلاث ةعلى الفور تم وضع الإستراتيجية الأمريكي  
من الولايات المتحدة وتشجيع البنوك توقيف كل أشكال المساعدات لشيلي  .1

  .والمؤسسات المالية لعدم إقراضها كذلك
 .نظام شيلي ةمحاولة زعزع .2
 .التنسيق مع معارضة شيلي خاصة في اال العسكري .3
 

  : في شيلي الاقتصاديبرامج الإصلاح  -2-3-2
 كل منها أرتبطفي شيلي ثلاث مراحل أساسية  الاقتصاديلقد عرفت تجربة الإصلاح 

  .120السائدة الاقتصاديةبطبيعة الأزمة 
  

 :1980-1974مرحلة الإصلاح خلال الفترة 
في  نطاق الإختلالات المالية باتساعالسائدة قبل الإصلاح المتسمة الأوضاع بالنظر إلى 

معظم الأسواق المالية وتسارع التضخم وتدهور ميزان المدفوعات وانخفاض معدل النمو 
  .لعبته السياسات المالية التوسعية في تضخم العجز المالير الذي زيادة على الدوالاقتصادي 

من خلال الإجراءات لكل هذه الإختلالات بدأت جهود الحكومة لتحقيق الإصلاح المالي 
من جهة وسياسات سعر  الانكماشيةعلقة بمزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية المتخذة والمت

  .أخرىالصرف من جهة 
  

                                                
 2000مصر " مركز الإسكندرية للكتاب" صندوق النقد الدولي وقضية الإصلاح الاقتصادي والمالي نظرة تحليلية تقويمية"سميرة إبراهيم أيوب  120
  .160، 158، 135ص 
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   :سات الماليةالسيا .

  : عدة إجراءات منها اتخذت
تخفيض في الإنفاق العام الجاري عن طريق تخفيض الأجور الحقيقية وإعادة النظر في سياسات  -

  .التوظيف التوسعية المعتمدة
  : فيما يلي وفي مجال الإيرادات تمثلت الإجراءات -

  .زيادة حصيلة الضرائب القائمة ورفع بعضها*   
  .1995على القيمة المضافة سنة  فرض الضريبة*   
  .تنشيط الهيكل الضريبي*   
  .تخفيض الضرائب على الصادرات تمهيدا لإلغائها*   
  .على الواردات الكميةود يقوإلغاء ال*   
  .  لخوصصةاتطبيق برنامج *   

  
  :السياسة النقدية

ائدة على رفع معدلات الف الانكماشيةلقد حرصت الحكومة من خلال السياسة النقدية   
  : 1980إلى 1977في المتوسط من  1.3%المدينة إلى 

  .إلى تخفيض معدلات التضخم أدىمما . مع تخفيض معدلات نمو العرض النقدي -
الحكومة لسياسات تتعلق بسعر الصرف  تبني 121الاقتصادينتج عن سياسات الإصلاح وقد  -

 .مرنة سعت إلى تخفيض التوقعات التضخمية أاأقل ما يقال عنها 
هو أن التكامل والتنسيق بين أدوات السياسة المالية والنقدية وسياسات سعر يجدر ذكره ما  -

 .في التضخم انكماشأدت إلى تخفيض عجز الموازنة العامة، زيادة على  فالصر
  
  

                                                
أهرام "  1999"ديسمبر   143العدد " جوانب سياسية .صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصاد في الدول النامية"  أ زينب عبد العظيم، 121

  .102ص "القاهرة،  " اقتصادي 
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  ):1984-1981(خلال الفترة  الاقتصاديةمرحلة الإصلاح  2-3-3
ابقة وخاصة أثرها على الموازنة على الرغم من مؤشرات النجاح في سياسات الإصلاح الس

نتجت عن مجموعة من المقومات الداخلية والخارجية أدت إلى ظهور بوادر ظهور أزمة  أنإلى 
  : هي واتساع نطاق الإختلالات، وهذه المقومات

  .كنتيجة لتقليص معدلاته في المرحلة الأولى الاستثماريمعدل الإنفاق  ارتفاع -
القطاع الخاص الذي مول بواسطة قروض أجنبية مضمونة من تزايد معدلات العجز المالي في  -

 .طرف الحكومة في جانب كبير منه
   . تزايد معدلات البطالة -
رئيسي المصدر الأسعار المورد  انخفاضتدهور شروط التبادل التجاري في عير صالح شيلي و -

 .وهو النحاس
المزيد من الإختلالات  أدت إلىالشيلي  لاقتصاديمكن القول بأن هذه التطورات المئوية 

  :أهمها المالية، متخذة مظاهر عديدة
 .التوازن بين الإيرادات والنفقات اختلال §

 .تضاعف معدل التضخم §

 .ضعف معدل نمو الناتج المحلي §

 .ارتفاع معدل الميزان التجاري §

 
  :)1989-1985(خلال الفترة : جهود الإصلاح بزعامة المؤسسات الدولية

  :هذا البرنامج هدف 1989-1985التقليدي خلال الفترة  الاستقرار جتم الإنفاق على برنام
 .والتوازن الاقتصادي استقرارتحقيق  §

 .1974تدعيم جهود الإصلاح الذاتي الذي شرعت فيه السلطات منذ  §

إزالة الإختلالات المالية عن طريق العمل على تشجيع نمو المدخرات المحلية لتقليص  §
الكلي  الاستهلاكلأجنبي، بالإضافة إلى ضبط وترشيد على التمويل ا الاعتماددرجة 
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زيادة على تنمية مصادر الإيرادات الضريبية بصفة . دف تخفيض معدل التضخم
 .خاصة

 .المنتج الاستثماريترشيد الإنفاق الجاري والتوسع في الإنفاق  §

  :ة للسياسة المالية في إطار هذا البرنامج كما يليكانت عناصر الإصلاح بالبنسب

 والاستثمار الادخارتنمية مصادر الإيرادات الضريبية وتدعيم دور الحوافز الضريبية في تشجيع  -
  .المنتج

    .ترشيد النفقات العامة -

 .زيادة نسبة التمويل المحلي في مصادر غير تضخمية -
 

  :وأثرها على النمو اتتقييم سياسات الإصلاح 2-3-4
  

  : قولمن تجربة شيلي في مجال الإصلاح يمكن ال نطلاقاا

على أدوات السياسة المالية  الاعتماد حاولت حكومة الشيلي من خلال الإصلاح الاقتصادي -
  .لعلاج العجز المالي محاولة لتعظيم الآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة

وتمثل الأثر الإيجابي المباشر في التطور الذي حصل في حجم ومعدلات نمو كل من النفقات  -
مة، أما الأثر الغير مباشر فكان متعلق بالمؤشرات الرئيسية التي تحدد بدورها والإيرادات العا

الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الذي يتأثر بالسياسات العجز المالي ونقصد معدل النمو  اتجاه
 الادخارالكلي وكذلك معدل  الاستهلاكالإنفاقية إضافة إلى معدل التضخم، ومعدلات 

 .الإصلاح الضريبيوسياسات  والاستثمار
على تحقيق المرونة في تعظيم الآثار المباشرة  اعتمدتإن برامج الإصلاح الاقتصادي في شيلي  -

وغير المباشرة للسياسة المالية، وكانت الحصيلة النهائية تخفيض جوهري في عجز الموازنة 

 .من إجمالي الناتج المحلي1,9 % وتحوله إلى فائض في اية فترة الإصلاح بلغ
رغم أن هذا  % 66نسبة  1989-1970خلال الفترة  ارتفعالناتج المحلي الإجمالي  -

السنوات أما نصيب الفرد خلال نفس الفترة فقد في بعض تخلله بعض الانخفاضات  الارتفاع
 .%20ارتفع نسبة 
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فقد عرفت بعض النمو، في  الاقتصاديأما بالنسبة للقطاعات الرئيسية الواعدة بتحقيق النمو  -
في حين كانت  % 3.4بـيقدر  84-73اع الزراعي مثلا فقد تحقق نمو خلال القط

 .%1.1لا تتعدى  )1973-1965(نسبة النمو قبل الإصلاح 
  .90/1994خلال  %4 هذا النمو خلال التسعينات حيث قدر بنمو استمروقد 

أما قطاع الصناعة فقد عرف تدهور واضح حيث انخفض معدل النمو خلال الفترة نفسها  -

التعريفات الجمركية التي أثرت على  انخفاضفي مجموعه إلى  الانخفاضويرجع هذا  %1.9ـب
هذا القطاع عرف نمو لا بأس به خلال فترة التسعينات قدر  أنقطاعي الصناعة والتحويل إلى 

  .1994-1990خلال  7.5%
  

  :تقييم تجربة الإصلاح في أمريكا اللاتينية 2-3-5
لاتينية سياسات الإصلاح الاقتصـادي طبقـا لوصـفات    اتبعت العديد من بلدان أمريكا ال

  :صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وتقسم هذه البلدان إلى مجموعات
 دول استثمرت في تطبيق سياسات الإصلاح خلال النصف الأخير في عقد الثمانينات شيلي .1

  .مكسيك و
 )يلالأرجنتين والبراز(دول التزمت هذه السياسات بعد محاولات فاشلة  .2
ا في تطبيق رابح الإصلاح مثـل  هأهلية وشرعت متأخرة مقارنة بغير دول عانت من حروب .3

 .لبيرو
 : 122من خلال هذه الدراسة تبين لنا ما يلي

هو العقد الضائع في المنطقة  تقا من سياق الإصلاح في الدول النامية إن عقد الثمانينياإنطلا  
فرصة لإجراء المزيد مـن الإصـلاحات   ت ابات حيث إن ألازمة اتاحولكنه أيضا عقد الحس

ي قبل وعملت بالتـالي  من ذ إلحاحا أكثرالتي كانت غير مقبولة في السابق ،وجعلتها  الجذرية
   .علي تقليص نفوذ جماعات الضغط المعادية الإصلاح

                                                
 شمس جامعة عين ال" البعد الاجتماعي لبرامج الإصلاح الاقتصادي المصري في الإشارة إلى بعض البلدان النامية  " محمد عادل أحمد الصاوي  122

 .140ص "  1997كلية التجارة "
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ن الحماس المبدئي للإصلاح من نوع الجيل الأول في المنطقة لم تجاريه النتائج التي لم تصل إلي ا
رغـم  حول السياسـات المتبعـة    تستوي التوقعات ومن ثم فقد أثارت الكثير من التساؤلام

  .  التفاوت في نتائج الإصلاح من بلد إلي أخر 
في البداية ينبغي الإشارة إلى الصدمات الخارجية مارست في تفاعلها مع أزمـة المديونيـة    -

لاقتصادية والمالية التي عرفتـها  الخارجية وجمود الأنظمة دورا هاما في ظهور وتعقد الأزمة ا
 .معظم دول المنطقة خاصة مع بداية الثمانينات

المتبعة في المنطقة قد حققت قدرا مـن النجـاح في    الانكماشيةالسياسات المالية والنقدية  -
ى تفاوت أثر السياسـات  علالضيق، زيادة  أوتخفيض وتحجيم العجز المالي بمفهومه الواسع 

لبلدان، حيث كانت ذات تأثير عكسي على العجز المالي في حالـة  على تخفيض فيما بين ا
ملموسا في اية فترة تطبيق البرنامج مقارنة بالمعدلات المسـجلة   ارتفاعاالمكسيك مسجلا 

قبل تطبيق البرنامج، أما معدلات العجز في البرازيل فقد عرفت تزايدا ملحوظا مـن سـنة   
 .قبل تطبيق البرنامج مقارنة بالمعدلات السائدة%) 12.8( 1987

من جهة اعتمد تمويل العجز المالي في معظم دول المنطقة محل الدراسة على مصادر التمويل  -
المحلية التضخمية مما أدى إلى زيادة الدين الداخلي وزيادة المعروض النقـدي مـن جهـة    

يـة  معدلات التضخم مما أدى بكثير من الدول في المنطقة إلى تبني سياسـات نقد  وارتفاع
انكماشية انصرفت إلى دفع معدلات الفائدة الاسمية بدرجة تفوق معدل التضخم السائد مما 

 أعبـاء معدلات الدين المحلي بالنسبة للناتج المحلـي، وتزايـد    ارتفاعأدى في النهاية إلى 
مدفوعات الفائدة المستحقة عليه وفي هذا السياق تمثل حالة المكسيك والبرازيـل نموذجـا   

  ت مدفوعات الدين واضح تجاوز
، كمـا أن نسـبة الـدين    1987-1982من إجمالي الناتج خلال الفترة % 15المحلي  -

الداخلي إلى الناتج المحلي قد زادت في كل من المكسيك والبرازيل في ايـة الثمانينـات   
 . من إجمالي حجم الديون الخارجية في كل من البلدين خلال الفترة نفسها% 75بحوالي 

تكييف في المنطقة من تخفـيض النسـبي   صلة النهائية لتطبيق سياسات البان المحيمكن القول  -
للعجز المالي على حساب تزايد حدة الاختلالات المالية الاقتصادية الداخلية والتي انعكست 

 :في الجوانب التالية
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  .ارتفاع معدلات الدين العام الداخلي •
 .زيادة معدلات نمو العرض النقدي •
 . خم ووصوله إلى مستويات حرجةارتفاع معدل التض •
 .انكماش معدلات الاستثمار والادخار المحلي بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي •

يتضح من هذه الدراسة مدى عمق الأثر السلبي بسياسات الإصلاح الاقتصادي في المنطقة  -
على العجز المالي بحيث لم تقتصر أثر تلك السياسات على تدهور وارد الحكومة فحسب، 

وكنتيجـة لـذلك   ، ل شملت كذلك تأثيرا سلبيا على كفاءة وإنتاجية المشروعات العامةب
 الأساسيةالاستثماري سواء في البنية  الإنفاقالضريبية وتخفيض معدلات  الإيرادات انكماش

مقومات ظهور الاختناقات الـتي أسـهمت في    أهمالمادية أو البشرية وكل ذلك كان من 
  . شاط الاقتصاديتدهور مستوى إنتاجية الن

كان لسياسة تخفيض قيمة العملة أهمية في تزايد درجة حساسية اقتصاديات الدول المعنيـة   -
اتجاه التضخم المستورد زيادة على اقتران ذلك بركود اقتصاديات تلك المنطقة قد مـارس  

 .تأثيرا سلبا على القيمة الحقيقية للموارد الضريبية
-   
دان أمريكا اللاتينية يمكن استخلاص مجموعة من نقـاط  من خلال دراسة هذه العينة في بل -

 :القصور في سياسات هذه البرامج فيما يلي
  .إجمال دور الحوافز في مجال الضريبية في رفع إنتاجية نشاط القطاع الخاص •
الضريبية مع التركيز على الآثار المباشرة علـى   الإدارةعدم توجيه أهمية الكافية لتطوير وتدعيم  •

 .ياسة الماليةأدوات الس
ضعف السياسات المالية والنقدية المتبعة التي أنتجتها هذه البلدان في تحقيق زيادة ملموسة في  -

معدلات الادخار المحلي والتي تعتمد عليها عمليات التراكم الرأسمالي التي بقيت معـدلاا  
  .ضعيفة

فـيض معـدلات   عدم توجيه الاهتمام بالقدر الكافي لعملية ترشيد الدين الخـارجي وتخ  -
المديونية الأمر الذي أدى إلى المزيد من الاختلالات الخارجية والتي انعكست في تزايد عجز 

 .مزدوج في ميزانية الدولة وميزانية المدفوعات
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ضعف فاعلية السياسات المستخدمة لتخفيف الآثار الجانبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي  -
 .على الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل

لم تم من إصلاحات من نوع الجيل الأول تبين إن تقليص دور الدولـة كمنـتج    ةتيجكن -
وموزع للسلع الخاصة تم تعزيز دور الدولة هدا وخاصة إدارة الاقتصاد الكلـي وتـوفير   

 .المنتجات العامة وتحسين وصول الخدمات إلي الفئات الأكثر فقرا 
 

  : تجربة الإصلاحات الاقتصادية و إشكالية النمو في إفريقيا :الفرع الثالث  
  :تجربة الإصلاح في إفريقيا 3-1

بدء ذي البدء، وفي المستهل عرض هذه التجربة سيعني الإشارة إلى أن الدراسة تعتمد على 
دراسة ملامح التجربة من خلال نموذج غانا الذي شيد به المؤسسات الدولية مقارنة بالدول 

  .الأخرى
نظرا لان  لايمكن اعتبار أن البلدان الإفريقية قد اخدت بكامل توافق وشنطن إضافة إلي انه

 لا يعالجهدا التوافق  أنزيادة علي  البلدان،لبعض بنوده حساسية تاريخية وثقافية بالنسبة للكثير من 
انه  إلي أهميتهم ورغ البلدان،بصورة جزئية القيود علي النمو الاقتصادي التي تواجه العديد من  إلي

  .123 حل للقيود الهيكلية والمؤسسية الداعمة للنمو  إيجادالقليل للمساعدة في  إليلم يقدم 
ولكن هذا لا يمنع من القول بأن علاقة صندوق النقد الدولي بالبلدان الإفريقية يتميزها ثلاث 

  :124مراحل رئيسية
  

  :المرحلة الأولى •
وقد أنشئ صندوق النقد الدولي تسهيل  1973ول سنة بترترتبط هذه المرحلة بزيادة أسعار ال

لمساعدة البلدان الأعضاء على مواجهة مشاكل المدفوعات كما حدث " التسهيل النفطي"يدعى 
في كميات الدعم التي يقدمها إلى البلدان في إطار التمويل المسمى  ارتفاعخلال هذه الفترة 

                                                
                                                                                                                             

 2003سبتمبر " ص ن د "التمويل والتنمية "أفريقيا وتوافق أراء وشنطن "                                                                         
ر 18ص  (     Trevor  A   Manuel     )123  

124  S.Kanesa - thsam   "  مجالة التمويل والتنمية   -"صندوق وسياسات تكيف في لإفريقيا"FMI  لد . 21، ص 1981" سبتمبرا
  "02عشر العدد " الثامن 
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نخفاض الحاد في عائدات التصدير عندما يحدث الذي أنشئ لتمويل الا" تسهيل التمويل التعويضي"
  .خارجة عن إرادة البلد أسبابنتيجة 

  
  : المرحلة الثانية •

 1976تم إنشاؤه سنة  الائتمانيارتبطت هذه المرحلة بالقروض التي يقدمها الصندوق 
  .لصالح البلدان النامية وكانت موارده من مبيعات الذي يملكه الصندوق

لمساعدة المقدمة لإفريقيا تحتوي على معدل منخفض بالنسبة للشروط وفي المرحلتين كانت ا
  .وذلك علاقة باهودات المبذول لتحقيق التكييف

  
  : المرحلة الثالثة*

وذلك بمقتضى الإجراءات الاحتياطية والتسهيل الموسع لتقديم  1979وقد بدأت سنة 
والتعميق الإصلاح الاقتصادي إثر أزمة  الدعم الشامل لبرنامج التكيف وبعد هذه المراحل تم التعميم

  .1982المديونية العالمية سنة 
  

 ):حالة غانا(تجربة الإصلاح في إفريقيا  3-2
إن ضعف الداء الاقتصادي في إفريقيا ليست ظاهرة حديثة فبعدما عرفت منطقة نمو سريع 

عدلات منذ في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، بدأت هذه البلدان تعاني من هبوط هذه الم
انخفض الناتج الإجمالي بالنسبة للفرد  125)1985-1977(منتصف السبعينات وخلال فترة 

سنويا إلى هبوط هذا المعدل في أوائل % 10كما أن أداء التصدير تدهور من % 15بمقدار 
الثمانينات مع قليل من النمو دف عكس هذا الاتجاه في تدهور اقتصادي، انبعث الكثير من 

لإفريقية برامج للإصلاح الاقتصادي منذ منتصف الثمانيات وذلك كخطوة على طريق الدول ا
تحقيق النمو الاقتصادي المستدان الذي يؤدي بدوره إلى تخفيف من حدة الفقر وللإلمام ذه 

  .الإصلاحالتجربة ستعض على سبيل الذكر لا الحصر تجربة غانا في مجال تطبيق برامج وسياسات 

                                                
الد ثلاثون "  صندوق النقد الدولي "  مجلة التمويل والتنمية "  الإصلاحات الهيكلية في البلدان العربية " يان  و شمس الدين طارق  محمد العر  125

 17العدد الثالث ص 
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الة من تدهور واختلال المعروفة في غانا في السبعينات، والتي كان لها أثار وبالمثل فبعد ح
وبذلك انتهت  1982سلبية عديدة أثرت بدورها على كفاءة الهياكل التنظيمية للاقتصاد في اية 

  .     الحكومة في غانا إلا أنه ليس هناك بديل حقيقي للإصلاحات الاقتصادية
  

 :قبل انطلاق الإصلاحالظروف الاقتصادية في غانا  3-2-1
كانت غانا في المراحل السابقة للإصلاح من اضطرب الاقتصادي متسم بالانكماش في 

  .الناتج وتسارعت وتيرة التضخم وزادت حدة الإختلالات الخارجية
تماما، وأصبح لدى  استنفذتكانت إحتياطات الصرف متوفرة قد  1983وبحلول سنة 

% 3ة وخلال نفس الفترة كان النمو السكان يتراوح البلد متأخرات مدفوعات خارجية كبير
سنويا في الوقت الذي كان الدخل الفردي قد انخفض إلى النصف خلال هذه الفترة وبسبب 
الهجرة العمل الماهر، ونقص تكوين رأس المال، وتدهور الهياكل الأساسية تفوض الأساس 

اع في مجموعة عوامل خارجية المناوئة الإنتاجي للاقتصاد في غانا سريعا وقد انعكست هذه الأوض
للسياسة الداخلية غير الملائمة، وهذه السياسة لم تشجع الإنتاج والتصدير والادخار والاستثمار، 
الأمر الذي انعكس في ضعف النمو الاقتصادي وفي نفس ذاته شجعت هذه السياسات استهلاك 

لموازي أما على المستوى الداخلي فإن الواردات ومختلف أساليب الفساد، بما في ذلك الاقتصاد ا
السياسات الاقتصادية في غانا متمثلة في سياسة تشجيع التصنيع السريع عن طريق مؤسسات 
الدولة المتميزة بعدم كفاءة، مع إهمال القطاع الزراعي التقليدي، كلها عوامل ساهمت في تدهور 

  .126الاقتصاد في غانا
من خلال  تبالذاعلى  للاعتمادولت أهمية بالغة إن هذه السياسات متجهة إلى الداخل أ

إقامة صناعات بدائل الواردات، في ظل حواجز تجارية شديدة وحماية كل صناعات دون تمييز، 
ورغم توجه هذه سياسات إلى أن الحكومة من خسائر كبيرة بسبب عف المؤسسات، وقد مول 

لوضع في الجانب المالي السياسة هذا العجز عن طريق الائتمان الحكومي وقد زاد من خطورة ا
المتبعة والتي تلعب فيها الحكومة دور صاحب العمل الأخير، زيادة على ما عر ف من إضافة 

  عمال غير منتجين أو وهميين ضمن سلم 

                                                
  .210ص  1997"القاهرة  " الدار المصرية اللبنانية  "   الإصلاح الاقتصادي :  " أنظر المزيد من التفصيل منى قاسم  126
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) المورد الرئيسي من العملة الصعبة(الحاد في صادرات الكاكاو  الانخفاضالأجور، ونتيجة 
  .تي تعتمد عليها في نظام ضريبيزيادة على تدفقات التجارة ال

الطلب  ارتفاعوفي الأخير مول هذا العجز في ميزانية في الجهاز المصرفي الأمر الذي أدى إلى 
المحلي في ظل الظروف انخفاض العرض المحلي مؤديا إلى عجز متزايد في ميزان المدفوعات وإلى 

علقة بالاقتصاد الكلي هذه عن تسارع وتيرة التضخم حاولت السلطات معالجة الاختلالات المت
طريق ضوابط الأسعار دون معالجة للسياسة الضريبية وسياسات النقدية التوسعية كما عالجت 

اد وبالتالي أدت إلى كبح قوى السوق، ودفعت جزءا يرعجز ميزان المدفوعات بالضوابط عن الاست
  .كفاءةكبيرا من السوق إلى السرية والمساهمة في الفساد الإداري وعدم ال

  
تلك  باستثناءأما من جهة العوامل الخارجية فقد كانت هذه الأخيرة ملائمة نوعا ما 

الحالات التي عرفت فيها زيادة في أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الدولية، وعلى 
 سبيل المثال كان سوق الكاكاو الدولية مزدهر خلال النصف الثاني من السبعينات ثم بدأت

  . 1983الأسعار بعض المواد الأولية العالمية وبحلول سنة  لانخفاضصادرات الكاكاو تنخفض 
واختلال في الاقتصاد حيث انخفض الأجر  اياربدأ برنامج الإنعاش الاقتصادي بعد ظهور ملامح 

من الناتج % 4وكان إجمالي الاستثمار أقل من  1975من مستواه خلال %  13الحقيقي إلى 
الإجمالي وهو ما يكفي دون أي إضافة لإحلال أصول الرأسمالية المستهلكة، ولا يوفر أي  المحلي

هامش للنمو الاقتصادي المطلوب وزيادة على ذلك لم تكن الظروف المواتية لممارسة النشاط 
الاقتصادي في ظل غياب الحافز لدى الوحدات الاقتصادية على العمل والإنتاج في ظل حالة من 

عار وعدم تطبيق الاقتصاد القائم على السوق ونتيجة تدهور سعر الصرف واجهت تشوه الأس
الحكومة في غانا صعوبات كبيرة في الوفاء بالمدفوعات من واردات أساسية وخدمة الدين الخارجي 

  وتراكمت مدفوعات 
  

ة وعدم خارجية تعادل عوائد التصدير سنة بأكملها، زيادة على ما عرف من تفاقم في عجز الميزاني
  .القدرة الحكومة على صيانة الهياكل الاقتصادية والاجتماعية

  .وكانت هذه الأسباب وحدها كافية للجوء غانا إلى ما يسمى برامج الإصلاح الاقتصادي
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  :الإصلاح الاقتصادي في غانا 3-2-2

قد في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والمتسمة بالاختلال والتدهور لجأت غانا إلى صندوق الن
كان هدفه  127الدولي والبنك العالمي طلبت الدعم وتتوج ذلك ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

جهوي تحسين وضعية ميزان المدفوعات دف توفير الواردات الأساسية واستعادة العلاقات 
الطبيعية مع الدائنين وتطلب هذه اموعة من الإجراءات من بينها تخفيض الشديد في سعر العملة 

قي مقارنة بالعملات الدولية دف تشجيع الصادرات وكذلك تنفيذ مجموعة من السياسات الحقي
النقدية والضريبية وسياسات مناسبة للدخل دف تدعيم تكييف سعر الصرف، وفي نفس الوقت 
كان لا بد على السلطات إزالة الكثير من تشوهات التي عرفها الاقتصاد وتحرير آثار وتقييد 

ومن تم تشجيع التخصيص ... ة العديد من الضوابط على الإنتاج والأسعار والتوزيعوالتدخل وإزال
  .الرشيد للموارد ودفع النمو الاقتصادي

  
ولما كان من الواضح أنه لا يمكن التصدي إلى جميع المشكلات في نفس الوقت، فكان وضع 

مجموعة من الإجراءات  اتخاذالإستراتيجية واقعية وواعدة بالنجاح وكانت الأولوية الأولى هي 
الثقة وأفضل طريق لذلك كبح جماح التضخم وتصحيح الأسعار النسبية وخاصة سعر  لاستعادة

، إيراداتالصرف وأسعار إنتاج الكاكاو ويتبع ذلك بإجراء إصلاح ضريبي دف تمكن تحصيل 
يانه في ولذا جرى التفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص ترتيب مساندة لمدة سنة بدأت سر

  وعقب هذا الدعم  1983منتصف 
غانا من تسهيل تمويل  استفادتعلى نمو مرضه كما  استكملالذي سجل نجاحا ترتيبا آخر 

  .التعويضي وتلقت عدة إئتمانات من بنك دولي
على  الإصلاحوقد شملت إستراتيجية  1983في غانا في أفريل  اقتصاديبدأ برنامج إصلاح 

  :128ما يلي

                                                
127  Sheetal K.chand-Reinoed Vantil   "  33ص .1988مارس "التمويل والتنمية   " غانا نمو تثبيت وإنعاش الناجحين.  

أهرام "  1999ديسمبر  143العدد " جوانب سياسية  .صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصاد في الدول النامية" أ زينب عبد العظيم،    128 
  .81، 78القاهرة، ص " اقتصادي  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 دروس من بعض تجارب الاصلاح في العالم :الفصل الثالث  )دراسة مقارنة(ثاره على النمو الإصلاح وآ :الجانب التطبيقي
  

 171 

وافز السعرية خاصة بالنسبة للمصدرين والتي تحتوي على تخفيضات مستمرة الإبقاء على الح .1
  .في قيمة العملة

 .تشجيع الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي الذي يمثل مصدر للنمو المستقبلي في غانا .2
تقليل دور المشروعات الدولة في الإنتاج والتسويق وهو أحد الشروط الأساسية للحصول  .3

 .1987تكيف الهيكلي سنة على قروض تسهيل ال
 . وتحقيق والتشبث والنمو الاقتصادي الاقتصاديوقف التدهور  .4

  :وتقسم استراتيجية التكييف في غانا إلى مرحلتين
  

  :التثبيت الاقتصادي: المرحلة الأولى
الوطني في غانا وتحسين وضعية ميزان  الاقتصادكان الهدف من البرنامج في بداية الأمر تثبيت 

وكان من الضروري في هذه الأثناء التحكم في التضخم وتحرير الأسعار حتى يتمكن  المدفوعات
  .الاقتصاد من تحقيق التكييفات اللازمة للأسعار النسبية

 استجابةوكان لابد لسياسات تخفيض التضخم أن يعتمد على إدارة الطلب بعد عدم 
 1982لمسجل سنة بعد العجز ا1983سنة  %2.7العرض وكذا خفض عجز الميزانية إلى 

  .، وهذا الأمر أدى إلى تخفيض معدل عرض النقود%4.5و
  

وفي مجال إصلاح القطاع الخارجي كان الجانب الأكثر أهمية هو تخفيض سعر الصرف الذي 
يضيف كثيرا إلى زيادة مستوى الأسعار المحلية وقد استفاد من هذا الانخفاض في سعر الصرف 

نه ولأول مرة في أكثر من عقد تحولت شروط التبادل المحلية القطاع الخارجي والحكومي، حيث أ
لصالح السلع القابلة للتبادل وشجع ذلك زيادة الأسعار المنتجين إنتاج الكاكاو ومن ثم صادرام 
الرسمية كما أدى ذلك إلى تحسن الوعاء الضريبي سبب كثرة تخفيض قيمة العملة على الضرائب 

ي سمح بزيادة في الإنفاق الحكومي رغم المزيد من تخفيض العجز المالي المرتبطة بالتجارة، الأمر الذ
كما أن المساعدات الخارجية الكبيرة سمحت بزيادة كبيرة كذلك في الواردات نفس الوقت الذي 

  .أمكن فيه تخفيض المتأخرات الخارجية
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  :مرحلة الانتعاش الاقتصادي: المرحلة الثانية
الفترة الأولى من تثبيت الاقتصاد في غانا بالتركيز في بداية لقد سمحت النتائج المحققة في 

على الجوانب الأكثر تضررا وخاصة ما تعلق بالهياكل الأساسية وصناعات التصدير 1985
والقطاع العام وذلك بدعم من البنك العالمي، لقد سمحت هذه المشاريع في قطاعات الكاكاو 

  .رية، سجلت بذلك الكثير من المكاسبالقاعدة التصدي باستعادةوالذهب والأخشاب 
ورافق هذه الإجراءات جهود كبيرة لتعبئة القطاع الخاص في غانا بنشاط ضمن عملية 
الإنعاش الاقتصادي حيث صدر قانون جديد للاستثمار يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين 

خلال النصف الأول التي عرفت ***الأجور الحقيقية وال انخفاضوالأجانب بعد سنوات طويلة من 
  .من برنامج الإنعاش الاقتصادي

ولتوضيح أكثر سوف نعتمد على الإجراءات والتدابير المتخذة على مستوى الميزانية 
  .والسياسات المالية وكذا القطاع الخارجي

  
 :إجراءات الميزانية

تيجية كان للميزانية دورا كبيرا في مواجهة الإختلالات التي عرفتها غانا واعتمدت إسترا
الهياكل المتزايدة من دول التضحية بأهداف التثبيت وقد نفقات الميزانية في هذه الأثناء على تغطية 

المصروفات في االات  استعمالتحققت هذه الأهداف من خلال جمع إيرادات إضافية، وعدم 
  .ذات الأولوية

لناتج المحلي الإجمالي وكان لهذه الإجراءات المتخذة وغيرها أن نمت نسبة الإيرادات إلى ا
  .1987سنة  %15.3إلى  1984سنة  %8.4حيث زادت من 

وقد أستخدم جزء من هذه الإيرادات في إصلاح الجهاز الإداري الحكومي الذي كان يعاني 
من الايار الكبير الذي شكل عائق كبير أمام عملية الإنعاش الاقتصادي الشامل في غانا 

دات في زيادة الأجور الحقيقية التي أكثر من الضعف كما أجريت وتستخدم جانبا من هذه الإيرا
تحسينات هامة على هيكل رواتب الخدمة المدنية لمكافئة المهارة والكفاءة إلى جانب الزيادة في 

  . نفقات الهياكل الأساسية في ميزانية التنمية
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دد من الموظفين وكجزء من سياسة تحسين الكفاءة في القطاع العام أعادت الحكومة توزيع ع
  .  العموميين مستخدمي القطاع العام

  
 :إجراءات السياسة المالية

أدت الإجراءات التي اتبعت لاسترجاع الثقة في النظام المصرفي إلى زيادات متدرجة في 
أسعار الفائدة، ومع حدوث انخفاض في معدل التضخم وتزايد الإدراك بتغير سياسات الحكومة 

الأمر الذي سهل من عملية تخفيف . زة الموازين النقدية أكثر جاذبيةعن الماضي، أصبحت حيا
معدل النمو النقدي  ارتفاعسياسات الائتمان لتلبية الطلب المتزايد على النقود، وعلى الرغم من 

في الفترة ما بعد مرحلة التثبيت فإن معدل التضخم كان منخفض بشكل ملحوظ، في حين كان 
  .  يرامعدل نمو النتائج أعلى كث

خلال  %66معدل التضخم من  لانخفاضوفي الأخير فإن سياسة الإصلاح المالي قد أدت 
  .1992سنة  %10السبعينات إلى نحو 

  
 : إجراءات تحرير القطاع الخارجي

اتخذت عدة إجراءات في غانا دف تحرير القطاع الخارجي، وبعث نظم لتراخيص الاستيراد 
 الاعترافرد المستوردة الخاصة من العملات الأجنبية كما تم بالموا المشتراةيسمح بالواردات 

بأنشطة السوق الموازية الواسعة كخطوة أولى دف الإعداد للتكامل بين القطاع الاقتصادي 
. الرسمي وغير الرسمي، وبعد ذلك تم إلى حد كبير تحرير تراخيص الواردات المسموح ا رسميا

  . واسطة تطبيق تعريفة موحدة على معظم الوارداتب الاستيرادكما بسطت الضرائب على 
والسياسات المتخذة على تحسين وضعية ميزان المدفوعات  الإجراءاتوقد ساعدت كل هذه 

ثقة المانح  استعادةبواسطة تحفيز الصادرات، تشجيع الاستخدام الأكثر ترشيدا للواردات، ومن تم 
  .الأجنبي
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  :يقيادروس من تجربة الإصلاح في إفر 3-3

  :سجل إفريقيا طويل الأجل يقدم لنا تفسير
فشل التنمية الوطنية جاء نتيجة لخطأ السياسات الاقتصادية، ولا يمكن إلقاء اللوم على  -1

  .الصدمات الخارجية
السياسة الوطنية فشلت عندما عرقلت الحكومات النمو الاقتصادي عن طريق حلولها محل  -2

 . الأسواق بدلا من تعضدها
 تلقت آسيافي حين  1989شكل معونة أجنبية عام في من دخلها % 7يا تقلت إفريق

  %.0.4وفي أمريكا اللاتينية % 0.7وفي شرق آسيا % 1.7
إن تصفح سجل إفريقيا بين أن صور النجاح والفشل تسير إلى أربعة دروس يغني عنها أدى 

  :129حكومية تعتزم الإصلاح وتطمح إلى تحقيق التنمية وهي اقتصاديةسياسة 
 :عناصر التقدم التي لا غنى عنها .1
  .الحكومية السليمة على المستوى الكلي تالسياسا  -  أ
 .العجز المالي المحتمل والقابل للتسيير  - ب

  . واقعية أسعار الصرف -جـ
 .البيئة السليمة لعمل القطاع الخاص .2
 .السلع والخدمات الخاصةالحكومات ليست ملزمة بإنتاج  .3
  .للنجاح والنمو ضروري النحتيةالاستثمار في البيئة  .4

إلا أن الأداء  الإفريقيةرغم حدوث تحول نحو النمو الاقتصادي في عدد من البلدان  -
  .الاقتصادي للمنطقة ككل كان مخيبا للأمل، ودون التوقعات

يتبين من خلال سجل إفريقيا مع الإصلاح الاقتصادي أن عدم القدرة على تحسين النمو  -
 .دام وليس إلى خطأ ذاامرده إلى القصور في الإصلاح المست

                                                
129  "I Larence H.Summers  ) "مجلة التمويل والتنمية  )   "تحديات التنميةFM " 07ص  1992مارس.  
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نجد أن بعض البلدان يحدد فيها النمو الاقتصادي نتيجة تنفيذ ومواصلة الإصلاحات  -
الأساسية المطلوبة ولكن رغم هذا فإن معظم البلدان بحاجة إلى مواصلة هذه الإصلاحات 

 .النمو ومن ثم استدامته لاستعادة
ح الجيدة، فهي بحاجة إلى الاستثمار تحتاج البلدان الإفريقية أكثر من سياسات الإصلا  -

 .1130الدائم في رأس المال البشري والبنية الأساسية والمؤسسات القوية والإدارة السليمة
  

  :من تجربة غانا في الإصلاح الاقتصادي دروس  3-4
تعتبر تجربة غانا في الإصلاح الاقتصادي من أكثر التجارب في الإصلاح نجاحا سـواء علـى    •

  .فريقية أو على مستوى الدول النامية عمومامستوى الدول الإ
أولى التعميمات وأوضحها من خلال تجربة الإصلاح الاقتصادي في غانا إستراتيجية الإصلاح  •

يجب أن تتلاءم مع ظروف البلد المعني بالإصلاح، وأما التعميم الثاني فهو مرتبط بأهمية الإرادة 
ذا الجانب دور كبير في حالـة غانـا سـواء في    الكافية لتنفيذ مثل هذه البرامج، وقد كان له

 .إستراتيجية الإصلاح في ذاا أو في تنفيذها بنجاح
 
من الدروس المستخلصة كذلك هو أنه ليس هناك حلول سريعة وسـهلة لحالـة تشـوهات     •

واختلالات تؤثر على الاقتصاد بأكمله ومن ثم فإن هذه الأوضاع تتطلب إعادة هيكلة جذرية 
ختلالات بين العرض والطلب كانت كبيرة والأسواق كانت تقريبا منعدمة وإن فالإ. للاقتصاد

وجدت فهي سيئة التنظيم، وقد أمكن بواسطة النهج التدريجي تفادي تحولات الأسعار الـتي  
كان بإمكاا أن تفسد بقية الاقتصاد وتؤثر على توزيع الدخل، وبالتـالي اسـتطاع النـهج    

 . تخفيض سعر الصرف وإمكانية إدارتهالتدريجي وساهم في استمرار في
إن الدور الذي لعبته السياسة المالية في تشجيع التثبيت والتعمير كانت سمـة هامـة ضـمن     •

استراتيجية الإصلاح في غانا، فمن ناحية اتبعت سياسة التقييد المالي لتوفير الـدعم الأساسـي   
ية لتعبئة الادخار المحلي لتمويل لإدارة الطلب، ومن جهة أخرى استخدمت الميزانية كأداة رئيس

                                                
مجلة التمويل والتنمية " صندوق النقد الدولي " في سعي أفريقيا إلي الرخاء  هل أفاد التصحيح الاقتصادي " كريستين جونز  و مبجل ا  كيجل  130 
 03ص  1994جويلية     "
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نفقات التعمير، وقد أمكن تحقيق ذلك بواسطة الإصلاح الضريبي الذي أولته السلطات أهميـة  
 .خاصة دف زيادة الإيرادات وفي نفس الوقت تعزيز العدالة

الملاحظة الأخرى هي أهمية وجود دعم مالي خارجي كافي في الوقت المناسب وطيلة عمليـة   •
 وكان هذا الأمر على غاية من الأهمية في هذه التجربة خاصة في  الإصلاح،

  
المراحل الأولى أي قبل تكليف سعر الصرف، وقبل أن تؤتي جهود تعبئة الادخار المحلي ثمارها  •

وكان التحويل في الجانب الأكبر من المؤسسات الدولية قبل ظهور مصادر أخـرى للتمويـل   
ستمرار في إتباع إستراتيجية التكييـف تتجـه إلى النمـو    الميسر وهو ما مكن غانا وأهلها للا

  .الاقتصادي
 
 الإنتـاج بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي في غانا أدى تشجيع مساهمة القطاع الخـاص في   •

إلى  1983سـنة  % 3.7مـن   الإجمالينسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي  ارتفاعوالتنمية إلى 
على معدلات النمو الاقتصادي وصل حيث سجل  الأمر الذي انعكس 1992سنة % 12.6
سنوات الأولى من عقـد   3بعد سلسة معدلات النمو السلبية لمدة  1992عام % 3.7النمو 

دولار  440إلى  1983دولار سـنة   350الثمانينات كما زاد نصيب الفرد من الناتج من 
 .1992سنة 

 
الفائضـة لإصـلاح    الإيراداتزء من وبفعل النتائج المحققة على مستوى الميزانية تم تخصيص ج •

الجهاز الإداري الحكومي الذي كان قد اار تقريبا، والذي شكل حاجزا أما حركة الانتعاش 
  .الاقتصادي في غانا

 
أدت سياسة الإصلاح الاقتصادي والمتبعة إلى أثار واضحة على التضخم الذي انخفـض مـن    •

 .1992سنة % 10خلال السبعينات إلى نحو % 66
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بصوره الملموسة وذلـك عـن    الإجماليالميزانية العامة كنسبة إلى الناتج المحلي  إيراداتارتفاع  •
 .طريق توسيع قاعدة الضرائب مع تخفيض في معدلاا وكذا إعادة تنظيم الجهاز الضريبي

 
أدت سياسة الإصلاح إلى إدارة السياسة النقدية بطريقة أفضل في الفترة السـابقة للإصـلاح    •

 .استقرارا ةالقاعدة النقديوعرفت 
  

  : عالجها صندوق النقد الدولي و كيف المعاصرةالأزمات الاقتصادية : الفرع الرابع 
  

لقد عرف النظام المالي الدولي في الماضي أزمات تقليدية مثل أزمة العملة وكانت احـد أسـباا   
في الغالب الي زيادة في الطلـب  من الخطأ وتؤدي  والنقدية والمالية التوسعية والتي لا تخل تالسياسا

وسعر صرف اعلي من قيمته الواقعية ،يتبع بعجز في ميزان المدفوعات وانخفاض الاحتياطي النقدي 
إلي درجة وقوع أزمة ، وكان العلاج يرتبط بتحقيق التوازن المالي والنقدي قبل فوات الأوان ،أما 

علي تقديم المساعدة المالية المؤقتة بحيـث   نظرية صندوق النقد الدولي فتعتمد في علاج هده الأزمة
والنقدي تحقيقا في مجـال الاقتصـاد   يجنب دلك وقوع ركود اقتصادي عن طريق الانظباط المالي 

  .الكلي 
يركز علي السياسات المالية والنقدية  والملاحظ إن الصندوق خلال الخمسين عاما الأولي من نشأته

  . للبلدان  ةترتيبات المؤسسية الداخليللبلاد ، ولم يهتم الصندوق كثيرا بال
  
  : خصائص الأزمات المعاصرة 4-1

بعد حركة الانفتاح الاقتصادي وتحرير القيود علي راس المال زادت إمكانيـة تعـرض البلـدان    
للازمات المالية رغم المنافع التي تحصل عليها من دلك الحصول علي التدفقات المالية إلي أن المخاطر 

، ولهده الأزمات الحديثـة  خصـائص     وعدم الاستقرار بسبب الترابط مع العالم  ترتبط بالتقلب
  :مشتركة أهمها 

سياسة سعر الصرف ثابتـه  مـع   (الأزمات المعاصرة سببتها سياسات اقتصادية غير منسجمة _ 
  )سياسات نقدية مفرطة 
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  اغلب الأزمات وقعت في بلدان الأسواق الناشئة _
  من هروب راس المال إلي الاتجاه المعاكس  هللازمات المعاصرة وما تسبب فقدان الثقة صفة مشتركة_
مما دفعهم إلي تقليد من يعتقدون أم أكثر دراية ومعرفة قلة المعلومات المتوفرة لدي المستثمرين  -

  .بالأحول منهم 
  
 ـ  - ا صغر حجم أسواق البلدان النامية مقارنة بحجم تدفقات رؤوس الأموال الأمر الـذي تركه

  عرضة لعدم الاستقرار 
الدائنين علـي تجاهـل    عوجود ضمانات حكومية تشجع الاقتراض غير الرشيد وهو ما يشج -

  الأوضاع الفعلية 
وهده الأنظمة    soft-pegأنظمة الصرف المتبعة في البلدان النامية هي من نوع الرابطة الهشة  -

علي تجاهل المخاطر المرتبطة بتقلـب   تخلق انطباع عن استقرار أسعار الصرف الأمر الذي يشجع
  سعر الصرف 

  ومن ثم فان هده البلدان عرضة لفقدان ثقة المستثمرين  عدم الاستقرار السياسي  -
  

ستكون ظاهرة متكررة خاصـة في ظـل الظـروف     قإن هده الأزمات المعاصرة بناءا علي ما سب
لعدة أسباب لعل من أهمها دور العوامـل  الهيكلية الحالية والدعوة إلي التكامل وإزالة القيود ودلك 

وراءها من أسباب هيكلية والتي ليس من المتوقع إن تزول  فالمالية وأثرها في هده الأزمات وما يق
أثارها قريبا ، ومن جهة أخري هناك عدم وضوح حول علاج هده الأزمات تعـود أسـباا إلي   

 إلييـؤدي   الـذي الية والنقدية ، الأمر اختلالات كلية  بواسطة مزيج من السياسات التقشفية الم
  . الأوليبالدرجة  الأزمةسبب  الذيالقضاء علي عدم التوازن الكلي 

  
  : معالجة الأزمات المعاصرة من طرف صندوق النقد الدولي  4-2

وجهت عدة انتقادات إلي الصندوق في أدارته ومعالجته للازمات الحديثة وفي مقدمتها انه لم يتوقع 
وعندما سارعت البلدان المتضررة إلي الصندوق لمعالجة أوجه القصور اشـترط مقابـل   حدوثها ، 

تقديم المساعدة إتباع سياسات مالية ونقدية انكماشية في ظل ظروف تقتضي إن تكون المشـورة  
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السليمة عكس دلك ، وبدلك أضيفت إلي تكاليف الأزمة وأعبائها تكاليف المشورة الخاطئة مـن  
  .طرف الصندوق 

تعاني من انتشار الفساد وسوء الإدارة   بأاام هده البلدان  الأزمةالصندوق عند حدوث  أن اكم
إن برامج  إليإلي جهات أخري إضافة  علي إعادة الثقة  وتقليل انتشار الأزمةلم يساعد  الذي الأمر

 الصندوق التي أعدت لمواجهة ألازمة تعدت مجال السياسات الاقتصادية علي المستوي ا
لكلي لتشمل قضايا اجتماعية وسياسية ، وكثير منها لم تكن لها علاقة مباشـرة بعـلاج ألازمـة    

  .القائمة 
  
  الآسيوية الأزمة 4-2-1

قبل الحديث عن الأزمة لابد من القول إن لجنوب شرق أسيا مجموعة من السمات لابد من ذكرها 
هيكلية في بنية الاقتصاد والإنتـاج ،   علي إحداث تغيرات ةوتتعلق باستراتيجية الاستثمار المعتمد

بالإضافة إلي التوجه التصديري ودور الدولة التحفيزي في توجيه السياسات الاقتصادية بعيدة المدى 
وكذلك الاعتماد علي الأبعاد الثقافية والمؤسساتية في تجربة التنمية مثل احترام قيمة العمل والجودة 

  . 131الاقتصادية في التجربة احد مقومات الأمن في المنطقةوالإتقان ، وقد اعتبرت عناصر القوة 
حدث إن هده البلدان استطاعت خلال ثلاثة عقود كاملة تحقيـق معـدلات نمـو     الذيولكن 

بالمئة سنويا وهـي معـدلات    9و 8اقتصادي فاقت كل التوقعات حيث وصلت في المتوسط بين 
ارتفـاع معـدلات    إليهدا النجاح  بابأسويعود احد  النامية،ضعف معدلات النمو في البلدان 

بالمئة في  18بالمئة من الناتج مقارنة ب 35، حيث وصل معدل الاستثمار إلي الادخار والاستثمار 
التحول السريع لهده البلدان من مجتمعات زراعية إلي مجتمعات تلعب فيهـا   إليدول العالم ، إضافة 

لأسواق العالمية واعتبرت فعلا الصادرات كقاطرة متزايد ، واختراق الصادرات إلي ا االصناعة دور
بالمئة ، وبالتالي فان هده البلدان استطاعت اجتيـاز هائـل    80إلي  لللنمو المحقق ومثلت ما يص

  . 132التقدم التقني العالي لحاجز
  

                                                
 2000الطبعة الأولي  بيروت "مركز دراسات الوحدة العربية " الدروس المستفادة " الآسيوية  ةالعرب والتجرب" مود عبد الفضيل مح - 131
  .186،  184ص

.05ص1998" صندوق النقد العربي " الأزمة الاقتصادية لدول جنوب شرق وانعكاساا علي دول مجلس التعاون الخليجي "ا جاسم المناعي  132   
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و في الأخير يمكن القول أن هنالك عوامل كثيرة ساعدت على هذا النجاح في تجربة شرق آسيا و 
ا انخفاض مستويات الأجور نسبيا، الاهتمام بالتعليم و البحـث و التطـوير و التـدخل    لعل أهمه

الانتقائي للدولة، كل هذه العوامل انعكست على معدلات النمو الاقتصادية، ارتفاع دخل الأفراد 
و تطور البناء التحتي للاقتصاد الآسيوي، بالإضافة إلى عوامل أخرى تعتبر مـن مميـزات هـذه    

هناك جدل كـبير  وان  .ات التي أصبحت تمثل قوة جذب كبيرة للاستثمارات الأجنبيةالاقتصادي
النسبية للإصلاح الاقتصادي وخاصة تحرير تدفقات التجارة في تحقيق هده المعدلات  الأهميةحول 

 ثما حـد إلي تفسير  133المتعلقة بمناقشة الموضوعالمتوفرة  الأدبياتمن النمو الاقتصادي ، وتشير 
كان  أسياإن النمو الهائل لصادرات بلدان جنوب شرق  إليالتفسيري التقليدي  النموذجمن خلال 

استجابة للطلب العالمي ، حيث إن النمو لم تحركه دينامية الصادرات ، بل علي العكس من دلـك  
كانت دينامية عمليات  النمو الاقتصادي هي التي تحفز وتنشط دينامية الصادرات حيث صنع هدا 

في مجال التصدير ، وكان لنوعية النمو وارتباطه بالتقدم الـتقني  "بالفقاعة "تسميته نيمك ماالوضع 
  .دور كبير في هده العملية  الذاتي الإنمائيوالجهد 

  
وقد أتضح من خلال هده التجربة الدور الذي لعبته مجموعة من العوامل منها أهميـة التخطـيط   

تحول في الهياكل الإنتاجية لصالح قطاع الصادرات وتحيز الاستراتيجي علي المدى البعيد ، وأهمية ال
   .رسياسات الاقتصاد للتصدي

  
 نموذجاهده الفترة الوجيزة تعتبر  لوالنمو خلافي التنمية  لآسيويةيمكن القول بان التجربة ا  وأخيرا

التنمـوي ،   النمو التقليدية التي عرفها الفكر نماذجتاريخيا جديدا في عالم التنمية يختلف كليا عن 
  طبق خلال  الذيمحل الواردات  إحلال نموذجحيث ابتعدت عن 

  
الخمسينات والستينات وخاصة في بلدان أمريكا الاتنية وبعض البلدان العربية ، كما جاءت هـده  

  .التي عرفتها بلدان ارويا الشرقية والاتحاد السوفاتيالتخطيط المركزي  نماذجمختلفة تماما عن التجربة 

                                                
 184ص  2000مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة الأولي  بيروت " الدروس المستفادة  " العرب والتجربة الآسيوية  " د عبد الفضيل محمو
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ت هده التجربة لتقدم مزيجا من السياسات العامة التي تضعها الدولة ذات التوجه التنموي لقد جاء
، وبينت عدم صلاحية ماكان سـائد  في شراكة كاملة مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية 

والواقع في الأدبيات الاقتصادية النيوكلاسكية مند السبعينات والقائم علي الثنائية المتمثلة في التاريخ 
، كما دلـت  ، والقطاع العام والخاص والخطة والسوق ، وإحلال الوردات والتوجه إلي التصدير 

هده التجربة إلي خطورة العلاقة المختلة بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي والمالي في أي اقتصاد 
نت إن النظام العالمي ، وبي بط الامول الساخنةضوطني ، وضرورة قيام نظام عالمي جديد قائم علي 

القائم علي العولمة يفتقد إلي قواعد منظمة تحكم سلوك المضاربين الماليين بما يحقق مزيد من الشفافية 
وضبط حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل حماية لمسار النمو الاقتصادي وتحقيقا للتنمية في البلدان 

     .134بالإصلاح ذتخالتي أ
  

   :ظهور الأزمة في شرق آسيا
و انتقلت  ابدءا من تايلند 1997بدأت الأوضاع الاقتصادية في المنطقة في التغير منذ منتصف عام 

الدول الأخرى بعد ذلك، حيث بدأت صادرات تايلند في التراجع لأول مـرة منـذ    إلىالعدوى 
 1996نتيجة ارتباط عملتها بالدولار الذي ارتفع سـنة  بسبب فقدان قدرا التنافسية  1983

أت صادراا في التراجع في الوقت الذي تزايدت وارداا و هكذا بدأت بوادر الأزمة حيـث  فبد
تزايد عجز الحساب الجاري و ارتفـاع تكـاليف    إلىأدى تقليص الصادرات مع زيادة الواردات 

ارتفاع التضخم و هو ما أجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة و  إلىالأمر الذي أدى  الإنتاج
  .تالي حدث انكماش في النشاط الاقتصاديبال
  

من العملة الأجنبية قصيرة  امديونيتهنقص عائدات الشركات و ارتفاع  إلىكل هذه العوامل أدت 
من العملة الصعبة، و من ثم زادت  ااحتياطيامليار دولار و هي ضعف  90 إلىالأجل و وصلت 

قيمة العملة رغم تقليل الحكومة من ذلك و مخاوف المتعاملين و تعاظم القلق حول احتمال تخفيض 
 إلىاستتراف كمية كبيرة من الاحتياطات بالعملة الصعبة  إلىدفاعها عن العملة لمدة طويلة ما أدى 

بالدولار ، وعملت علي تعويم عملتها وهو ما لـدي إلي  و تخلت عن رفع  97استسلمت للأمر 
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دول ااورة تاخد نفس المنحي ، وبدأت الثقة انخفاض كبير في عملتها ، وقد بدأت الأوضاع في ال
  .مما أدي إلي انتشار العدوى وبات العملية بانخفاض الصادرات تتزعزع 

  
به  مللنمور الآسيوية فهناك من يري بان الأزمة سببها ما قا ثلقد تباينت التفسيرات حول ما حد

إن هناك جوانـب   الآخرالبعض  المضاربين الدين حاولوا النيل من التقدم الذي حصل ، بينما يري
، ودهب البعض إلي إن الأسباب تكمن ضعف كامنة لم تظهر خلال مرحلة النمو والانتعاش المحقق 

  .في انعدام الشفافية وتفشي الفساد 
  

ولكن الراجح إن الأزمة ترجع في أساسها إلي كون معدلات النمو المحققة كانت اكبر من قـدرة  
دية علي التعامل معها فلم تستطيع البنية الأساسية استيعاب كثافة النشاط المؤسسات المالية والاقتصا

الاقتصادي وتوظيفه بطريقة ملائمة ، وعلي العموم فان الأسباب الكامنة وراء الايار تجلـت في  
وفقدان القدرة علي تقييم المخاطر وضعف المؤسسات المالية والمصرفية ، كمـا إن  حركة روؤس 

من خلال السياسات والممارسـات  تشويه واختلال في توظيف الموارد  إلي يأدتدخل الحكومات 
الاقتصادية ، كما إن السياسات المرتبطة بسعر الصرف القائم علي الربط بالدولار من توفير المرونة 

  . لم يوفر إجراءات صارمة للمضاربينالكافية للحفاض علي تنافسية الصادرات و
  
  : عامل الصندوق مع الأزمات المعاصرةالدروس المستفادة من ت 4-2-2

ربية اوخاصة البلدان المغ عللجمي دروسا  الآسيويةالتعامل مع ألازمة و  التجربةلقد تبين من خلال 
أسلوب أداء  الأسواق المالية ، والعودة التلقائية إلي التوازنـات   أن ،التي تسعي لمزيد من الانفتاح 

ه ألازمة أدت إلي اهتزاز الكثير من ة وإعادة النظر ، كما إن هذاجعالاقتصادية والمالية تحتاج إلي المر
حركة روؤس  أمامالتي تقوم عليها العولمة خاصة فتح الحدود بلا ضابط ولاقيد  والأسسالمسلمات 

، حيث إن هناك شك  135الناشئة الأسواقخاصة في  –الساخنة  الأموال– الأجلقصيرة  الأموال
ة للحدود تحقق منافع كما هو الحال في مجال تدفق السلع والخـدمات  العابر الأموالفي إن حركة 
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ه يري إن أا غنية بالدروس لصناعي السياسـات في المنطقـة   وان المتمعن في تجربة النمو هذ 136
  .المغربية منها ما هي جديرة بالإتباع  ويدور بعضها الآخر عن قضايا سلبية جديرة بالاجتناب 

ه البلدان علي رفع معدل الادخـار المحلـي   المحاكاة تتعلق بحرص هذة بإن القضايا التي هي جدير
وارتفاعه لفترات طويلة وهو أمر لامناص عنه لتحقيق النمو وإنعاش الاقتصاد ، والاهتمـام ببنـاء   

ا التدخل الحكومي دف ، وكذ للعلم والتكنولوجيا والاهتمام بالموارد البشرية  ةصلاب أكثر قواعد
  .يا تنافسية لبعض الصناعات وتمكينها من الدخول إلي السوق العالمية الحصول علي مزا

أما القضايا التي يجب اجتناا بناءا علي التجربة مع النمو في شرق أسيا فتتعلق بقضايا كثيرة منـها  
 ي من خارج السوق لإحداث التوازن من تدخل قو رإن الأسواق لتصلح نفسها بنفسها  انه لا مف

الاقتراض من الخارج يمكن  تحويل مهام التنمية إلي القطاع الخاص مع إطلاق حريته فيزيادة إلي إن 
إن يؤدي إلي مشكلات كبيرة للاقتصاديات النامية تتعلق بالمديونية الخارجية التي لتقل خطرا عن ما 

  .تعرضت له من أخطار من دي قبل 
  
  
–كوريا (الناهضة  أسيافي جنوب شرق  يمكن القول إن مسار النمو في هده الحالة الفريدة جمالاإو

  اتسم في المرحلة الأولي ومختلف  مختلطهو مسار ) ماليزيا –سنغافورة –تايوان 
بالمرحلة التوسعية القائمة علي تعبئة الموارد ، ولكنه أخد   p.krugman 137نحسب كر وغما

والتراكم التقني والمعرفي نحو درجة عالية من الكفاءة التخصصية  تفي الانعطاف مع اية الثمانينيا
، وان الاعتماد علي مقولة الدولة الرشيدة والسوق الناضجة هي التي صـنعت هـده المعجـزة    

  .بالإضافة إلي سلامة قواعد النظام التنافسي 
     
  

                                                
احد منظري التجارة الحرة في العالم ومستشار منظمة ألغات لسنوات طويلة حيث دفع بالتحليل " اغواتي   "في ها الإطار أشار الاقتصادي  

واق المالية  والأموال الساخنة مصالح اقتصادية الاقتصادي إلي دائرة الاقتصاد السياسي ، حيث يعتبر إن الدعوة إلي التحرير المالي المبكر وفتح الأس
) صندوق النقد الدولي _ وول ستريت _الخزينة الأمريكية ( كبيرة مالية واقتصادية لما اسماه بالتحالف الثلاثي  j bhagwati 136  

"لمعجزة الآسيوية  نشر في مجلة  أسطورة ا"وهو من المع الاساتدة في أمريكا  هجوما مبكرا علي ماسماه    نبول كر وغما" رشن البروفسو  137 
، واعتبر إن هده العملية سوف تتعرض إن أجلا أو عاجلا لقانون  1993المعجزة الآسيوية من طرف البنك الدولي سنة " علي اثر صدور كتاب  

.تناقص الغلة Foreign affairs  
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  :خاتمة الفصل الثالث

 من خلال تجارب الإصلاح الاقتصادي في العالم وخاصة في البلدان النامية التي عرفت تطبيق
بزعامة المؤسسات المالية الدولية وكيف أدار الصندوق الاختلالات والأزمات  هذه البرامج

  :والتي عرضت في هذه الدراسة تبين لنا ما يلي المعاصرة 
  

 الكثير من الصدمات إليعقد الثمانينات  تعرضت خلالالنامية يجب التذكير بأن أغلب البلدان  •
 : ليت هذه الصدمات ما يميزالخارجية وقد 

  .الأساسية لهذه البلدان الصادرةهبوط أسعار السلع التي تشكل  -
الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية السائدة ومن ثم ارتفعت تكلفة الاقتراض  -

 .الخارجي
موال إلى البلدان النامية الأمر الذي انعكس على ونقص تدفقات رؤوس الأ ضآلة -

 . فقداا لجدارا الائتمانية
-    

 :يزت الدول النامية عموما في خضم هذه التحولات الناتجة عن الصدمات الخارجية بما يليتم •
  .ارتفاع ظاهرة التضخم الجامح -
 .عجز في الميزانية العامة مول بواسطة التضخم -
 .غياب أسواق مالية تتسم بالفعالية -
 .قيود كبيرة على التجارة بسبب الحماية الفعالة للصناعات الوطنية -
 .هذه البلدان على المنافسةضعف قدرة  -
 .وابطضالقيود والبإخضاع حركة رؤوس الأموال  -

 
وذه الخصائص المميزة للبلدان النامية، وخوفا من استمرار هذه الأوضاع ظهرت حاجة  •

 .البلدان النامية على تبني برامج إصلاح اقتصادي
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النامية ادي في البلدان انطلاقا من هذا السياق والتطورات فقد تميزت تجربة الإصلاح الاقتص •
 :ا يليبم ه الدراسةهذ رمحو
أظهرت التجربة مع الإصلاح في البلدان النامية أن هذه الأخيرة أصبحت عاجزة عن  -

  .التغلب عن مشاكلها الاقتصادية
البلدان النامية  وتطبيقاا في هناك عدة تحفظات على برامج وسياسات صندوق النقد الدولي

    .والمتحولةعموما 
 

ومن المتفق عليه انطلاقا من هذه التجربة لدى الكثير من الاقتصاديين أن هذه البرامج عانت من  •
قصور شديد يرجع أساسا إلى هذه البرامج في ذاا التي حاولت التعايش مع أنظمة اقتصادية 
عرفت البلدان النامية ميزها التوجه الإداري والتخطيط المركزي وهذه الأنظمة تتميز بغياب 

 ...لحوافز، وانتشار الفساد وعدم الكفاءةا
 
وكل تلك السمات التي لازمت القطاع العام في هذه البلدان طيلة فترة التجربة مع أنظمة   •

التخطيط هذه العوامل تجعل من الصعوبة تحقيق أهداف برامج إصلاح اقتصادي في ظل هذه 
 الوصفات،تتم بمجرد تطبيق هده  امج لا، وقد تبين إن المنافع المرتبطة ده البرالمواءمة والتعايش

 .المناسب  خالملائمة، والمنافقد بقيت النتائج في حالات كثيرة مرهونة بالسياسات 
 
انه ليس من الحكمة تفادي الإصلاح الاقتصادي وتأجيله في ظل تراكم  كذلكتبين  •

 إليفي المستقبل  لكحيث يؤدي ذ الأزمات،القصور الهيكلي وتفاقم  ه، وأوجالماليةالاختلالات 
 .ويرهن مستقبل الاقتصاد النامي  الإصلاح،زيادة تكاليف 

 
هي السبب والدافع للإصلاح، والي جانب _الاختلال _ه الدراسة إن الأزمةتبين من خلال هذ •

مكانته بحيث يتبلور المطلب الأساسي المؤدي إلي البعد السياسي  دالأوضاع الاقتصادية يا خ
 .والإصلاحالتغيير 
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طبيعية أن الذي حدث كان بسبب نتائج  الاقتصاديقد تأكدت البلدان النامية بعد الايار ل •
ومنطقية لعدم الكفاءة وهو ما يفسر لجوء الكثير من البلدان إلى التفاوض مع المؤسسات المالية 

 .الدولية
 
لأهمية بين من خلال هذه الدراسة وانطلاقا من تجربة الإصلاح في الدول النامية أن اتكما  •

الجيد للسياسات الماكرو اقتصادية وخاصة  بالاختيارالقسوى لنجاح هذه السياسات مرتبطة 
  .قدية، المالية، التجارة الخارجيةالسياسات الن

 
لقد أدت الإصلاحات الاقتصادية في أمريكا الاتنية إلي تدمر الفئات التي تحملت اكبر الأعباء  •

تقيم  بما يتطلالات التي عرفت نمو منخفض وهو في الح الإصلاح وخاصةمن جراء تكاليف 
 .السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي  اللازمة لصياغةالاجرءات  واتخاذهده النتائج  أسباب

  
أن تحقيق الانضباط عن طريق زيادة  والشيلىتؤكد التجربة وخاصة في حالة المكسيك  •

للفئات محدودة لدخل على اعتبار  الإيرادات العامة فقط دون ضغط الإنفاق العام يعتبر عقاب
أم وحدهم من يتحمل عبء الإصلاح المالي، في الوقت الذي تترك الدولة في إسرافها دون 

 .ضوابط ويؤدي ذلك إلى فقدان الجماهير حماسهم وتأييدهم للإصلاح
 
في مجال الإصلاح الاقتصادي  كل تأخر في تنفيذ الأهداف المسطرةهده  لتبين كذلك من خلا •

  .كلي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإصلاح الاقتصادي كما سيتضح في حالة الجزائرال
 
من بين كذلك الدروس المستخلصة من تجارب الدول النامية في مجال الإصلاح أن التوقيت  •

الجيد والمناسب يعتبر بالغ الأهمية في نجاح البرامج كما أن النجاح في هذه التجربة تبين أنه 
لسلطات المختصة في توفير المنافسة بين مشروعات الأعمال ومقاومة متوقف على قدرة ا

 .الاحتكارية تالسلوكيا
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من بين الدروس المكتسية في مجال الإصلاح انطلاقا من تجربة البلدان النامية وضرورة تحديد  •
ال العلاقة بين الدولة والنشاط الاقتصادي وإن كنا قد أفردنا جانبا هاما يعالج دور الدولة في مج

على إقامة نوع من الإصلاح، ولكن هذا لا يمنع من القول بأن دور الدولة ليس المقصور 
التوازن بين القطاع العام والخاص على النحو الذي نعرفه في اقتصاد مختلط، وأن البحث عن 
الدور المناسب للدولة لا يعني بالضرورة البحث عن ضرورة اقتصادية تؤديها الدولة إنما الهدف 

الدول المتعلقة باختيار وتوجيه السياسات الماكرو اقتصادية، ويجب التأكد في  التعرف أدوارهو 
  .الأدوار الرقابية والتوزيعية

 
من الدروس كذلك أن الإصلاح يترتب عليه ضعف في النتائج مقارنة بحجم التكاليف التي  •

سرعان ما يتحول إلى نتائج يتكبدها الاقتصاد، وأن النتائج المحققة والتي تعرف بأا إيجابية 
عكسية في حالات كثيرة، ويرجع كذلك إلى جمود الهياكل الاقتصادية وضعفها وبالتالي لا 

، بالإضافة إلي تجاهل هده تستطيع الاستجابة للتغيرات التي تحدث على قوى الطلب العالمي
 تعتراف المؤسساثم عدم ا الداخلية،البرامج لدور العوامل الخارجية والتركيز علي العوامل 

الدولية بطبيعة الاختلالات الدولية في الاقتصاديات المطبقة للإصلاح و التي تتطلب وقتا أطول 
و موارد مالية كبيرة زيادة على اتساع الآثار السلبية لبرامج الإصلاح رغم جهود صندوق 

 .   النقد الدولي
 
صلاح إلى نظام متكامل كذلك يتبين من خلال الإصلاح مدى حاجة البلدان المطبقة للإ •

للحوافز وخاصة دف تعزيز قدرة البلد على التصدير ومن ثم نقل الاقتصاد ومن ثم النمو إلى 
  .قطاع التصدير بدلا من إحلال محل الواردات

 
الدول  من ليست الدراسة من خلال تجربة الإصلاح الاقتصادي الجاري في العالم إلى أي الدولة •

بطريقة يتم بواسطتها عرقلة جهود  Soft- Stateالدولة الهشة تعرضت لظاهرة ما يسمى ب
الإصلاح الاقتصادي حيث نشأت في ظل الإصلاح سلطات شرعية غير قادرة على اتخاذ 
القرارات الاقتصادية والتي لا تنسجم مع السلطات العليا، وتضخم السلطات غير الرسمية والتي 
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الاختصاصات، وكل هذا ينعكس على عدم متشاة الهداف ومتعارضة هي مؤسسات وهيئات 
 .الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الضروري للإصلاح

  
بالإضافة إلى كل هذه الدروس أظهرت التجربة مع الإصلاح دروس أخرى لا تقل أهمية 
في نجاح أي برنامج للإصلاح الاقتصادي مثل الاستقرار السياسي، التأييد الشعبي، احتواء 

  .نمو في وجه الإصلاحالمقاومات التي ت
الإصلاح الجدري بشكل من خلال  نالنجاح، واكما إن للظروف المبدئية دور كبير في 

اختلاف  إليكما تبين إن الاختلاف في معدلات النمو يعود  نجاحا،التجربة كان أكثر الحالات 
حد الدروس تشوها،وان االبيئة الأقل  القاعدية،الظروف المبدئية للإصلاح مثل حالة الهياكل 

الهامة من هده التجربة إن الإصلاح الذي يحقق الهدف منه هو الذي يحمي البلدان المتكاملة 
            .عالميا من الصدمات الخارجية الحتمية 
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 الفصل الرابع

  النمو ا علىثرهأو ةالاقتصادي اتالإصلاح

  بين الجزائر والمغرب وتونس  دراسة مقارنة

، في بلدان المغرب العربي  ةالاقتصادي اتالتطبيقي الإصلاحالجانب  الثاني منالجزء  اذيعالج ه
قبل وأثناء  من خلال إتباع  طريقة الاقتصاديات،ه ذعلي نمو ه اوأثره، الجزائر والمغرب وتونس 

ءات والسياسات والنتائج والانعكاسات علي النمو، ومقارنة االاجر وبيان،  اتوبعد الإصلاح
 ،والقطاعات الواعدة بالنمو والتحديات التي تواجه المنطقة ،الثلاثةالبلدان  الأداء الاقتصادي في

لتي تبنت برامج دف البلدان ا كما ،مو الاقتصادي القابل للاستمراروهي تسعي للتحقيق الن
إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل على المدى القصير في إعادة التوازن  138ةالاقتصادي اتالإصلاح

طلب الداخلي، وعادة ما تلجأ الحكومات إلى إجراءات اللميزان المدفوعات بواسطة الضغط على 
والحد من  جورعن طريق تجميد الأ نفاقالإوتخفيض ، تتمثل في تخفيض قيمة العملة ، عاجلة 

فتهدف إلى تحقيق تطور في العرض الداخلي ، أما على المدى الطويل  ،الواردات والاستثمارات
ودعم ،، والحد من ضياع الموارد المتاحة الإنتاجوتحسين مستوى أداء جهاز ، للسلع والخدمات 

جارة الخارجية ية والتعن طريق إجراءات إصلاح في االات النقدية والمال،القدرة التنافسية للإنتاج 
تقليص دور الدولة وإعادة  في،  ةالاقتصادي اتالإصلاحوعناصر سياسات  ويمكن إجمال أهداف

خلال  العامة في الضغط على الموازنة فتخفي ، القطاع العام والخاصبينالاقتصادية  الأدوارتوزيع 
 رأسمالحركة  فيوالمساعدة  اليالمتطوير السوق  و، بالبنية التحتية والمشاريع القاعدية الاهتمام 

خلق الظروف المواتية و  ،للمؤسسات الإنتاجية القدراتالشركات دف تطوير و تنمية 
تعديل هيكل هي ف اتالإصلاحعناصر  أما، الأجنبية الأموالب رؤؤس ذوج، المحلي  للاستثمار

 إدخالو  ،تأجر للمؤسساتالقوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمس إصدارو الإنتاجملكية وسائل 

                                                        
اقتصاديات البلدان النامية والإصلاحات الاقتصادية في ظل العولمة  ورقة مقدمة لملتقى الجمعية الوطنية  ) 2005 (يعقوب سليمان - 138

  19، ص 01للاقتصاديين الجزائريين  الجزائر ص 
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تحجيم وظيفة الموازنة العامة كأداة للتوازن  ،المشروعات العامة إدارة أسلوبتغيرات جوهرية في 
   .الاجتماعي

والعناصر تسعى من  الأهدافه ذوه، التجارة رالجمركية، تحررفع القيود  الأسعار، ريتحرو 
  ، السوق آليةساق عمل لضمان مرونة وات اتتطبق الإصلاحخلالها البلدان التي 

 أاالبلدان  في اتالإصلاح تلسياسايتضح لنا من خلال التطور التاريخي من حيث المراحل  أما
  :139أساسيتينمرت بمرحلتين 

من ،اقتصاد السوق  إلىيئة الظروف الملائمة لعملية الانتقال علي  الأولىالمرحلة عملت  -
ه ذنقدية والمالية واهتمت هال تبالسياساها خاصة ما يتعلق من، الإداريةخلال رفع القيود 

 الحالي، الأجورهيكل  الإبقاء على الفائدة، أسعارعلى  تخفيض الضغوطو لغاء الدعم إب تالسياسا
   منها تونس والمغربالتسعينات في بعض البلدان بداية  إلىه الفترة تغطي منتصف السبعينات ذوه

ا في شكل متسارع اقرب ما ذيومنا ه إلىسعينات وهي تمتد مند عقد الت الثانيةالمرحلة أما 
  .كما حدث في الجزائر بالصدمةما يسمى بطريقة العلاج  إلىتكون 
  

  : اتللبلدان المغاربية قبل الإصلاح الأوضاع الاقتصادية: الفرع الأول 
ذكر بعض النقاط الخاصة  لابد من، اتقبل الحديث عن أوضاع البلدان الثلاثة قبل الإصلاح 

  .فيهاالمميزة للتنمية  صه اموعة من البلدان والخصائبه هذبتشا
     
  :ربية االخصائص المميزة للدول المغ 1-1
كيان واحد بل يحتوي علي مجموعة متنوعة من حيث  لفي البلدان الثلاثة لا يمثلاقتصاد ا 
الاقتصادية  الموارد الطبيعية والبنية وتنوع  الدخل، الاقتصادي والجغرافيا ومستويات الحجم 

حيث يشكل النفط أساس التنمية  اموعة،ه ومع ذلك تكثر أوجه الشبه بين هذ ،يةوالمؤسسات
ولكنه يشمل الدول ،لك علي الدول المنتجة ذ رولا يقتص السريعة،الاقتصادية والاجتماعية 

                                                        
المركز الوطني للدراسات والتحاليل " وق في البلدان العربيةالتصحيحات الهيكلية والتحول إلى اقتصاد الس) "  1999(مصطفى محمد العبد االله   139

  .31الخاصة بالتخطيط الجزائر ص 
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سياسات التجمعها كما  العمال،الخارجية وتحويلات المفتقرة كذلك من تدفق المساعدات 
وسياسات  الإداري،ا من الاستقلال ترتكز علي التوجيه لمعتمدة علي نماذج متشاة اعتمدا

إضافة إلي كوا تنتمي إلي  العدالة الاجتماعية،إعادة توزيع الثروة وتحقيق  إلياجتماعية دف 
رد ا التشابه في نماذج التنمية والاعتماد علي المواوانطلاقا من هذ ،البلدان منخفضة الدخل 

الطبيعية ، وقواعد الإنتاج المشتركة لجهة النمو الاقتصادي والتنمية ، فليس من الغريب تشابه 
  . ه البلدان المغاربية الثلاثةه هذالتحديات التي تواج

ربية متشاة كليا ولكن تتشابه في مجموعة من ايمكن اعتبار الاقتصاديات المغ لا كما
أكثر اعتبارها ، منها  اتوضاع قبل وبعد الإصلاحالخصائص لابد من ذكرها قبل دراسة الأ

استقطابا بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوربي بحيث يمثل الاتحاد ثلث التجارة المغاربية ، وتعتبر تونس 
من  % 72من صادرات تونس و  %78استقطابا من الجزائر بحيث يمثل الاتحاد  أكثروالمغرب 

من صادرات   %62ت المغرب ، في حين يمثل من مبادلا %60علي  يستحوذورداته ، كما 
ه تقطاب الجغرافي الخارجي لتجارة هذا النوع من الاسهذ ومن ورداته ،   %58الجزائر و

البلدان رغم أهميته في إطار التوجهات الإقليمية والدولية إلا انه يجعل بلدان المنطقة عرضة 
ني من فقر تنوعها في التجارة كوا ه البلدان المغاربية تعاذكما إن ه ،للصدمات الخارجية 

يجعلها مرة أخري معرضة ي رهنية تطورات التجارة الدولية مما وبالتالي فه تبادل،اقتصاديات 
ما علمنا إن جل وردات  إذا الدولية،ومكشوفة إزاء الصدمات وتقلبات الأسعار في الأسواق 

في ظل الظروف الدولية المتسمة بينما يزيد من صعوبات المبادلات  مصنعة،ه البلدان مواد هذ
ه البلدان ونوع التخصص الذي تعرفه حيث ومن جهة أخري ونظرا لفقر هذ الاندماج،بسرعة 

والزراعة والمواد  والفوسفات والنسيج للمغرب للجزائر،اعتماد الجزائر علي المواد الأولية الطاقة 
  .رتنوع من الجزائ و مايجعلهما أكثرالمصنعة البسيطة بالنسبة لتونس والمغرب وه

الاكتفاء إلي تقترب تونس  البلدان حيثه تماد الكبير علي الخارج من طرف هذالاعإن 
أما الجزائر تعتبر من  العامل،ا ذفي حين المغرب مرتبط بتقلبات المناخ حيث تزيد ورداته نتيجة ه

  .العالمفي ومن اكبر مستوردي القمح  الوردات الغذائيةأكثر البلدان المغاربية في مجال 
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ه البلدان تشترك في مجال التحديات المحيطة ذالتقارب والتشابة فان ه أوجه إلي بالإضافة
 أنكما ، الدولا الخلل دون التعاون السليم بين ذوقد حال ه بنبوي،وتعاني من خلل بالاقتصاد 

لسكاني والضغط ا ةالاقتصادي اتالبلدان تعاني من بطالة كبيرة تفاقمت بفعل اجرءات الإصلاح
وبحضور الدولة  هام،تتميز البلدان الثلاثة بوجود قطاع زراعي ، كما والجزائروخاصة في المغرب 

  .الاقتصاديةوان كان بدرجات متفاوتة في التنمية 
  
  :اتالإصلاحأوضاع البلدان الثلاثة قبل  1-2

رامج متشاة قبل الشروع في ب 140ربيةاالمغلقد كانت الأوضاع الاقتصادية في البلدان 
مشتركة في بعض ولما كانت الاقتصاديات  ،بزعامة المؤسسات الدولية ةالاقتصادي اتالإصلاح

الاقتصاد بدرجات متفاوتة، حيث القطاع الزراعي مهم والدولة حاضرة في ، الخصائص 
أما الفارق الأساسي فيما بينهما  ،والاقتصاد الخارجي محصور في المبادلات مع الاتحاد الأوربي

في حين يعتمد المغرب وتونس على  ،بامتيازاقتصاد ريعي  في كون الاقتصاد الجزائرييتمثل 
السياحة، الزراعة والصناعة وتصدير (يعتمد المغرب على قطاعات واعدة  ،اقتصاد أكثر تنوعا 

أحد  في الوقت الذي يعتبر فيه الاقتصاد التونسي )العاملين في الخارج وتحولاتالفوسفات 
حيث يحقق نمو ملاحظ في أكثر من قطاع وهو حسب ، ناشئة في شمال إفريقيا الاقتصاديات ال

، ويعتبر القطاع السياحي في تونس المصدر الرئيسي للعملة الصعبة  ،الاتحاد الأوربي بلد نموذجي
 %40عتماد على قطاع النسيج الذي يمثل لازيادة على ا، وثاني أكبر قطاع موظف للعمالة 

   .ثم فهو بحق اقتصادا متنوعاومن  من صادرات تونس،
المعروفة  اتتطبيق الإصلاح طريقة قبل وأثناء وبعد يعل عتمد ن وتحقيقا لأهداف الدراسة

ونتائجها وانعكاساا وأثرها على النمو الاقتصادي الذي  اتمرورا ببرامج وسياسات الإصلاح
 الوقت الراهن وأخيرا نتطرق إلى آفاق الاقتصاديات المغاربية في، هو محور دراستنا 

  . واستراتيجيات البنك الدولي في المنطقة
  

                                                        
   22*، ص1997" التقرير الاستراتيجي العربي : "  مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 140
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  حالة المغرب اتالأوضاع قبل الإصلاح 1-2-1
من خلال ، عاتقها تحقيق التنمية  ىت علأخذالسلطات العامة  نأفي حالة المغرب تبين 

دخل عن طريق ت، كغيرها من البلدان حديثة الاستقلال التحتي الخاصة بالبناء  دإرساء القواع
ضعف وهشاشة القطاع الخاص من  وبسب، جهة الدولة المكثف لتحقيق متطلبات التنمية من 

إرساء  تكما حاول،عمل علي بناء اقتصاد عصري في وضعية اقتصادية صعبة الو جهة أخرى
واعتماد  إحداث مؤسسات الضبط الاقتصادي ومات اقتصاد حديث الاستقلال من خلالمق

والتحكم في التضخم  وبناء نسيج من المقاولات ، والمالية والنقدية  يةالجباآليات للسياسات 
   .الصغيرة والمتوسطة

ه المرحلة ببروز نموذج للاقتصاد المغربي في إطار توجه لبيرالي مطبوع في قد اتسمت هذ
      .والحمايةعة التدخلية قت بطابع الاقتصاد المختلط دو الترنفس الو

ويستمد اغلب موارده من أموال التحولات الخاصة ، ي المغرب بلد غير نفط نولما كا
 بالخارج والتيالفوسفات والسياحة وكلها موارد مرتبطة  لمدا خيمن  وكذلك، بالمهاجرين 

 هعلي ما يعرف فيها زيادةتعرف تقلبات كبيرة يصعب علي بلدان مثل المغرب و الجزائر التحكم 
لموارد من ثم ا وأصبحت، تقلبات 141 المغرب من في يالقطاع الزراعي الذي يعتبر القطاع الرئيس

استيراد  يلا تغط ) الحوامض والبكور(ت الفلاحة ه المنتجاالمتحصل عليها من تصدير هذ
زيادة علي العبء الذي  ،الكثير من الأموال الضرورية الغذائية للمغرب وتستنفذالمنتجات 

  .% 80تشكله فاتورة الطاقة التي تفوق 
تتجاوز كثيرا المداخيل التي يوفرها بيع  1979 ذلمغرب منقد أصبحت وردات ا

تقلبات الأسعار ، أهمها للك لعدة أسباب لعللمغرب ، ويعزي ذ يالمورد الرئيس، الفوسفات 

                                                        
مجلة " دراسة مقارنة "  في أقطار عربية مدينة برامج الإصلاح الاقتصادي  وانعكاساا علي مستقبل التخطيط )"   1998( جميل طاهر 141

  65"ص  98سنة"العدد الرابع "الكويت الاقتصادية  
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انخفاض سعر وحجم الفوسفات ، الارتفاع المستمر في قيمة الدولار، وخاصة أسعار المحروقات
  .المعد للتصدير

أثرت علي الاقتصاد في المغرب وتتعلق أساسا  ىأخرومن جهة أخرى هناك عوامل 
ي شجع عملية التخصص الدولي المتخلف بحيث ذوال، بنموذج التنمية المطبق مند ربع قرن 

يتجه نحو التصنيع ببطء ) اقتصادا فلاحيا، معدنيا(جعل من المغرب اقتصادا قائما على الفلاحة 
لصادرات المغربية حيث أن ثلثها عبارة عن شديد، ولعل اكبر دليل علي ذلك يتجلى في بنية ا
والثلث الآخر يشمل الحامض الفسفوري ، المنتجات المعدنية والحوامض والكروم والمصبرات 

أما على مستوى الواردات فتشمل المنتجات الغذائية والطاقوية التي ،والأسمدة ومنتجات النسيج
تجات المصنعة والنصف مصنعة، من الواردات، والنصف الآخر يذهب إلى المن %50تستهلك 

رغم طابعها ،بالإضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بضعف حصيلة مختلف قوانين الاستثمار 
الاستثمار العمومي، والتبذير متعدد الأشكال الناتج عن  ة، زيادة على ضعف مردو ديالليبرالي

كل هذه العوامل ، موطريق التسيير الإداري الذي يقوم في النهاية بوظيفة مضادة للتطور والن
، وعرضت النمو اتأكدت ضعف وهشاشة الاقتصاد المغربي خلال فترة ما قبل الإصلاح

إلى الضعف، ومن ثم بقيت قدرة الاقتصاد على التكييف والإصلاح  هالاقتصادية ومرتكز ت
  .والتعديل ضعيفة جدا بسبب المشاكل البنيوية والهيكلية

تبين لنا أن النمو الاقتصادي قد ،  اتل الإصلاحفي هذا السياق المتصل بمرحلة ما قب
، وكان غير منتظم مع ميل واضح لمعدل النمو برغم إيجابيته وارتفاعه  تقلبمعرف وتيرة وطابع 

  :والجدول التالي يوضح ذلك الاقتصادي نحو الانخفاض
1973-1977      1978-1980           1981  -1983    

  %6,8       %04                   %2,5   
ويمكن تفسير ميل معدل النمو الاقتصادي للانخفاض المستمر على مدار عقد كامل 

في النشاطات الفلاحية والنشاطات الموجهة إلى ،.الدراسةضح من خلال هذه اتحسب ما 
التصدير ومكانتها في النمو الاقتصادي والذي يقع تحت تأثير عوامل رئيسية متعلقة بظروف 

وانطلاقا من كل هذا  ،وكذا الطلب الداخلي الكبير ،ي، الظروف المناخية المتقلبةالقطاع الفلاح
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فإن الإنعاش الاقتصادي في المغرب لم يحدث ولم يتحقق سبب هذه العوامل وعوامل أخرى 
وهي  %10-الأشغال العمومية  ، % 6-الانخفاض المحسوس في القيمة المضافة للفلاحة ، منها

  .المغرب في حالة  للقطاعات الأخرى نها انعكاسات خطيرة ة ترتبت عرئيسي قطاعات
 

 
  حالة تونس  اتقبل الإصلاح الأوضاع 1-2-2

تعتبر تونس البلد العربي الثاني الذي شرع في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بعد المغرب 
وضع الأسس لاقتصاد 142وقد تبين لنا أن أهم الأولويات الحكومية منذ الاستقلال، 1986سنة 

متين يرتكز على التنمية الاقتصادية المبنية على توفير البنية التحية الأساسية دف تحسين الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ونظرا لما تتطلبه هذه المهمة من موارد مالية، فقد تولت الحكومة 

ومن بين ، دية في تونس على عاتقها ذلك بالاعتماد على الأولويات التي تميلها التطورات الاقتصا
تأميم المؤسسات الأجنبية العاملة في القطاعات ، ذلك الوقت المتخذة في ياتووالأولالإجراءات 

وقد ، ) الاسمنت، المعادن(إنشاء مشاريع كبرى في قطاعات الصناعة الأساسية ، وذات الأولوية
السابقة  فتراتوقد تميز الوضع الاقتصادي في ال، عهد لمؤسسات عمومية القيام ذه الأنشطة

 :يأتيللإصلاح الهيكلي بما 
 .عدم استقرار خارجي تمثل في تقليص الطلب العالمي •
 .يةي سببه عدم استقرار الظروف المناخعدم استقرار داخل •
 .انخفاض أسعار المنتجات الرئيسية المعدة للتصدير •

دلات مرتفعة في اال المتصل بالنمو الاقتصادي للاقتصاد التونسي فقد تبين أنه عرف مع
وسريعة نسبيا، وقد تحقق في ظل تدهور الظروف الاقتصادية الكلية وزيادة في عجز ميزان 
المدفوعات، وهو ما أدى بالسلطات التونسية إلى إتباع سياسات اقتصادية هدفها تنمية 
الاقتصاد، وإرساء قواعد ثابتة لتحقيق التوازن الداخلي والخارجي، وكان خفض الدينار 

عرف النمو  1962أحد أهم ركائز هذه السياسة الاقتصادية في تونس وفي سنة ك التونسي

                                                        
  . 04، ص1987تونس "  سجامعة سفا ق"   محاضرة بكلية الاقتصاد والتصرف "   تحليل تطوري للاقتصاد التونسي""شاذلي العيادي  142
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عدم استقرار  بعض الركود نتيجة التقاء عوامل غير ملائمة يرجع بعضها إلىالاقتصادي 
وقد تلت ، تعرض بعض الوحدات الصناعية الكبرى لبعض الصعوبات الفنيةو، الظروف المناخية

ادي المتسم بالركود مرحلة أخرى عرف فيها النمو الاقتصادي في هذه المرحلة من النمو الاقتص
  :، وقد تحقق ذلك الانتعاش بسبب1985 -1983تونس بعض الانتعاش وهذا خلال الفترة 

  .سنويا %8.2النمو الايجابي للقطاع الزراعي بـ  -
 .سنويا %7تطور الصناعات المحلية غير الغذائية التي عرفت نمو قدره  -

سبب تراجع  1986اتسم هذا النمو بالفتور والتباطؤ من جديد سنة ولكن سرعان ما 
، وكذلك تباطؤ النمو في الصناعات الغذائية )-12,5 %(نمو القطاع الزراعي بمعدل نمو 

أما القيمة المضافة لقطاعي الصناعة والخدمات فقد شهد زيادة هامة في المتوسط  ،)%1,2(
  .سنويا 6,7 %قدرت بـ 

توازنات المالية خلال هذه الفترة فقد عرفت توترات هامة سبب تزايد أما على مستوى ال -
بسبب زيادة المداخيل وتضخم ) 1984 -1982(الطلب الداخلي خلال الفترة الممتدة 

 1986، 1985النفقات العامة، زيادة على انخفاض الموارد الخارجية لتونس خلال سنتي 
  .سبب تراجع أسعار النفط

داخلي فقد ارتفع سوءا من حيث الاستهلاك أو الاستثمار وذلك أما بالنسبة للطلب ال -
قات المداخيل والنف ىمستو ىعل التوسعية المتبعةالسياسات  الأمر نتيجةية ابسرعة في بد

لك فان الاستهلاك ذوانطلاقا من ، ميزان المدفوعات  العامة دف تخفيف الضغوط على
4الذي يمثل 

 % 4.5بمعدل  1984 إلى 1982الداخلي قد انتقل من  من الطلب 3
 .للناتج الإجمالي %2.3بالأسعار الثابتة في مقابل 

كما أن الاستثمار المكون الثاني للطلب الداخلي عرف تطور حيث نما بسرعة في البداية 
سي مليون دينار تون 5285 ليصل إلى ، بسب تأثير قروض الجهاز النقدي ونفقات الميزانية

  .من الناتج المحلي الإجمالي % 32ل الفترة السابقة وتمثل خلا
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للاقتصاد التونسي من إنجاز العديد من المشاريع الكبرى وإاء الكثير من  حا ما سموهذ
 1982خر ارتفاع خلال أما الاستثمار فقد عرف هو الآ، 143قبل موعدها الأخرىالمشاريع 

الاستثمارات حيث اع العام والخاص القط مليون دينار موزعة على 8885ـب 1986 إلى
الاستثمار  ،و% 41 ذو التكلفة المرتفعة وصل إلىحجم الاستثمار المنتج  ،%19ـ ب ةالمنتج

   .% 40 ساسية والسكن سجل ارتفاع وصل إلىفي البنية الأ
إلا  ،اتالإصلاحه الدراسة أن معدل الادخار قد زاد خلال فترة قبل كما نلاحظ من هذ

الاقتراض الخارجي  الأمر الذي يفسر لجوء تونس إلى، ار من تجاوز معدل الاستثمانه لم يتمكن 
   .وبالتالي الاقتراب من المؤسسات الدولية

أما في مجال الطلب الخارجي فقد عرف تطور معاكس لتطور المؤشرات السابقة حيث 
 2.3 يتجاوز ولم ،نحو متواضع ىعل ،نمت الصادرات في مجال السلع والخدمات باستثناء الطاقة

-(والغذائية بمعدل  ةلتأخر المسجل في الصناعات الزراعيبا عديدة تتعلقسنويا للأسباب  %
ه التوترات ذوكان من الطبيعي أن تؤثر ه  ،%)3.1- (وقطاع السياحة بمعدل ، %)5.9

 الطلب والعرض بالإضافة إلى ىومن ثم التأثير عل،وضع التوازن المالي لتونس  ىوالتطورات عل
التوازن المالي والمتعلقة بتقلبات سوق الصرف وتدهور شروط التبادل  عوامل المؤثرة علىال

   .الدولي
مستوي المالية العامة كبيرة تحت تأثير النمو السريع للنفقات  وكانت الضغوط على

خلال  %3.7بمعدل  ىبحيث لم تنمو موارد الميزانية سو، العمومية وانحسار الموارد الذاتية 
الرغم من الإجراءات التي اتخذا تونس سواء منها الجنائية أو لغير  ىعل، 1986_1982الفترة 
، الاقتراض الخارجي المتزايد لتغطية عجز الميزانية إلىولذلك كان من الضروري اللجوء ، جنائية 

وبسب عجز الميزان التجاري الكبير خلال نفس الفترة كان ميزان المدفوعات يشكو من عجز 
في  رزيادة حجم الاستثمابسبب  ،من الناتج المحلي خلال الفترة ذاا  % 12 ل إلىمستمر وص

  .تواصل العجز التجاري،و لك من أموالذ هالبنية الأساسية والصناعة وما يتطلب

                                                        
المركز الوطني للدراسات والبحوث الخاصة بالتخطيط "    ح الهيكلي والخوصصةتجربة تونس في الإصلا) " 1999(المنصف عباس : أنظر   143

  .331، ص 1999الجزائر 
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  :144التالي يوضح بعض المؤشرات الاقتصادية في تونس)1(الجدول
  

-1972  المتغيرات الاقتصادية
1976  

1981-
1991  

1972- 
1986  

  إجمالي الناتج القومي   
  الدين الخارجي 

  خدمة الدين 
  معدل الدين 

  معدل الاستثمار 
  معدل الادخار 

    معدل الاستهلاك   

1908  
611  
280  
32  

24.6  
22.4  
15.9  

4198  
1593  

781  
38  

30.2  
23.3  
15.6  

7276  
3530  

2250.5  
48.5  
28.1  
19.7  
15.1  

  31عبد الفتاح العموص  مرجع سابق ص 
  

في  اتبالوضع الاقتصادي قبل الإصلاح ةه التطورات الخاصذانطلاقا من سياق هوأخيرا 
والتي كشفت ، عدة مستويات  ىحالة تونس وبالرغم من المشاكل الظرفية التي عرفها الاقتصاد عل

أقصاها سنة  الوضعية الاقتصادية والتي وصلت إلىوبات هيكلية كان لها اثر سلبي على عن صع

                                                        
     ةمجلة بحوث اقتصادية عربي" النماذج التاليفية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي    ) "  1997(عبد الفتاح العموص :المصدر  144

  31ص 1997 09العدد 
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، تراجع انخفاض أسعار البترولظهورها الوضع الاقتصادي العالمي،  ىتي ساعد علال،  1986
 ىمستو الادخار والسياسة لغير رشيدة على نقص(المشاكل الداخلية  زيادة علىحجم المبادلات، 

الدولي الناتجة عن السياسات الحماية المتبعة من طرف  ىالمستو ىالتجارة الخارجية والصعوبات عل
الاقتصاد التونسي الذي يعتبر المورد الأول والمصدر الأول  ىوالتي أثرت بشدة عل، وربية البلدان الأ

  .إضعاف الاقتصاد في تونس ه التطورات إلىذوقد أدت كل ه، ه البلدان ذمن ه
كن القول يم ةالاقتصادي اتانطلاقا من دراسة الاقتصاد التونسي قبل تطبيق برنامج الإصلاح 

فبعد مرحلة النمو ، والفتور شبحالات من الانتعا متسا ه الفترة قدل هذأن نمو الاقتصاد خلا
بمعدلات مرتفعة وسريعة في بداية الآمر ثم عرف النمو الاقتصادي بعض الركود خلال سنة 

 2,4بمعدل سنوي قدر 1986من الفتور والتباطىء سنة  لك عرف النمو مرحلةوبعد ذ ،1982
لجأت   145المعوقات والمصاعب الهيكليةه وإمام هذ    ،1986إلي  1982خلال الفترة  %

بدعم من المؤسسات الدولية دف  ةالاقتصادي اتالسلطات التونسية إلي إتباع سياسات الإصلاح
  .تجنب الأزمة علي المدى القصير وكسب رهان التوازن

  
   :حالة الجزائر_اتدراسة الوضع الاقتصادي قبل الإصلاح 1-2-3

 أن الاقتصاد ينبيت اتللاقتصاد الجزائري قبل الإصلاحالتاريخي  قمن خلال دراسة السيا
سواء تعلق الأمر بمستوي التفكير التنموي ، مر بمجموعة من المراحل وعرف عدة تطورات 

كما يتبن لنا الدور الذي لعبته الدولة في ، ومستوي السياسة الاقتصادية والإجراءات المتخذة 
تتضح لنا حجم التحولات والتحديات  ، ا الدورهذاسات تحقيق التنمية وكذلك نتائج وانعك

بنية الاقتصاد الوطني  ىالاقتصادية والاجتماعية في كل مرحلة والتي تركت أثار واضحة عل
  .أداء ومعدل النمو الاقتصادي في الجزائر وانعكست على
  :ه الفترة مرحلتينوقد ميزت هذ
دي وغياب النظرية والنموذج والتي اتسمت بالجمود الاقتصا) 1966- 1962(مرحلة 

صعوبة الأوضاع بالنسبة لبلد حديث الاستقلال  لك إلىذ ويعزي، قتصادي المراد إتباعه الا

                                                        
  .63ص 1996صندوق النقد العربي أبو ضبي " الآثار الاجتماعية للتصحيح الاقتصادي في الدول العربية ): "1996(طاهر كنعان      145
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، كما قت لك الوذالسياسية والاجتماعية والاقتصادية في  ىوالحركة المعقدة التي ميزت القو
لك ، ورغم ذتقلال ضعف المقومات المالية لبلد حديث الاس يرجع جزء كبير منها أساسا إلى

تسميتها بمرحلة الانتظار رغم قصرها أن تعطي  تطاعت هذه المرحلة التي يصطلح علىفقد اس
  .تبعض النتائج الايجابية ولعل أهمها إا استطاعت التمهيد لعملية التخطيط واتخاذ القرارا

حيث ارتسمت معالم نظرية  1986 إلى 1966مند تبدأ معالمها  وتلتها مرحلة أخرى
كوسيلة للتدخل في ،والتسيير المركزي 146سياسية وتنموية جديدة معتمدة علي فكرة التخطيط 

كما اتخذت ،الصناعة الثقيلة  إتباع سياسة النمو المتجه إلى الداخل اعتمادا علىو ،الاقتصاد
لذلك يمكن القول أن ، الأداة والوسيلة لتنفيذ وتحقيق هذه السياسة الدولة من القطاع العام 

الوحيد في الاقتصاد وتلك طبيعة وخصائص  ره الفترة كانت المنتج والمستثمولة خلال هذالد
خلال  موارد من من روقد ساعد علي تطبيق وتحقيق أهداف المخطط ما توف، أنظمة التخطيط 
   .ه الفترةذالبترول خلال ه لأسعار الارتفاع المتكرر

في النمو كما لو كان  ىكانت تر جيةالإستراتيفي اال المتصل بالنمو الاقتصادي فان 
 التي تمتد أثار تطورها إلى، لصناعة قاعدة مادية كثيفة ومتنوعة ومرتبطة بقطاع ا مرتبط بإنشاء

  :ولوياتأثلاث  ىه الفترة لتحقيق الأهداف علالجزائر خلال هذ توقد اعتمد، قطاعات بقية ال
   .ة الطلبأولوية الاستثمار نتيجة التوسع في الاستهلاك وزياد -
  .ستثمار للقطاع الصناعي بدرجة أولىتخصيص جزء من قروض الا -
  . والتجهيز في توزيع الاستثمارات الوسطيةأولوية المواد  -

كما النمو الاقتصادي في إطار سياسة المخططات جاءت نسب الاستثمارات  أهدافولتحقيق 
 :يأتي
 
 
 
 
  

                                                        
   120146ص  1988 إلي 1962من  عبد اللطيف بن اشنهو، تجربة التنمية والتخطيط في الجزائر 
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  .معدلات الاستثمار في الجزائر:  02الجدول

  )%( نسب الاستثمار  واتالسن
1967-1969  26.4  
1970-1973  33.5  
1974-1977  46.8  
1980-1984  44.6  

1985  26.7  
1986  24.6  

 -84ص"  1998الجزائر سنة " تقرير الوطني حول التنمية البشرية   "  CNES   :المصدر
85.  

  
ضعف  إلى لكذويرجع  1987 سنة منذبدا الضعف الملاحظ علي الاستثمار المنتج  إن

في  رعلى الاستثمااعتماد الجزائر  ىزيادة عل، خلال الفترة  147وتيرة النمو السنوي للاستثمار
 اتقبل تطبيق الإصلاحالجزائر في من الوضع الاقتصادي  وأخيرا وانطلاقا.  القطاع العمومي

  : يلي لنا ما فقدت تبين
   .لتصنيع وبأسرع وقت ممكنه المرحلة هو االاقتصادية في الجزائر خلال هذ هدف السياسة -
تحقيق ه الفترة حداث التنمية الاقتصادية وعرفت هذسيا هاما في إيدورا رئ لعبت الدولة -

سنة  %31البطالة من  انتقلتالاجتماعي حيث  ىالمستو الكثير من التحسن وخاصة على
 لمأجورة التي يرجع الفضل فيها إلىوزادت عدد الوظائف ا 1980سنة  %18 إلى 1966

   .قطاع الصناعيال
 .الضغوط التضخمية ىالسيطرة عل إلى ىأد تحكم إداري صارم في الأسعار  -
 يوارد من العملة الصعبة قه الفترة كان البحث عن قدر اكبر من الممسعى الدولة في هذ  -

العامل  ىلتمويل الاستثمار الذي يبق  ةاللازمقطاع المحروقات توفيرا للموارد الضرورية 

                                                        
   08احمد هني ، اقتصاد الجزائر المستقلة ص  147
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نسب الاستثمار المرتفعة سجل مرتفع من  ىوقد ترتب عل، ك لنمو الاقتصاد الرئيسي المحر
 لفي الفترة ما قب سنويا %7 إلى %6بين  حيث النمو الاقتصادي تروح معدله السنوي ما

  .لك مقارنة بمعدل نمو السكانضعف النمو بعد ذ ثم مرحلة،  1986
اج اتجاه حاجات اجتماعية في أظهرت الدراسة وتيرة تخلف واضحة معبرا عنها بأزمة إنت -

لتسيير وترتب عن ضعف مرتبطة بسوء ا ىعوامل أخر تطور كمي ونوعي إضافة إلى
ه العوامل تدني وضعف معدل النمو الاقتصادي وتدني النمو في القطاعات التحكم في هذ

    .ىأخر الرئيسية التي أصبحت معدلاا تتفاوت من سنة إلى
أسعار النفط في السوق يجابية كان بفضل ارتفاع لاه النتائج اذاستنتاجه أن تحقيق ه نما يمك -

من ثم عوامل  ىخارج السيطرة بالنسبة للاقتصاد الوطني وتبق يبقي  ا العامل الذيالعالمية هذ
 .عدم الاستقرار خارجة المنشأ في حالة الجزائر

 اتالإصلاح لالذي يميز مرحلة ما قب نظام التخطيط ىالتي تؤخذ عل المأخذالرغم من  ىعل -
ه  أن هذحيث انه لم يحقق الإنجازات المبرمجة وكذلك نوعية التكنولوجية المعتمدة إلى من

 :الكثير من النتائج الايجابية أعطتالمرحلة 
قاعدة صناعية عريضة غطت الحاجيات الرئيسية للمجتمع وساهمت في خلق قيمة مضافة لا  -

  .ا وتشغيل نسبة كبيرة من العمال سبا
 .%78ـ ه الفترة بلمنتجة قدرت خلال هذأهمية كبيرة للاستثمارات ا إعطاء -
  .%40 معدل التراكم وصل إلى -
 لوما يتص ةإن تحقيق النتائج الايجابية رغم النقائص المتعلقة بعدم فعالية الخطط الاقتصادي   -

ادة زي إلى أدىبالنظام الإداري الخاضع لتسلسل الإداري الذي فضل تطور الاقتصاد داخليا و
عدم استقرار هيكلي داخلي وخارجي  ى في الأخير إلىدأ التكاليف وتبذير عام للأموال في

مت رغم إجراءات التطهير ودع ، إفساد البنية المالية للمؤسسات وستدانيها ا إلىذوتحول ه
من  فما عر وض بأسعار فائدة منخفضة زيادة علىه السياسة بواسطة تسيير لين للقرهذ

 .لنسبة للنظام الضريبي ونظام الأسعار الإداريةعدم التماسك با
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في الجزائر تبين  اتهذا المسح الخاص بتطورات الأوضاع قبل الإصلاح أخيرا وانطلاقا من
حيث ، رغم المآخذ إلى أن المرحلة أعطت نتائج إيجابية وخاصة في مجال النمو الاقتصادي  هلنا أن

ثم ، ابية خلال السبعينات والثمانينات ق معدلات نمو إيجيتحق 1986عرفت فترة ما قبل 
  .معدلات نمو سلبية في منتصف الثمانينات

إن الأطروحات التي كانت سائدة في الاقتصاد الجزائري خلال هذه الفترة كانت   
من الاختلالات ما أدى بعد ذلك إلى ظهور الكثير وهو ، مطبوعة بطابع الدولة المسيرة 
غل في الدائرة ستل إلى القروض الخارجية قصيرة الأجل التي لا تالخارجية، وكذا اللجوء المتواص

  .الإنتاجية
 جموعة من الخصائصبمميز تعلى العموم فإن الاقتصاد الجزائري خلال هذه المرحلة كان ي -

  :منها -واستمرت بعد ذلك–
اقتصاد قائم على الثنائية من الناحية الاقتصادية بحيث يتعايش نظامين اقتصاديين أحدهما  .1

توجد مناطق اقتصادية نامية في السواحل تشكل  متطور والآخر متخلف وتقليدي بحيث
حقيقية لا تتناسب على الإطلاق مع باقي المناطق المختلفة الأخرى على المستوى  جيوبا
  .الوطني

اقتصاد شديد التبعية إلى الخارج وتظهر هذه التبعية من أشكال مختلفة تجارية ومالية  .2
 .املة لفرنسا وهو ما ترتب عليه وجود اقتصاد مسيطر عليه وتابعوالتبعية شبه الك

من إجمالي  %96إيرادات المحروقات فيه شكل تاقتصاد ريعي (اقتصاد أحادي التصدير  .3
هامة ترتب على ذلك من آثار يما ساسية لأسعار المحروقات ووشديد الح )الصادرات

 .ة تقلبات الأسعارجينت
السلبية بسبب  الإفرازاتإلى أن الاقتصاد الوطني تعرض لبعض ورغم هذه النتائج الإيجابية  -

  .المحيط الدولي وتدهور شروط التبادل وتقلبات أسعار المحروقات تغير
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  :ربيةاالمغفي البلدان  ةالاقتصادي اتالإصلاح :الفرع الثاني 

تقويمية لاستعادة  وهي برامج ةالاقتصادي اتللإصلاحبرامج  تنفيذربية الثلاثة اباشرت الدول المغ
وقد  الدولية،وزيادة درجة الانفتاح علي الاقتصاد العالمي بزعامة المؤسسات  المالية،التوازنات 
  ه البرامج علي ج تقويمي من خلال تحرير الاقتصاد وإتباع اقتصاد السوق ذاعتمدت ه

ابية علي مستوي ه الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة وتحقيقها لنتائج ايجذرغم إرساء أساس ه
ه الدراسة تتناول حقيقة قتصادي لم يكن كافية ولذلك فان هذإلي إن النمو الا التوازنات المالية

بواسطة طريقة  ةالاقتصادي اتالأوضاع في البلدان الثلاثة بالاعتماد علي طريقة تقيم الإصلاح
برامج  وانعكاسات اتبعد الإصلاح الأوضاع كذلككما تتناول  148قبل وبعد المعروفة

 الإستراتيجيةه الدراسة ذكما تتناول ه، علي الاقتصاد وعلي النمو بصفة خاصة  اتالإصلاح
 .ربية الثلاثةاسسات الدولية وخاصة البنك الدولي في البلدان المغؤلملالحالية 
  :في تونس ةالاقتصادي اتالإصلاح -2-1
رية المبادرة ، واقتصاد عكس اختيار تونس لحفي تونس ت ةالاقتصادي اتالإصلاحبرنامج  نإ

النتائج  روهو ما يفس يتحقيق الاندماج التدريجه السياسة ذالسوق لتنظيم الاقتصاد ، وكان غاية ه
ه السياسة كذلك بتحسين قدرة الاقتصاد والقطاع الخاص علي ، وسمحت هذلك المحققة بعد ذ

حات دف تحقيق باشرت تونس العديد من الإصلا ته الاختياراذالتكييف ، وانطلاقا من ه
من خلال تثمين الموارد البشرية  فيه  والمحيط الذي تنشط، بخصوص المؤسسات متطلبات التنافسية 

المصرفية والمالية ، وتكييف الجانب القانوني  ة، وتطوير الهياكل القاعدة  ، وإعادة هيكلة المنظوم
  وتحديث الإدارة  

لك أمام المعوقات ذو، مبكرة بعد المغرب بصفة ةالاقتصادي اتطبقت تونس برنامج الإصلاح
  .149ا البرنامج جانبينذه لوقد شم ،الهيكلية السابقة الذكر

                                                        
فترة  لبعين الاعتبار متوسط التغير في المؤشر المستهدف خلا  إن الدراسة تاخد ج الإصلاح والمقصود اتقيم برامإن هده الطريقة تستعمل في  148

زمنية معينه  وهي طريقة سهلة وموضوعية ، وهناك طرق أخري مثل طريقة مقارنة المحاكاة ، وطريقة مع وبدون ، وكذلك الطريقة الفعلية 
  والمستهدفة 

  .339بق ص مرجع سا: المنصف العباس   149
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  : المدى القصير في  اتالإصلاح إجراءات 2-1-1

 ىيزان المدفوعات عن طريق الضغط علكان الهدف هو استعادة التوازنات العامة وخاصة م
وقد اتخذت عدة  ،الملائمة للإنتاج ف الظرووتوفير، وإيقاف تدهور الأوضاع  الطلب الداخلي

سنة  % 10تخفيض قيمة الدينار التونسي بقيمة المتعلقة ب ه الأهدافذإجراءات لتحقيق ه
تعديل قانون ، وتوفير موارد إضافيةو  الضغط علي المصارف العمومية لتجميد الأجورو، 1986

اتخاذ عدة تدبير جديدة في إطار قانون المالية  إلىموارد مالية إضافية تم اللجوء ودف تعبئة   ،المالية
كما تم مراجعة  ،وخفض نفقات الميزانية ،لك من خلال رفع بعض الرسوم الجمركيةذو، الإضافي 

ءات دف تمكين الصادرات من اكما تم اتخاذ اجر، الصناديق الخاصة إلىتوزيع الموارد الموجهة 
مستوي التمويل الخارجي وضع برنامج  ىوعل، دوليةالمنافسة في السوق ال ىاستعادة قدرا عل

لك بإبرام عقد ذوتوج  ،عاجل يهدف إلي تعبئة مصادر جديدة ذات طابع خاص وبشروط ميسرة
 130ـ مليون دينار والبنك الدولي ب 215ـ قروض مهمة من طرف صندوق النقد الدولي ب

ه القروض للاقتصاد ذسمحت هوقد ، مليون دينار 85ـ ا قرض من ايطاليا بذوك ،مليون دينار
تخفيض كبير في الادخار من العملة  إلىطريق الاستيراد دون اللجوء 150التونسي بجلب سلع عن 

   .الصعبة
  :المدى الطويل في اتالإصلاح ءاتااجر 2-1-2

بعث  ه الإجراءات التحكم في جميع المعوقات التي تعرقل مسار التنمية من خلالذهدف ه
   .يط وسائل التعديل الذاتي للاقتصاد التونسيتنش و ، روح المبادرة
الطاقة والفوسفات غير  بالصادراتتتمحور حول ضرورة النهوض  الإجراءاته ذكل ه

، موارد خارجية تغطي انخفاض صادرات النفط وتدعيم جهود التنمية ىدف الحصول عل
 ،  الاستهلاك ىلالتحكم في الاستثمار والسيطرة عأحداث مناصب عمل جديدة و إلىبالإضافة 

ولتحقيق الأهداف تم اتخاذ مجموعة من ، لك مع القدرات الحقيقية للبلادذحتى يتم تناسب 
  :الإجراءات شملت بعض الجوانب

                                                        
  "                                                                                  75ص " مرجع سابق " جميل طاهر  150
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o  والجنائيالنظام المالي والنقدي. 
o نظام التجارة والأسعار. 
o سياسة الاستثمار.   

تعديل التوازنات  إلىترمي الإصلاحات الهيكلية التي ه االات في إطار برنامج ذتندرج ه
ومراجعة طرق الدولة في اال الاقتصادي وتحقيق نجاعة اكبر في القطاع العام  ،  العامة

إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع وهي ه ذلعملية إعادة الهيكلة ه ةوالأهداف الرئيسي،
ية وفسح اال للمبادرة ولة تدريجيا من بعض القطاعات التنافسدمن خلال انسحاب ال ، الخاص
رأسمال الشركات  ىوإدخال حركية عل، ل المحلية والأجنبيةاموالأ رؤوساستقطاب و، الخاصة

تخفيف أعباء الميزانية الدولة بسب دعمها للمؤسسات ، دف تطويرها وتنمية قدرا الإنتاجية
 .الخاسرة

  : الاقتصادية في تونس اتمراحل الإصلاح 2-1-3
  :  التي تم أقرراها تتمحور حول مرحلتين ءاتاجره الإذه
 ،تميزت بتحرير الأسعار التي تتميز بوجود منافسة كافية في السوق الداخلية  المرحلة الأول -

تمت إعادة النظر في نظام تحديد الأسعار ى ومن جهة أخر ،المواد التي تتمتع بحرية التوريدا ذوك
 عأن يتم إقرار نظام حرية الأسعار للسل ىعل، سة فيهايمكن تحريرها بسب قلة المناف للسلع التي لا

  .الصناعية دف تشجيع المنافسة وتوزيع أفضل للموارد
من خلال حذف  افي مجال الاستثمار اتخذت عدة إجراءات تجعل المؤسسة تتحمل مسؤوليته

ءات اجرإا السياق فان التجارة الخارجية عرفت عدة ذوفي ه، الترخيص المسبق من طرف الدولة
وتم اعتماد برنامج لضمان  ،الواردات ىتنافسية من خلال تخفيض القيود علدف تحسين القدرة ال

، وردات المواد الأولية ىلك إلغاء القيود المفروضة علذوتم بموجب ، التحرير الكلي للواردات
 ،الهامن رقم أعم % 25 هوالمواد نصف المصنعة المخصصة لشركات التي تصدر علي الأقل ما قيمت

وأيضا بالنسبة لقطع الغيار الخاصة بالاستعمال  ،ا مواد التجهيز المخصصة للمشاريع الجديدةذوك
  .الصناعي
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والتركيز علي نظام  ،الجنائيةالمخلفات  ىف إلي القضاء علا يهدذه 151ن برنامج الإصلاحإ
موحد يعتمد يسمح بتعويض جملة من الرسوم غير المباشرة برسم ، جديد للضرائب غير المباشرة 

 ،وفي مجال الطلب الداخلي يجب تشجيع الاستثمار حسب إمكانيات البلاد ،علي القيمة المضافة
مع تقديم تشجيع وامتيازات للمشاريع ذات ، الاولويات المسطرة ىوتوزيعه بطريقة تعتمد عل

 دف إلي والتي المتعلقة بالتصدير والتنمية المحلية وى التي تستجيب لبعض الشروطسالأولوية الق
   .التحكم في التكنولوجيا التي تساعد علي عملية الاندماج

ما هو متعلق  منها المتحدة بالنسبة للطلب الداخلي اءاتجرالإومن بين  المرحلة الثانية -
سياسة أجور معتدلة تتطور في حدود  أربعة محاور ىعل وقد ارتكزت  ،العام والخاص بالاستهلاك

والحد من  ، الادخار ىفقات الميزانية دف المحافظة علي قدرة الدولة علتخفيض ن ،الإنتاجية نتحس
بحيث يمكن معها التحكم ، تعديل الأسعار المدعمة بطريقة تدريجية، ميزان المدفوعات ىالضغوط عل

الاهتمام بالادخار والتحكم الفعلي في ، وأخيرا ومن ثم ضبط سلم حقيقي للأسعار ،الاستهلاكفي 
طير القروض أوضرورة ت ،ايجابي ىفائدة بالأسعار الحقيقية في مستونسب ال ىفظة علالقروض بالمحا

  .من طرف الجهاز المصرفي
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  في تونس اتالعناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح  2-1-4
لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تجربة يمكن القول بان العناصر الرئيسية  قمن خلال ما سب

  :ليتونس تجلت فيما ي
  السياسات المؤثرة علي الميزانية  

 ،بعض المواد الأساسية ىوالقاضي بإلغاء الدعم عل 1986152نة تجلت من خلال برنامج س
ه ذدخول الشركات والأفراد، ومن خلال ه ىوعل، وفرض ضرائب جديدة علي السلع الكمالية

من الناتج عام  %2,7إلي  1987من الناتج المحلي عام  % 4.1الإجراءات تم تخفيض العجز من 
  .شاملة في أنظمة الضريبة المحلية ىكما تم اتخاذ إصلاحات أخر 1992

  سياسات مساعدة في الحصول علي النقد الأجنبي وتحسين وضعية ميزان المدفوعات -
 ىالاعتماد عل %10 ةبنسب 1986لتخفيض قيمة الدينار التونسي سنة  إجراءاتتم اتخاذ 

  .ت زيادة الصادراتاإجراءفي  سياسة تجارية خارجية تمثلت
وقد جعلت تونس الدينار قابلا  .السماح للمصدرين بالاحتفاظ بجزء من العملة الصعبة

 العرض والطلب ىوان يتحدد الدينار بقو وخاصة في العمليات الجارية 1993للتحويل مند سنة 
   .تقليل مستوي تشتت التعريفة الجمركيةو
  سياسات متعلقة بالخوصصة    -

لك علي برامج ذمستندة في  1987سنة  ذث باشرت تونس خطة وطنية طموحة منحي
كسب رهان المنافسة  ىلعل ابرز مقوماا بناء اقتصاد منفتح قادر عل .الإصلاح الاقتصادي

 1986أقرت برنامج لتأهيل المؤسسات سنة ، و روبيةوالاندماج في المنظومة الأ .الإقليمية والدولية
وان الدولة كانت تسعي  ، لمنتج والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة خاصةدف تحسين جودة ا

، التوازنات الكبرىسلامة  ىوالسهر عل، التخلي عن القطاعات التنافسية والتفرغ لدور المنظم إلى
بما  ،ا المسعى يندرج في إطار توزيع الأدوار بين القطاع العام والخاصذوه ة،مين ظروف المنافسأوت

   .م الجودة والنجاعة في القطاعات التنافسيةيضمن دع
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 ،ا مدى ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسيذقد جسد نجاح برنامج التخصيص ه
وقد أقرت الحكومة في تونس  ،الشركات الدولية علي الاستثمار في تونس ىحيث تنافست كبر

 ىوعملت عل ،تشهد منافسة محلية مخطط تصحيح لتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي
كما تم اعتماد قوانين الخوصصة دف  ،ونات الخزينةذأار الفائدة علي الودائع الآجلة وزيادة أسع

وتم تخفيض المنشات  ،1989القطاع الخاص مند سنة  والتوجه إلى ،ه العمليةذرسم إطار عام له
   .تخضع لسيطرة الحكومة المباشرة العامة إلى

  يلتحرير الاقتصاد التونس ىبير أخراسات وتدسيا  2-1-5
 .عن طريق وضع قوانين موحدة للاستثمار مع معايير أفضل للمتابعة §
 .راس المال ىأسعار الفائدة للودائع وتحرير هيكل العائد عل يالتركيز عل §
 .إلغاء موافقة البنك المركزي علي الائتمان المصرفي §
 .لات النقد الأجنبيولحساب معام ،تكوين محفظة مالية للعملات §
وخاصة علي مستوي  ةأما من حيث النتائج المحقق ،ا من حيث الإجراءات المتحدةذه §

 جتم التحكم في ظل برامانه  فيمكن القول، نمو الاقتصادي والمؤشرات الكلية ال
وتراجع العجز  ،والخارجية 153الكلية الداخلية الإصلاح الاقتصادي في التوازنات

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي تحسنا ف النمو الاقتصادي وأما مؤشر، التجاري 
 1994و 1990ا خلال الفترة الممتدة بين ذملحوظا حيث بلغ بالأسعار الجارية وه

ل الفترة خلا %2,4بعد أن كان معدل النمو  ،كمتوسط سنوي %11,7حوالي 
وسجل معدل  1988 لىإ 1987خلال الفترة  %4,77ثم  1986إلي  1962

ا ذوقد استمر أداء النمو الاقتصادي ه ،%4معدل  1995لنمو الحقيقي خلال ا
حيث سجل معدل متوسط خلال الفترة الحالية  ،حتى بعد فترة الإصلاح الاقتصادي

ا النمو المحقق حاليا يرجع إلي إنعاش القطاع الزراعي والصيد ذوه ،% 6,2ـ ب
وقد ساهم  ،النمو السكانيوقد رافق هدا النمو تحكم في  ،%21,5البحري بمعدل 

                                                        
، ص 1996دراسة علمية بكلية الاقتصاد والتصرف جامعة سفاقس تونس " السياسة التصحيحية في تونس) "1996(عبد القادر شعبان   153
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 الدخل الفردي السنوي وتحسين ،%14,3لك في تقليص نسبة العاطلين إلي ذ
ولذلك فان التجربة التونسية  ،دينار تونسي 3300لك ذليتجاوز ب %3,7بنسبة 

 ،عوهو لا يتراج ،ه الفترةذقرار ونمو استمر طوال هفقد حققت است ،تبدو متميزة
اتجاهات عديدة أبرزها إقامة بنية  أساسية الاقتصاد  والاقتصاد التونسي يسير في

  .الجديد
اقتصاد  للدخول إلى هلذلك يبدو الاقتصاد التونسي بعد فترة من انتهاء الإصلاح واستعداد 
وانتقاله السلس إلي الاقتصاد العالمي نموذج للاقتصاد عصري يستجيب للطموحات  ،المعرفة

   .مع المتغيرات الدوليةويواكب التفاعل الايجابي  ،الداخلية
حيث عرف  ،النمو الاقتصادي في حالة تونس كان ايجابي ىالعموم فان اثر الإصلاح عل ىعل

المستوي  ىرغم المناخ السلبي الذي عرفه الانتعاش الاقتصادي الحقيقي عل ،النمو معدلات ايجابية
اني لاقة بنسبة النمو السكملاحظته كذلك أن نسبة النمو المسجلة تعتبر هامة ع نما يمك، العالمي

لنا التحسن النسبي الذي عرفه اقتصاد تونس في  روهو ما يظه ،%1,9المسجلة التي كانت بمعدل 
  .مستويات المعيشة

  حالة المغرب ةالاقتصادي اتالإصلاح 2-2
بلغت ذروا في بداية  ،لقد عرف الاقتصاد في المغرب أزمة اقتصادية في اية السبعينات

دف إعادة ، شرع علي إثرها المغرب في التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية ، الثمانيات 
 ،بسب الظروف الاقتصادية والمالية التي عرفها تسديد ها ىجدولة ديونه بعد أن أصبح غير قادر عل

إصلاح المنشات العامة  ،لك الوقت أصبحت الحاجة ماسة إلي إعادة هيكلة الاقتصادذذ ومن
جهة ضرورات الترشيد وكبح الاختلالات داخل منظومة الرافدين الأساسيين لمووالمقاولات ا

الذي أصبح يتوفر علي إمكانيات  ،دف مسايرة تطور القطاع الخاص المغربي ، المؤسسات العامة
  .مالية وبشرية تمكنه من المساهمة بطريقة أفضل في الاستثمار في القطاعات المنتجة

المغربي قبل  الاقتصاد ىصلاح في المغرب لابد من إلقاء نظرة علقبل الحديث علي تجربة الإ
  .الشروع في تجربة الإصلاح ونتائجها وأثرها علي النمو
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أثرها في اللجوء  ىشرع عل ، مع اية عقد السبعينات عرف الاقتصاد المغربي أزمة اقتصادية
ثمانينات من خلال إعادة لك في بداية الوتجسد ذ ،اوض مع المؤسسات المالية الدوليةالتف إلى

زيادة علي استمرار النتائج السلبية  ،الجدولة بسب عدم قدرة الاقتصاد علي الالتزام بالوفاء بالدين
ا النتائج المتواضعة المترتبة عن إصلاح ذالتي تحققها بعض الوحدات الاقتصادية الكبرى وك

عار النفط والجفاف الذي عرفته وقد ازداد الوضع تفاقما نتيجة ارتفاع أس ،المؤسسات العمومية
زيادة الاختلالات المالية من خلال عجز الميزانية العامة للدولة بسب زيادة  إلى ىمما أد ،المنطقة

  .حاجتها لتمويل تدخلها في الاقتصاد
تدخل  لازمة إلىاارجع صندوق النقد الدولي أسباب  اذفي تشخيص الوضع الاقتصادي ه

 ،المعدات ،الأجورنفقات (النفقات العمومية  قتصادي من خلال الدولة الكبير في النشاط الا
 .عجز ميزانية الدولة بسب عجز ميزانية الجماعات المحليةو .)التجهيزات

التدخل المفرط للدولة في مجال منظومة الأسعار الداخلية ، دور الدولة في اال المالي والنقد -
   .وضبط المبادلات

  :في المغرب  ةديالاقتصا اتالإصلاح:  2-2-1
يختلف الاقتصاد المغربي من حيث الخصائص والمميزات على كل من اقتصاد الجزائر وتونس، 
وينبغي على الاقتصاد المغربي تحسين أداء قطاعاته الواعدة بتحقيق النمو مثل القطاع السياحي 

 حجم تعزيز صادراته من الفوسفات، إضافة إلى زيادة تحسينوالزراعي والصناعي، وضرورة 
وبناءا على ما  ،المباشر مل على كسب رهان الاستثمار الأجنبيمن الخارج والع ليهامعتحويلات 

سبق تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن المغرب عرف أزمة اقتصادية في اية السبعينات وبلغت 
لية، بعد إن شرع على إثرها في التفاوض مع المؤسسات المالية الدو، ذروا في بداية الثمانينات 

أصبح غير قادر على تسديد مستحقاته الخاصة بالديون سبب الظروف الاقتصادية والمالية التي عانى 
  .منها

أن أصبحت لدى الكثير من الدول العربية القناعة بأهمية سياسات الإصلاح الاقتصادية بعد 
ثم  1983طبيقها عام كان المغرب أول بلدان المعرب العربي يشرع في ت. وضرورة الاستثمار فيها

  .1987وأخيرا الجزائر  1986وتونس  1985 موريتانيا
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  :154يلي ن القول بأن الاقتصاد المغربي يمثل ماوانطلاقا مما سبق يمك
  .من الناتج الخام للاتحاد الأوربي %0.41يمثل  -
 .من الناتج العالمي %0.147يمثل  -
 .من الناتج لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء 10.5% -
 .من الاقتصاد الجزائر وأكثر من الاقتصاد التونسي 31 -
النشاط الاقتصادي في المغرب مرتكز على النشاطات المنجمية وخاصة الفوسفات حيث يمتلك  -

المغرب ثلاث أرباع الاحتياطي العالمي كمخزون، كما يعتبر في مجال التبادل ثاني أكبر مصدر 
 .لهذه المادة

المغربي على صادرات النسيج، الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية والمنتجات  يعتمد الاقتصاد -
 ...الكيماوية

 .من الاقتصاد الرسمي 31يعرف الاقتصاد المغربي نمو ظاهرة الاقتصاد الموازي الذي يمثل  -
     .     يعتبر المغرب بلد جاذب للاستثمار الأجنبي -

مع المؤسسات المالية في المغرب في بداية الثمانينات من خلال إعادة لقد تجسد التفاوض 
وقد أرجع صندوق النقد ، بالوفاء بديونه الالتزامالاقتصاد المغربي على  ةرالجدولة سبب عدم قد

النفقات العمومية الخاصة  ارتفاع الأزمة الهيكلية التي عرفها المغرب في بداية الثمانينات إلىالدولي 
عجز الميزانية الكبير في ميزانية الدولة تحملت أعباؤه الكبيرة ميزان ، والمعدات والتجهيزاتبالأجور 

 .دور الدولة في اال المالي والنقدي، الجماعات المحلية
  .  تدخل الدولة المفرط في مجال منظومة الأسعار الداخلية وضبط المبادلاتبحيث 

على إثر برنامج  1980لدولية كان سنة  ب للمغرب مع المؤسسات الماليةااقتر أولإن 
إلا إن ، لاقتصاد وإعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجيةش اتمثل في إنع، لتحقيق هدف مزدوج 

المفاوضات خلال هذه المرحلة لم تؤكد على إنفاق يلزم الطرفين بشكل علني وصريح، الأمر الذي 
ومن ثم الترعة التساهلية التي طبعت السياسة  يفسر التردد والتناقض وغياب إجراءات لازمة،

                                                        
، بحوث الندوة الفكرية المركز الوطني للدراسات والبحوث الخاصة "حصيلة وآفاق عملية الخوصصة في المغرب) "1999(محمد العلج   154

  . 298ص  1999بالتخطيط بدون 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


دراسة مقارنة بين الجزائر و المغرب و تونس      الاقتصادي و أثره على النمو  الإصلاح: الفصل الرابعالجانب التطبيقي     

 
 

 214

المرتقب حيث أن  الإنعاشهذا البرنامج الأولي لم يؤدي إلى حدوث الاقتصادية في المغرب، إلا أن 
زيادة على ضعف القطاعات الأخرى  %0.6لم يتعد  1983النمو الاقتصادي الذي عرفته سنة 

-(، الأشغال العمومية )%0.6 - (اع الزراعي في القيمة المضافة للقطبحيث تبين انخفاض محسوس 
ترتب عنها في حالة الاقتصاد المغربي انعكاسات هامة على بقية القطاعات الاقتصادية  ، ) 10%

  .الأخرى
  في المغرب ةالحقيقي اتالأزمة وبداية الإصلاح 2- 2-2

الدولية  مع المؤسسات المالية155شرع المغرب في التفاوض بصفة علنية ةسبب الأزمة السائدب
الاقتصادية الكبرى، والنتائج المتواضعة  ها بعض القطاعاتتسبب استمرار النتائج السلبية التي حقق

المترتبة عن إصلاح المؤسسات العمومية وقد ازداد الوضع تفاقما نتيجة ارتفاع أسعار البترول 
خلال عجز الميزانية  والجفاف الذي عرفته المنطقة، وهو ما أدى إلى زيادة الاختلالات المالية من

على أثر هذه الأوضاع شرع المغرب  ، العامة سبب زيادة حاجاا لتمويل تدخلها في الاقتصاد
. بصفة علنية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بزعامة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

  :وكان من أهم معالم هذا البرنامج 1983سنة 
  .خفض عجز الميزانية .1
 .%1نفقات التشغيل بـ زيادة  .2
 .زيادة الإيرادات عن طريق الإصلاح الضريبي .3

وقد اتخذ المغرب عدة إجراءات لزيادة حصيلة الإيرادات عن طريق النظام الضريبي من خلال 
تحسيس وسائل تحصيلها، إدخال ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات، وكذا إعادة النظر 

  .عامة لأصحاب الدخل المرتفعفي مبدأ مجانية الخدمات ال
  :الإصلاحات  أهداف البرنامج -

  .تقليص عجز ميزان المدفوعات •
 .تخفيض الدرهم المغربي •
 .إلغاء الضريبة الخاصة على الواردات •
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 .تدريجيةغير الجمركية وتخفيض التعريفة الجمركية  •
ها في أصبحت هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة المنشآت العامة وتكامل 1986ومنذ سنة 

المؤسسة العمومية، والتفكير في سياسة (إطار سياسة إعادة الهيكلة، وقد شكل إصلاح المقاولات 
ضرورات الترشيد وتقليص الاختلالات داخل المؤسساتالخوصصة الرافدين الأساسيين لمواجهة 

العامة، دف مسايرة تطور القطاع الخاص المغربي الذي أصبح يتوفر على إمكانيات مالية   
  . 156القطاعات المنتجة وبشرية تمكنه من المساهمة بطريقة أفضل في

  :في المغرب ةالاقتصادي اتمرتكزات وإجراءات الإصلاح
انطلق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية وارتكز على 

  :مجموعة من الإجراءات
وفي . التي تعمل في مجالات تنافسية) ساتالمؤس(إقرار مشروع الخوصصة الخاص بالمقاولات -1 -

  :هذا اال فإن إجراءات إصلاح القطاع العام تسجل ثلاث مراحل رئيسية
 .منها %66مؤسسة تملك الدولة أكثر من  60وتتعلق بدراسة وإحصاء أكثر من -ا

حيث تم تحويل بعض المؤسسات العامة إلى  1986إلى سنة  1983وهي تمتد من سنة -ب
 .اص مع رفع أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المؤسساتالقطاع الخ

اتخذت خلال هذه المرحلة عدة إجراءات دف إلى ترشيد الإدارة وتحسين الأداء المالي -ج
كما تم ، وزيادة استقلالية المؤسسات العامة وتحويلها إلى القطاع الخاص في حالات أخرى

  : بلإصلاح الاقتصادي متعلق إجراءات وتدابير أخرى في إطار سياسات ااتخاذ 
o تحرر الأسواق المالية وإصلاح القطاع المالي.  
o  ترشيد معدلات العائد على رأس المالي لدعم عملية تخصص الأموال المتاحة

 .للإقراض
o تقوية قواعد الإشراف والرقابة. 

  .بين الدولة والمقاولات العامةتدعيم السياسات التعاقدية  -
  .ة للمؤسسات العموميةتدعيم االس الإداري -
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بحيث تم ، إعادة النظر في أساليب المراقبة المالية التي تقوم ا الدولة تجاه المؤسسات العمومية  -ـ
إدخال ما يسمى بالمراقبة اللاحقة بدلا من المراقبة السابقة، والتركيز على التدبير والمردودية حتى 

  .دف تعبئة المواردق المالي تتمكن المؤسسات المعنية من دخول السو
  :أما على المستوى العملي فقد اتخذ المغرب عدة إجراءات

o  إعداد برنامج لتصفية مستحقات الإدارة والجماعات العمومية اتجاه المقاولات العمومية
 .ومستحقات هذه الخيرة اتجاه بعضها البعض

o  دف دف الاقتراب من السعر الحقمراجعة السياسات التعريفية لثمن الخدمات يقي
 .إنعاش القدرة الذاتية على التمويل

للقائمين على قطاع المؤسسات العمومية في إطار الإصلاح أن التحديات المقبلة  لقد تضح
وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات مثل تمويل الاستثمارات ، ستعود أساسا إلى بعض المشاكل 

المنشآت العامة، وتحريرها من كل القيود مناخ اقتصادي يمكن من تحسين مردودية دف إلى خلق 
  .التي تحول دون تطورها وتنافسها

وفي هذا الإطار اعتبرت الخوصصة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي على أا عملية تحويل 
التوجه إلى 157مبرراتولعل أهم ، عمومية إلى مساهمين خواص ) مقاولة(رأس المال من مؤسسة 

  :امج راجع إلىالخوصصة في إطار هذه البر
  .اعتبار لتقليص دور الدولة في الاقتصاد -
 .إخضاع المؤسسة العمومية لمعايير اقتصاد السوق -
 .بحث المؤسسات عن مصادر تمويل عن طريق سوق رؤوس الأموال -
 .وضع حد لإعانات الدولة التي تثقل كاهل الميزانية العامة -
 .أسهمهامساعدة الدولة في تقليص عجز الميزانية من خلال بيع  -
 .إخضاع القطاع الاقتصادي للمنافسة -

                                                        
 - 2001،       صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية الوطني "سياسة التخصص في المغرب):   "2001(نجيب حجوى    157
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إعادة هيكل رأس المال والأنشطة على المستوى المحلي والدولي من خلال عملية الشراء  -
 .والاندماج

  :وقد كانت السياسة الاقتصادية للمؤسسة في هذه الأثناء تسيير في اتجاهين
  .ات الكبرىانطلاقا من الحفاظ الضبط الاقتصادي والتوازن :الأول الاتجاه •
قوم على منظور الإنعاش الاقتصادي من خلال تحفيز الإنتاج وتقليص ت :الاتجاه الثاني •

          . البطالة
  : الاقتصادية في الجزائر اتلإصلاح  2-3

   في حالة الجزائر لابد من الإشارة إلي اتقبل الحديث عن الاقتصاد السياسي للإصلاح
وعدم تحضير  حيدعلى البترول كمورد و ابقة للإصلاحإن اعتماد الجزائر خلال العقود الس

بدائل التي كانت مطروحة قبل ال نأير مرونة في الصادرات كلها بينت بدائل تستطيع توف
وهكذا، فبعد صدمة البترول  158مبنية على قواعد غير ثابتة من حيث التطبيق الإصلاحات كانت

تصاد الجزائري خلال المراحل السابقة هو التي بينت أن الذي كان سائدا في ظل الاق 1986لسنة 
 طرفياليس  المشكل إختلالات كبيرة وضعف بنيوي وان إلي أدياقتصاد قائم على الاستدانة 

وادي إلي  لأن الاقتصاد الجزائري لم يتمكن من التعديل والتصحيح استدراكه ،سرعان ما يتم 
ظاهر الجمود والضعف في نظام وهكذا ظهرت م وقوع الاقتصاد تحت طالة العلة الهولندية ،

 % 50التخطيط المركزي زيادة على هبوط معدلات التبادل وضعف دخل الصادرات بحوالي 
في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في محاولة لتحقيق استقرار علي إثرها وشرعت الجزائر 

  .الاقتصاد الكلي
لال المراحل السابقة يمكن إجمالها فيما وللإشارة فإن العوامل التي أضعفت الاقتصاد الوطني خ

  : يلي
  .التبعية للخارج من حيث الغذاء والدواء .1
   .النمو الديمغرافي الذي تجاوز النمو الاقتصادي .2
 .الاعتماد المطلق على منتوج واحد .3
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تطبع الاقتصاد الوطني حتى الآن وهو ما يفسر هشاشة  لوالملاحظ أن هذه العوامل ما تزا
  .وتعرضه للأزمات نتيجة تأثره بعوامل خارجية المنشأالاقتصاد الوطني 

  :في الجزائر اتالاقتصاد السياسي للإصلاح 1- 2-3
  :159بين أنه مر بثلاثة مراحل أساسيةات في الجزائر يإن السياق التاريخي لعملية الإصلاح

، وحصلت 1986السيولة سنة  مةأزالجزائر عرفت  حيث مرحلة الإصلاحـات المحتشمة -
دورا سلبيا  توقد لعب –خطوط القرض –الاستيرادية  للحاجاتللاستجابة  ثابتةوضا قر علي

قروض تجارية  وأا،خاصة  الخارجية الديونبنية  وشوهت الآجلقروض قصيرة  أاعلي اعتبار 
  .بسهولةالحصول عليها  ويمكن

يكلة في لهأول الأمر مصطلح إعادة ا الجدولة ابتدع قيود إعادةبغرض تجنب  1989وفي سنة 
نادي لندن ، أو باريس المرور إلي نادي  يه الوضعية لا تستدعالجزائر علي اعتبار أن هذ

   :، وكان الهدف من إعادة الجدولةوبالتالي تفادي المشروطة
  القضاء علي العجز التجاري  -
 تقليص التضخم   -
  تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي  -

ودها لتصحيح الأوضاع الاقتصادية الكلية حاولت السلطات تعزيز جه لكن سرعان ما 
التي عرفت إختلالات كبيرة، وعرفت هذه المرحلة أول اقتراب للجزائر من المؤسسات المالية 

 1989-1991الدولية، وتم التفاهم حول برنامجين بدعم من صندوق النقد الدولي يغطي الفترة
يقال عنها أا كانت صارمة من خلال  تعتمد الجزائر من خلالها على سياسة لإدارة الطلب أقل ما

وقد ساعدت سياسات الطلب الأكثر تشددا وما صاحبها من إجراءات ، تخفيض قيمة العملة
لتحرير التجارة وتعديلات تسعير الصرف الاسمي على خفض القيمة الفعلية للعملة بنسبة تزيد عن 

مزيج سياسات تحويل  بفضل ، زيادة على امتصاص السيولة الزائدة1991-1988خلال  60%
تحسن ميزان الحساب الجاري حيث، تحول من عجز  مع تحسين أسعار البترول  ،و الإنفاق وخفضه

، ومن جهة أخرى 1991سنة  %6إلى فائض  1988من إجمالي الناتج المحلي سنة  % 3بنسبة 

                                                        
 09ص  1998واشنطن " الجزائر تحقيق الاستقرار والتحول إلي اقتصاد السوق ) " 1998(دراسة خاصة " صندوق النقد الدولي  159
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على فإن تطورات الحساب الرأسمالي كانت عكس ذلك، حيث زادت قدرة الجزائر على التعاقد 
  .قروض خارجية جديدة، ومن ثم ارتفعت مدفوعات استهلاك الدين ارتفاعا كبيرا

بمساعدة صندوق النقد  اتخلال هذه الفترة لم تتمكن الجزائر من تنفيذ برنامج الإصلاح
  :وذلك للأسباب التالية 1991الدولي خلال 

المتاح للبرنامج وكان قررت الجزائر رفض إعادة الجدولة مما حد من حجم التمويل الاستثنائي  -
  .هذا الرفض يستند إلى عدم الاعتراف بفشل السياسات الاقتصادية السابقة

الاعتماد على مقولة أن الجزائر بلد غير مثقل بالدين فهي تعاني من مجرد نقص في السيولة  -
 .النقدية، ومن ثم فإن أزمة المديونية أزمة ظرفية وليست هيكلية

ل المحروقات الذي يسمح للأجانب اقتناء مصالح في الجزائر وهو ما الاعتماد على قانون استغلا -
 .لجزائر بالحصول على موارد إضافيةيسمح ل

، حيث رفضت الجزائر مقولة وطني للإختلالات من خلال الصدماتتفادي تعرض الاقتصاد ال  -
 .صندوق النقد الدولي بخصوص تخفيض قيمة العملة

الأمر الذي أدى إلى انكماش  1991لمخطط لعام لم يتحقق جزء من التمويل الخارجي ل
من حيث قيمتها بالدولار، مما أدى إلى هبوط الإنتاج خاصة في  %20الواردات بنسبة تزيد عن 

  .قطاع صناعات التحويلية والبناء
  :وأهم الإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة

 .1987مزرعة سنة  3500تقسيم المزارع الحكومية الكبيرة إلى تعاونيات  .1
 .1988استقلالية المؤسسات العمومية سنة  .2
 .1989قانون المنافسة والأسعار  .3
 .9901شطب كمية كبيرة من الديون الأجنبية والمحلية على المؤسسات سنة  .4
 .1990 سنةإصدار قانون النقد والقرض  .5
إدخال المرونة في سوق العمل في تحديد الأجور وفي علاقات العمل والترخيص بتسريح  .6

  .ل بأسباب اقتصاديةالعما
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لم تتحقق  اتلاحع المتوقعة لعملية التحرير والإصخلال هذه الفترة أن المناف لهما يمكن قو
لأسباب كثيرة أهمها الإجراءات المتخذة لم تكن شاملة، حيث كانت الإصلاحات جزئية، ولذلك 

لى مسار النمو فشلت في إدخال تحسن في عملية تخصيص الموارد ومن ثم وضع الاقتصاد الوطني ع
 % 1.5الاقتصادي الدائم، حيث أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خارج المحروقات انخفض بنسبة 

  .1991-1986في المتوسط خلال 
في  1993-1992خلال هذه الفترة   اتالتردد والتراجع في الإصلاحب الثانية المتسمةرحلة المثم 

لتراجع حيث طبع مسار الإصلاح بطابع التردد بفترة التردد وا مسار الإصلاح يمكن تسميتها
والارتخاء بخصوص السياسة الاقتصادية، في الوقت الذي عادت الإختلالات الاقتصادية في الظهور 
من جديد ولذلك تباطأت خطى الإصلاح الاقتصادي نتيجة انخفاض قيمة العملة وزيادة 

فاء تماما بخدمة الدين الخارجي الذي الاختلالات رغم أن إستراتيجية البلاد كانت دف إلى الو
من  % 2من حصيلة الصادرات زيادة على الاستهلاك الحكومي الذي زاد بنسبة  % 30وصل 

ونتيجة لذلك  1994سنة  % 6إجمالي الناتج المحلي، كما أن الاستثمار الحكومي ارتفع إلى 
ج المحلي أما بالنسبة من النات % 10هبطت نسبة الادخار إلى الاستثمار الحكومي بأكثر من 

بسبب عدم تعديل  1993سنة  10%عجز قدره  للإختلالات المالية فقد عرفت الميزانية العامة
وكذا انتشار الدعم الحكومي للسلع ،من الصادرات البترولية  تسعر الصرف الذي قوض الإيرادا

لطات قليلا ، زيادة على تراجع الس1992-1993من الناتج سنة  5%الاستهلاكية التي شكلت 
إن التناقض بين السياسات إدارة الطلب  .مما أثر لا على التطورات النقدية.عن سياسة التشدد المالي 

كلها عوامل تؤدي  ،التوسعية والتردد في تعديل سعر الصرف إضافة إلى إستراتيجية الدين الخارجي
  .إلى تجنب عملية إعادة الجدولة

خلال هذه الفترة حدث تدهور جديد في 1994-1998 الاقتصادية المتسارعة لإصلاحات
البترول، وتضاؤل فرص الحصول على التمويل 160الإختلالات زيادة على انخفاض أسعار 

صياغة برنامج شامل  الخارجي، مما أدى إلى أزمة في ميزان المدفوعات أدت بالسلطات العامة إلى
خاصة بتحقيق الاستقرار والثانية  1994 في إبرام اتفاقتيتن الأولي  تجسد ةالاقتصادي اتللإصلاح

                                                        
160 Imf »2000  algeria recent economic  developments » imf staff country repport  n 00/105  
wc 2000 
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الإصلاحات  بمرحلةوتلك هي الفترة الثالثة المسماة  ،161خاصة بالتعديل الهيكلي 1995 في 
  . المتسارعة

وهو عبارة عن اتفاق للاستعداد الائتماني مدته سنة يهدف إلى تحقيق  برنامج الاستقرار الاقتصادي
  :أربعة أهداف

 يتم استيعاب الزيادة في قوة العمل وخفض معدل رفع معدل النمو الاقتصادي حتى .1
البطالة تدريجيا وتحرير التجارة الخارجية والتسيير الجيد للطلب المحلي عن طريق سياسة 

  .نقدية صارمة
 .قريبه من معدل الشركاء التجارييناحتواء وثير التضخم ومحاولة ت .2
  .خفض تكاليف التصحيح خاصة الفئات الأكثر تضررا .3
 .زن ميزان المدفوعاتإعادة توا .4

لتحقيق هذه الأهداف ودف إيجاد وقت ملائم لتنفيذ إستراتيجية متوسطة الأجل 
إنشاء آليات انتقال و، تعديل الأسعارو  ،ضبط الإنفاق  اتخذت عدة إجراءات،صلاح الهيكلي للإ

 .طرافاللجوء إلى التمويل الثنائي ومتعدد الأ، العمومي فالتوظيتثبيت كتلة  ،اقتصاد السوق
 .جدولة مستحقات الديون الخارجية -

  :وكان من نتائج هذا البرنامج
  .المتوقعة % 40بدلا من  % 29تراجع التضخم إلى  -
 .الصرف تاحتياطياتحسن  -

رغم هذه النتائج إلا أن هذه الإصلاحات لم تثبت فعاليتها لسببين أولا لم تستطيع السلطات 
أن الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات لم تكن ذات  منع تراكم خسائر المؤسسات العامة، وثانيا

  .فعالية
ضرورة حتمية  1998 إلي 1995 الفترة كان التصحيح خلالحيث   برنامج التعديل الهيكلي -

لا مفر منها على اعتبار أنه تجسيدا لإجراءات تحقيق الإنعاش وكان لهذا البرنامج مجموعة من 
  :الأهداف حسب صندوق النقد الدولي

                                                        
   13طني الاقتصادي والاجتماعي ، الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التعديل الهيكلي مرجع سابق ص الس الو 161
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  خارج المحروقات  % 5نمو متواصل بقيمة تحقيق  -
 .% 10.3تخفيض التضخم إلى  -
 .1994-1995خلال  % 2.8مقابل  % 1.3تخفيض عجز الميزانية إلى  -
 .تحرير التدريجي للتجارة الخارجيةال -
 .تنالقطاعادولة عن سياسة الدعم لكل تخلي ال -
 .وضع إطار تشريعي للخوصصة -
 :يفيما يل تياسة اقتصادية تمثلولتحقيق هذه الأهداف رسمت السلطات س -

سياسة خاصة بالإجراءات المالية والنقدية التي تسمح لتحقيق  يظرفية وهبال تتسم  سياسة اقتصادية
  :نمو اقتصادي دائم وتقليص عجز الميزانية وزيادة الموارد عن طريق

  .توسع الضريبة على القيم المضافة -
 .مكافحة الغش والتهرب الضريبي وتقليص النفقات -
  .إزالة دعم الأسعار -
 .عقلنه نفقة التجهيز -

ودف تخفيض التضخم ركزت السياسة النقدية على التحكم في السيولة النقدية، تكوين 
  .سوق القروض عن مناقصة القروض لإعادة تمويل البنوك

 إزالة هامش ربح البنوك مع تحرير كلي لمعدلات الفائدة المدينة، تحقيق معدلات فائدة لاستيعاب 
  .الادخار الخاص

لتحقيق نمو اقتصادي من خلال  لسعت السلطات إلى توفيرا لوسائ سياسة متوسطة المدى -
، الاعتماد على مصادر تمويلية تلغي هللجهاز الإنتاجي وتحسين مردو ديت لأمثلالاستعمال 

التمويل التضخمي ثم العمل على تقليص البطالة ومتابعة تحرير التجارة دف رفع القيود 
  .لإدارية والمالية وتشجيع الصادرات خارج المحروقاتا
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قتصادية في الجزائر من الإصلاحات الا الأولالجيل أن ا العرض يمكن القول في أخر هذ 
 162تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التوازنات المالية الكليةمن ن كالهيكلية م والمتعلق بالإصلاحات

  :سوق على الشكل التاليال اقتصاددف إدراج الجزائر في إطار 
معدل  1998عودة إلى النمو الإيجابي بعد سلسلة المعدلات السلبية حيث سجلت سنة  -

3.8%.  
  .الصادرات تغطية الواردات تاستطاعتحقيق فائض في الميزان التجاري، حيث 

  .% 5بمعدل التضخم الذي صار في حدود  النقديةتحكم السياسة  -
  .حتياطات الصرفازيادة  -
  :م هذه النتائج الإيجابية إلا أن الأوضاع المتعلقة بسوق العمل عرفت تدهورا كبيرا وخاصةرغ
  .1998سنة  % 32معدلات البطالة إلى حدود  ارتفاع -
  .تدهور القدرة الشرائية -
  .المداخيل بسبب غلق المؤسسات وتسريح العمال وانعدامضعف  -
  .ضعف وتدهور المستويات المعيشية للأفراد -
  .ظاهرة الفقر والإقصاء والتهميش ارتفاع -
  .القطاعات الرئيسية وخاصة القطاع الصناعي انكماش -
  .الاقتصاديةعن السياسة  الاجتماعيةالسياسة  انفصال -
  .الاقتصاديةسياسة الإنتاج عن السياسة  انفصال -

 رغير متماسكة وتظه الاقتصاديةمحاور السياسة  اتفي الأخير تبدو في ظل الإصلاح
 خاصة القطاع الزراعي والصناعي ، القطاعية أكثر إبعادا وأكثر حدة، والانشغالات التحديات

ويعكس  وهو ما يطرح محدودية برامج الإصلاح على مستوى هذه القطاعات الواعدة بالنمو،
لم يستفد من  الاقتصادورغم جهود الإصلاح وتكاليف ذلك إلا أن  محدودية النمو وانه غير ذاتي، 

على الجزائري تحت رحمة ورهانات خارجية أثرت  الاقتصاديزال  ذه التكاليف، ومائج مقارنة نتا
  .بماضيه وستحدد مستقبله القري

                                                        
   72ص 02العدد  1998النتائج الأولية لبرنامج التصحيح الهيكلي في البلدان المغاربية  ، حوليات جامعة قسنطينة  " عبد العزيز شرابي  162
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  :الثلاثةوإشكالية النمو في البلدان المغاربية  اتالإصلاح:  لفرع الثالثا
عقود الماضية جهودا تتسم بالعزم خلال الحسب الدراسة ربية الثلاثة الت البلدان المغلقد بذ

 ةوكانت الأهداف الرئيسي ،حسب ما أوصت به رؤية واشنطن  الاقتصاديةلإصلاح أنظمتها 
من  د، والحمن الخطة إلي السوق  المغار بي هي نقل الاقتصاد، قبالإضافة إلي ما سبللإصلاح 

ر وتقوية وتحسين قدرة المؤسسات المالية علي تعبئة الادخا الاقتصاد،التدخل المباشر للدولة في 
كما سعت إلي إزالة الاختلالات والتشوهات الكلية  البلدان،المنافسة ودعم السلامة المالية لهده 
تحدد  التي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية والسياسة المالية وهي ، والعمل علي تقوية جانب العرض 

  .الاقتصاديومن ثم النمو  ،الادخار والاستثمار
  :  علي النمو  وأثره الاقتصاديةحات الجيل الأول من  الإصلا 3-1

  :حالة الجزائر
الهيكلية من  لإصلاحاتباالجزائر والمتعلق حالة  مكن الجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية في

هده  ت، وتمكنكما ذكرنا سابقا تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التوازنات المالية الكلية 
 1998 بعد سلسلة المعدلات السلبية حيث سجلت سنة النمو الإيجابي من استرجاع الإصلاحات

و تحقيق فائض في الميزان التجاري، حيث استطاعت الصادرات تغطية الواردات  ةبالمائ3.2معدل 
الصرف  احتياطاتادة وزي،  ةبالمائ 5وتحكم السياسة النقدية بمعدل التضخم الذي صار في حدود 

واضحا فبعد معدلات النمو السلبية التي عرفتها  ه الإصلاحات علي النمو كان، ولكن اثر هذ
 -(، ونمو بمعدل %3.4بنمو قدره  1989، باستثناء سنة  1994إلي  1987الجزائر من 

إن هدا النمو  .%1.1في حدود  يتراوحفي مقابل معدل نمو سكاني كان  1991سنة )2.2%
نتاج في مقابل تزايد كبير في السلبي في التسعينات يعكس لنا مدي التخلف الذي عرفته وتيرة الإ

 إطار الذي عرف نوعا من الانفتاح العشوائي علي الخارجي في، الرغبات والحاجيات للمجتمع 
ه الفترة بانخفاض لضعف في الإنتاج له علاقة خلال هذا النقص وامحيط دولي غير ملائم ، وهذ

اج في مختلف ور طاقة الإنتوتيرة التراكم الذي يبقي ضروري لتحقيق النمو ، بالإضافة إلي تده
 ا النقص في الإنتاج يرجع إلي قلة التمويل بوسائل الإنتاج من مواد أوليةالقطاعات ، كما إن هذ

ا التبعية الشديدة للخارج التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري جراء انخفاض أسعار البترول ، وكذ
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بالإضافة إلي سوء التسيير والتنظيم ه العوامل وقد ترتب علي صعوبة التحكم في هذ حتى الآن ،
حيث وصل ،تدني وانخفاض معدلات نمو الاقتصاد الجزائري خلال النصف الأول من التسعينات 

، كما إن ضعف معدل الاستثمار كان له الدور الرئيسي في  1994سنة )  %0.9- (النمو إلي 
فائدة القطاعات غير المنتجة تدني النمو ، حيث اعتمدت الجزائر علي أولوية جديدة عن ما  سبق ل

وهي القطاعات ، في مقابل تقلص الاستثمار لصالح القطاعات المنتجة وخاصة الصناعة والزراعة 
ا التوجه لم يساعد الاقتصاد نتجات وتوفر مناصب العمل ، إن هذالهامة التي تنتج السلع والم

تأثر النمو الاقتصادي من  ومن ثمالجزائري في حل أزمة الإنتاج وتقليص الاعتماد علي الواردات ، 
كان عليه  ه القطاعات الواعدة ، وقد وصل معدل الاستثمار في الجزائر إلي اضعف ماخلال هذ

وهو أمر هام يطرح لنا محدودية مخططات الإصلاح في  1990سنة  %19بمعدل  1979قبل 
  .المدى القصير   حقيقي وقابل للاستمرار في ذاتي تحقيق نمو

ف الثاني من التسعينات فقد تم معالجة أوجه القصور السابقة بطرح جديد يتعلق بتسريع أما في النص
الذي سمح بتوقيف مسار التدهور السابق ، وتم احتواء الركود ،  1995وتيرة الإصلاح مند 

وتحولت معدلات النمو إلي الايجابية في ظل الإصلاح لأول مرة مند سنوات رغم  ، الاقتصادي
بسب الظروف المناجية السيئة ،وانخفاض قدرة الإنتاج الزراعي  1997ف سنة التراجع الطفي

وقد استمر هدا النمو حتى اية الإصلاح سنة . وكدا ضعف نمو القطاع الصناعي ةبالمائ  24ب
 .% 3.2بمعدل نمو  1998

  
 .)%( اتفي ظل الإصلاح المسجلة معدلات النمو:  03 الجدول

1986  1988  1990  1991  1994  1995  1996  1997  1998  
1.3%  -2%  -

0.1%  
-

2.2%  
-

0.9%  
3.9%  3.8%  1.7%  3.8% 
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معدل النمو الاقتصادي في الجزائر في ظل الإصلاح 1986 - 1998
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 )1998- 1996تقارير cnes( تم جمع البيانات من طرف الباحث من مصادر مختلفة:  المصدر

  )03/04صبنك الجزائر  2003محمد لكصاصي التطورات الاقتصادية والنقدية( 

 
إلا أن الأوضاع ،  الجزائر في اال المالي والنقدي عرفتها  التيلإصلاح ل رغم هذه النتائج الإيجابية 

 ةبالمائ 32معدلات البطالة إلى حدود  عحيث ارتفا ، المتعلقة بسوق العمل عرفت تدهورا كبيرا
و ضعف وانعدام المداخيل بسبب غلق المؤسسات وتسريح ،وتدهور القدرة الشرائية 1998سنة 

ارتفاع ظاهرة الفقر والإقصاء ور المستويات المعيشية للأفراد  مما أدي إلي ضعف وتدهو ، العمال
بالإضافة إلي انكماش القطاعات الرئيسية وخاصة القطاع الصناعي  وانفصال السياسة ، والتهميش 

  .وانفصال سياسة الإنتاج عن السياسة الاقتصادية، الاجتماعية عن السياسة الاقتصادية 
،  في ظل الإصلاح محاور السياسة الاقتصادية غير متماسكة، و حسب الدراسة في الأخير تبدو

تظهر التحديات والانشغالات القطاعية أكثر إبعادا وأكثر حدة، وهو ما يطرح محدودية برامج 
الإصلاح على مستوى هذه القطاعات الواعدة بالنمو، ورغم جهود الإصلاح وتكاليف ذلك إلا 

الاقتصاد الجزائري تحت  لذه التكاليف، وما يزامقارنة الإصلاح ستفد من نتائج يأن الاقتصاد لم 
أما من حيث النمو ، رحمة رهانات خارجية أثرت على ماضيه وستحدد مستقبله القريب 

لإصلاح الاقتصادي فقد أدي الإصلاح إلي النمو في حالة الجزائر ،فبعد معدلات النمو السلبية قبل ا
باستثناء من تحقيق معدلات نمو ايجابية ومتواصلة ه الإصلاحات فقد تمكنت الجزائر بفضل هذ
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حيث وصل إلي  1998ا النمو حتى اية برنامج الجيل الأول سنة ، وقد استدام هذ 1995سنة
ا ، وان كان هذ %1.4فيصل إلي  1962/1998أما معدل النمو في الجزائر خلال  ةبالمائ 3.2

لبية لعملية الإصلاح من حيث ارتفاع بالقضاء علي المخلفات الس حالنمو غير كافي ولا يسم
ا التطور حدث في الوقت الذي عرفت فيه القطاعات ، زيادة علي انه هذ163البطالة وانتشار الفقر

  .لصناعيكبير مثل القطاع ا فالواعدة بالنمو ضع ةالرئيسي
به في ظل مرحلة  سعرف أداء لا با يكرناه إلي إن الاقتصاد الجزائرذعلي الرغم من كل ما

صلاحات وكانت أثاره واضحة علي إطار الاقتصاد الكلي والتوازنات المالية وخاصة النمو الإ
ايجابيا  نالجزائر كا الاقتصادي فيمعدل النمو  أن، وقد تبين من خلال هده الدراسة الاقتصادي

  . خلال هذه الفترة ةبالمائ 1.14بمعدل نمو قدره 
  في حالة الجزائر مستقبل النمو و حدود 3-1-1
الجزائري تتطلب حلولا محدودة بواسطة قدرات لم تستغل  الاقتصادن الوضعية الحالية التي يعرفها إ

طاقة  استغلال الوطني في ضوء النتائج السابقة واعدة وتتطلب الاقتصادبعد ولذلك تبدو آفاق 
يف تخفو  تثمين المحروقات و،  وخاصة في القطاع الصناعي والزراعي ها ،الإنتاج وتقليص ضياع

إقامة أجهزة أخرى لتدعيم الإنعاش و .آثار التعديل الهيكلي على مستوى الفئات الفقيرة والمحرومة
ضرورة ترقية أشكال المختلفة للمؤسسات و  ، العام والخاص الوطني والدولي والاستثمارالوطني 

  .الصغرىوالمقاولات 

أوجه القصور الحالية إلا أنه يملك  الجزائري رغم الاقتصادوحين نتطلع إلى المستقبل يتبين لنا أن 
خاصة وأن , مقومات داخلية كبيرة تمكنه من تحويل التحديات الحالية إلا رهانات يمكن كسبها

 الاقتصاديةأعطت الكثير من ثمار السياسة  2006 -1999فترة  الاقتصاديفترة ما بعد الإصلاح 
 الآتيةذلك على تحسن المؤشرات  وانعكاس البترولية،ذات الفعالية من خلال التطور الإيجابي لسوق 

:  
البطالة والمديونية التي كانت في السابق عائق أصبحت الآن قابلة لتسيير ولا تشكل أي خطر  -

  .الوطني الاقتصادعلى 
                                                        

  63كات الحماية الاجتماعية تجارب بعض الدول العربية  ، صندوق النقد العربي  ابوظبي ص فارس بن جرادي  وآخرون  ، شب  163
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  . 2004مليار دولار سنة  43الصرف التي تجاوزت  احتياطات -
  .تدعيم التوازنات المالية المحقق في ظل الإصلاح -
الذي يغطي الفترة  ∗النمو الاقتصادي وتدعيمه من خلال برنامج الإنعاش مةاستدا -

2000_2004  
 تطور معدلات النمو بعد ثماني سنوات من انتهاء برنامج الجيل الأول من الإصلاحات يمكن تبيان 

  .من خلال الجدول التالي
 .اتصلاحالإ دفترة ما بعالجزائر في  في  المسجل النمو : 04الجدول

98 99 2000  2001  2004  2006  2007* 2008* 2009* 
3.8 3.2 2.4  1.9  5.2  5  3.4  4.0  3.8  

 05الثاني  الجزء  أفريقياالاقتصادية والاجتماعية في شمال  الأحوال ة،الاقتصاديالمتحدة اللجنة  الأمم: المصدر

 النمو المسجل والمتوقع في فترة ما بعد الإصلاح بالنسبة المئوية
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معدل النمو 

  
 .2007تقرير البنك الدولي  2009إلى  2007الأرقام : المصدر

                                                        
وتنميته وتسريع توسعه ونموه ،وحسب السلطات العامة فان هدا البرنامج   ةإن هدا البرنامج عبارة برنامج حكومي يقدم للاقتصاد دف انتعاش  ∗

وخاصة مرحلة الإصلاح ن ويتمثل سياسة الإنعاش في التعديلات التي تقوم ا الدولة في إطار مخطط جاء كمبرر لترجع التشغيل في المراحل السابقة 
التخطيط  يتم تفيده خلال فترة محددة كما جرا علية الأمر في مرحلة التخطيط المركزي ، لقد أعادت الجزائر من خلال هدين البرنامجين العمل بصيغة

مليار دج هدفه دعم البنية التحية الأساسية التي  525الدولة هدا المخطط كوسيلة تسمح بتنشيط الاقتصاد بمبلغ  مثل الدول المغربية الاخري وتعتبر
  تسمح بانطلاقة اقتصادية حقيقية
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تسمح لنا بالقول  1999وخاصة انطلاقا من  اتالإصلاح دققة في الفترة ما بعه النتائج المحإن هذ
واستدام النمو في المدى الطويل  1995إن معدلات النمو الاقتصادي عرفت انطلاقة حقيقية مند 

من الإصلاح ودلك بفضل السياسة الاقتصادية المتبعة خلال هده الفترة والصرامة في التنفيذ 
، كما ) 19(الصرف ترتفع بدرجة كبيرة تجعل احتياطيا االمالية والنقدية مموالمتابعة للسياسة 

يتضح من هده النتائج علي مستوي النمو القياسي المحقق إن انطلاقة اقتصادية حقيقية قد عرفها 
وان الإطار الجديد للاقتصاد الكلي المستقر قد وفر للاقتصاد . 1999الاقتصاد الجزائري مند 

وسمحت للجزائر تجنب مرحلة الاختلال الخطر اكبر للصدمات الخارجية  الجزائري مقاومة
  . 1986عرف مند الذيللتوزنات 

بالقول إن  حه النتائج ترجع في المقام الأول إلي ارتفاع أسعار النفط وهو ما يسموان كانت هذ
ا القطاع الضخم من الموارد الطبيعية يعتبر عنصر مهم في تطور معدلات النمو من جهة وجود هذ

ويعتبر معلم هام في تشكيل هيكل الاقتصاد الجزائري ، واضعف بدوره الحوافز لتنمية إنتاج السلع 
وتطورها خارج المحروقات ، وهو الجهود الواجب التركيز عليه حاليا من خلال الاستفادة من 

أسعار النفط في ترقية هدا الضعف الهيكلي الذي يطبع الاقتصاد الجزائري مند مدة علي  تطورات
ألان تقتضي تنوع قاعدة الصادرات خارج إطار  ةاعتبار انه تابع لقطاع المحروقات وان الضرور

المحروقات وإقامة معارض ومنتديات لهدا الغرض سوءا علي المستوي الداخلي والخارجي ، ودعم 
الموجودة حاليا من خلال توجيه اهتمام الشباب والمنتجين نحو هدا الاهتمام حتى نتمكن الجهود 

من رفع هدا التحدي الذي يلازم الاقتصاد الجزائري من الاستقلال إلي ألان، وسيسمح هدا بدعم 
 .الإنتاج الوطني وزيادة إمكانية النمو الاقتصادي   

إن ما  اتالنمو في الجزائر بعد فترة الإصلاح كذلك ملاحظته من خلال تطور معدلات نما يمك
سنة حيث النمو في إطار  15كان مند  جدير بالملاحظة فعكس ما 2004وخاصة سنة  قتحق

من انخفاض في النمو يعود إلي هدين القطاعين  2004المحروقات والفلاحة إلي إن ما تحقق خلال 
والمحروقات فقد وصل النمو ، أما خارج الفلاحة  %6.2ووصل النمو خا رج المحروقات 

في  غفقد بل 2003إلي  2001أما النمو المحقق من .خلال نفس السنة   %6.8الاقتصادي إلي 
النمو الحقيقي  إلي، وتؤكد كل المؤشرات التي تناولتها الدراسة العودة  %4المتوسط السنوي
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زيادة في الحجم  2003 إلي 2001خلال الفترة  الإجماليوالقطاع الحقيقي فقد حقق الناتج 
 بالمئة وهي اكبر نسبة مسجلة خلال العشرتين  6.8قدرها 

 
  :في الجزائر خارج المحروقات والجدول التالي يوضح معدل النمو .الأخيرتين

  06  05  04  03  02  01  98  97  96  95  94  93  السنوات

النمو خارج 
  المحروقات

-
2,5  

-
0,4  

3,7  3  -
0,9  

5,6  5,5  5,3  6  6,2  5,5  4,5  

 www.imf.org: رالمصد
  

معدل النمو خارج المحروقات حالة الجزائر
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معدل النمو

 
  

النمو الاقتصادي في الجزائر حاليا فتندرج علي المستوي الداخلي في الدعم الذي  إستراتيجيةأما 
وهي توليه الدولة لهده العملية من خلال البرامج الطموحة ، برنامج الإنعاش وبرنامج دعم النمو 

  .دعم النمو خارج الميزانية  إليبرامج تسعي 
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   اتم النمو المحقق في ظل الإصلاحدعاجرءات  3-1-2
النمو الاقتصادي خارج الميزانية العامة ، وبعد سنتين من انتهاء برامج  إستراتيجيةفي إطار 
التي وعدت بتحقيق الإنعاش في إطار برامج الجيل الأول عادت الجزائر من  ةالهيكلي اتالإصلاح

صيغة العمل بالتخطيط من خلال  ألي) تونس والمغرب(جديد كبقية الدول التي تناولتها الدراسة 
  . 2009-2005ثم برنامج دعم النمو  2004- 2001الوطني خلال  الإنعاشبرنامج 

دعم يقدم إلي الاقتصاد دف تدعيم النمو الاقتصادي ، وبالتالي هو عبارة عن  الإنعاشوبرنامج 
للثروة المنتجة  فهو عبارة عن مشروع حكومي دو طبيعة اقتصادية يعمل علي دعم النشاطات

الخدمات العمومية في مجال الري والنقل والمنشات تدعيم ووالموفرة لمناصب العمل ،والقيمة المضافة 
القاعدية وتحقيق التنمية المحلية ، ومن ثم فان هده البرنامج يعمل علي تدارك التأخر المسجل علي 

نجزة ، والمساهمة في أعطاء مدار عشرة سنوات من الأزمة ، والي تخفيف تكلفة الإصلاحات الم
، ومن ثم فان الهدف دفع جديد للاقتصاد واستدامة النتائج المحققة علي مستوى التوازنات الكلية

ينصب حول إعادة تنشيط الطلب الكلي الذي تراجع بفعل عدة سنوات متتالية من تردي 
    . الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

  لدعم النمو  بنك الدولياستراتيجية التعاون مع ال 3-1-3
في هدا ) 20لتعاون مع البنك الدوليل استراتيجيةب علي المستوي الخارجي فان الجزائر ترتبط أما

المالي للموازنة من خلال تدبير جديدة  راال فتركز حاليا علي ثلاث مجالات وهي تحقيق الاستقرا
القطاع الخاص ، وتحسين استفادت  لعائدات النفط ، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومشاركة

  .بما يمكن من المشاركة في اقتصاد السوق السكان من الخدمات
 164اعتمد البنك الدولي علي خطة عمل بشان الجزائريعتمد البنك الدولي  2003ومند سنة 

توفير مناصب العمل  نبما يضم 2004/2006دف تشجيع النمو الاقتصادي خلال الفترة 
  وتفادى التوترات الاجتماعية  المتزيدة،للاستفادة من قوة العمل خارج المحروقات 

دف إلي التعاون بين الجزائر والبنك الدولي للوصول إلي أداء أحسن  ةإن هده الاستراتيجي
، إن هده الاستراتيجية للاقتصاد ، ورفع معدل النمو الاقتصادي ودعم قدرته التنافسية والمؤسساتية 

                                                        
     www.world bank.org/mena 12/02/06"تاريخ الولوج " خطة عمل بشان الجزائر " البنك الدولي   164
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لرد علي التحديات الإنمائية التي تواجه الجزائر ، فهو يعمل علي التعاون للبنك الدولي جاءت ل
الإمداد ( والمساعدة في وضع وتنفيذ استراتيجية محسنة من اجل تقديم الخدمات في مجالات عديدة 

، كما السكان  تدف الوفاء باحتياجا) بالمياه ، الإسكان ، والخدمات البيئة ، التنمية البشرية 
العقبات التي تقف في سبيل تحقيق النمو  إزالةنك الدولي من خلال هده الاستراتيجية علي يعمل الب

،  التجارية الأعمالبعقبات بيئة  لما يتصيقوده القطاع الخاص وخاصة  الذيالاقتصادي 
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي ، وتدعيم البنية الأساسية للاقتصاد الجزائري وكلها 

، وتعمل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك بتكميل هده مل ضرورية لنمو الاقتصاد عوا
دعم أداء  إليالمساعدة في مجال تطوير القطاعات السابقة ، وبالتالي دف هده الاستراتيجية 

  . 165الاقتصاد ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي
 القصور الحالية أوجهى إزالة الكثير من كل هذه العوامل يجب تدعيمها في المستقبل وستساعد عل

 الاعتبارواضحة تأخذ بعين  اقتصاديةوينبغي أن ستند التصورات في هذا اال على نظرية ورؤية 
  .التحديات الداخلية والخارجية

عرض مسيرة الاقتصاد الجزائري ومعرفة أداءه وخاصة واثر كل دلك علي أداء النمو  بعد     
الجزائري حقق  الاقتصادظل الإنعاش دف إرساء النمو الدائم يمكن القول أن  ودينامكية النمو في

 دخلال هذه الفترة سجلا قويا في تطبيق الإصلاح بتحقيق التوازنات المالية الكلية ويبدو انه ق
واعد، رغم أن الخصائص التي يتميز ا حاليا هي نفسها خصائصه منذ الاستعاد النمو الايجابي 

  )التبعية خارج، أحادي التصدير(  الاستقلال

  :وتبدو التحديات الحالية أكثر إلحاحا وأهمية وهي

  .المدىضرورة إدارة إيرادات المحروقات وتثمين هذا القطاع من منظور بعيد  -

  .تحسين مناخ وبيئة الأعمال والنشاطات والعمل على تنشيط الاستثمار -

  .النشاطات حسب المواصفات العالميةتحسين الخدمات المقدمة في جميع القطاعات و -

                                                        
  16/11/2000تصادي والنقدي للجزائر تدخل أمام الس الوطني عبد الوهاب كرمان التطور الاق   165

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


دراسة مقارنة بين الجزائر و المغرب و تونس      الاقتصادي و أثره على النمو  الإصلاح: الفصل الرابعالجانب التطبيقي     

 
 

 233

  . اتتدعيم إطار التوازنات المالية الكلية المحققة في ظل الإصلاح_

  .إعادة الاعتبار للعمل المنتج_ 

ويمكن توضيح  تطور معدلات النمو الاقتصادي اعتمادا علي طريقة قبل وبعد الإصلاح بيانيا من 
  :الي خلال البيان الت
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  .الأشكال الثلاثة من إعداد الباحث: المصدر

  

 
وأخيرا يمكن القول بان الاقتصاد الجزائري مرشح لتسجيل نتائج ايجابية من خلال التطور الذي 

 تلاحظناه بشان بعض المتغيرات المتعلقة بالنمو أو بمتغيرات أخري مثل التطور المتواصل لاحتياطيا
ن وتدني حجم المديونية الخارجية، والتسديد المسبق للديون والأداء الجيد الصرف تراجع حجم الدي

  .للنمو الاقتصادي

وخاصة من نوع الجيل  ةالاقتصادي اتلسعي إلي تسريع الإصلاحيتجه نحو  ا أنوان العمل يجب  
لشفافية الثاني الذي يعتبر أكثر حساسية وتعقيد من الجيل الأول والمتعلق بالحكم الراشد والمسالة وا

العمل علي الاستفادة من ثورة الإعلام والمعلومات والقرية الرقمية وبالتالي نقل ا وكذ والاستقلالية 
  .الاقتصاد الجزائري من ارتباطه الحالي بالنفط إلي اقتصاد يعتمد كذلك علي المعلومات والإعلام

  
  :حالة المغرب   3-2

  سجل النمو الاقتصادي  3-2-1

   إليانطلق في السعي  1983لبرامج الجيل الأول من الإصلاحات سنة مند تطبيق المغرب 

0

1

2

3

4

5

6

7

�و  
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

لنم
ت ا

�دلا
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

مع

1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 * الس���������������نوات 

ــلاح     ــد الإص ــا بع ــة م ــاد مرحل ــو الاقتص نم

مع�����������دلات النم������������و  

03الشكل  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


دراسة مقارنة بين الجزائر و المغرب و تونس      الاقتصادي و أثره على النمو  الإصلاح: الفصل الرابعالجانب التطبيقي     

 
 

 235

إلي تحقيق في إطار الاقتصاد الكلي ، وتطهير المالية العمومية وتخلي الدولة التدريجي عن القطاع 
العام ، وعمل علي تخفيض الحماية التجارية ، وأعاد جدولة الديون ،وقد مكن هدا الاتجاه في حالة 

  .ق تقدم ملحوظ ومكتسبات مهمة من خلال تحسين مستوي المعيشة بشكل عام المغرب من تحقي

بالمئة   2.25بلغ في المتوسط حيث تم تحقيق نمو اقتصادي  الاجرءات المتخذة ثمارها توقدا عط
، وقد تبين من خلال 1985/1991بالمئة خلال الفترة  4.5، و 1998/  1967خلال الفترة 
وحتى سنة  الأولالاقتصادي من نوع الجيل  الإصلاحالمحقق في ظل معدل النمو  إنهده الدراسة 

، ولذلك يمكن القول أن نتائج  الإصلاح علي الاقتصاد والنمو كانت  ةبالمائ 4بلغ معدل  1990
، متأرجحة مع قليل من الايجابية حيث تم التحكم في التضخم والعجز المالي والعجز الخارجي 

نمو اقتصادي قدره  التسعينات ، وبعد دلك عرف الاقتصاد المغربي وتلتها فترة عدم استقرار في 
 الذيبسب موجة الجفاف  1999رغم تراجع النمو سنة  1995/1999خلال  ةبالمائ 2.04

  . الزراعي  الإنتاجوتسببت في خسارة ثلث  التواليعرفه المغرب للعام الثاني علي 

جملة من  إلىتشير  2000لمغربي سنة وكان البنك الدولي قد رسم صورة قاتمة للاقتصاد ا
الاختلالات تتعلق بتراجع الاستثمارات الخارجية  وبط النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر 
والبطالة ، وانه يعاني من مجموعة من الاختلالات مند عقد من الزمن وانعكست كل هده 

عف معدل نمو خلال الفترة في وهو اض ةبالمائ 1.9تراجع النمو خلال العشرية بالاختلالات في 
خلال الفترة  ةبالمائ 3.80، ثم نمو قدره   1166منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

2000/2004 .  

الفلاحى فان الناتج الخام غير  ةبالمائ 5.2رغم توقع الخطة الخماسية خلال الفترة تحقيق معدل  
ه السابق ، حيث بقى محصورا في معدل في النمو اى تغيير مقارنة بمنحا الأكبريشكل الحصة  الذي
وقد تحسن نمو الاقتصاد في المغرب خلال الفترة الأخيرة بفضل تحسن الظروف المناخية   ةبالمائ 3.3
167.  

                                                        
 :6/4/06www.worldbank.org/menaتاريخ الولوج"مذكرة بلد المغرب " أنشطة البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  166
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ملاحظته من خلال هده الدراسة أن نمو الاقتصاد المغربي حافظ علي نفس مناحاه  نما يمك
و مسجل هو دلك النمو الذي عرفه المغرب من أربعة عقود ، ويبقي أهم نم بالمتصاعد مند ما يقر

  . ةبالمائ 4.7خلال الثمانيات بمعدل يقدر 

ومن جهة أخرى وعلي الرغم من أهمية الاستثمار المكون الرئسى للنمو ، وعلي الرغم من أن 
فان انعكاساته علي  2004من الاستثمارات المتوقعة سنة  ةبالمائ 82الاستثمار سجل نسبة إنجاز 

  .حالة المغرب بقيت محدودة نسبيا النمو في 

كما أن القطاع العام المغربي الذي بقى مرتكزا علي تمويل البناء التحى للاقتصاد إلى أن الاستثمار 
، كما أن قطاع عموما لم تكن له القدرة رغم دلك علي دعم النمو الاقتصادي بشكل فعلى 

ة الاقتصاد المغربي علي الاستفادة من الصادرات لم يسجل بدوره نتائج مرضية مما انعكس علي قدر
إلى تفاقم عجز الميزان  أدى، وهو ما الإمكانيات التي يمنحها الانتعاش على المستوي العالمي 

التجاري الذي يشير إلى  ضعف تنافسية المنتجات المغربية إمام حدة المنافسة الخارجية مع ارتفاع 
ة خوفا من تراجع الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية واردات السلع الاستهلاكية خلال الفترة الأخير

، كل هده العوامل أدت إلى ضعف الصناعية لصالح السلع المستوردة ذات الربح السريع والوفير 
 سالنمو الاقتصادي المغرب وبالتالي ضعف مقدرته على خلق مناصب العمل المنتجة ، وهو ما يعك

، رغم أن الدراسة تظهر مشاركة كبيرة المتحدة  ضعف ومحدودية إجراءات الإصلاح الاقتصادي
عكس ما هو عليه الأمر في  قيمة مضافة في اال الزراعي  عالنمو ممل الأنشطة في دينامكية 

  .حالة الجزائر 

 (%)في المغرب قبل وبعد الإصلاح   عالمسجل و المتوق  تطور معدلات النمو:  05الجدول

  .البنك العالمي،تقارير منتقاة : المصدر

  

91/98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009* 

1,90% 1% 0,90% 6,50% 4,50% 5,20% 4,20% 1,60% 8.0 2.0 5.5 4.5 
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معدلات النمو المسجلة والمتوقعة في فترة ما بعد الإصلاح حالة الجزائر بالنسبة المئوية
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91/98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 2009*

معدلات النمو

  
 : نمو الاقتصاددعم  جراءاتإ 3-2-2

 واقتصار امن نوع الجيل الأول بكل نتائجها وانعكاسا اتبعد تجربة المغرب مع برامج الإصلاح
أوجه التحسن علي إطار الاقتصاد الكلي عادت المغرب مثل البلدان الاخري محور الدراسة إلي 

بعد أن تخلت عن  2000/2004فترة خطة خماسية تغطى ال يغة العمل بالتخطيط باعتمادها ص
ه ثامن خطة يعتمدها المغرب مند الاستقلال  ، وقد وب لمدة عقد كامل ، وتعتبر هذا الأسلهذ
  .إقامة مشاريع تنموية خلال السنوات الخمس القادمة  م نمو الاقتصاد ولدع تجاء

لتحسين  ةبالمائ 5عن  للا يقمنها تحقيق معدل نمو  الأهدافتحقيق جملة من  إليه الخطة ذودف ه
خلال العقد الماضي ،  ةبالمائ 01في المتوسط بدلا من  ةبالمائ 2.4الأفراد بنسبة مستوى معيشة 
ومعدل  الوطنيمن الناتج  ةبالمائ 23.3مقابل  ةبالمائ 27.2 إلىمعدل الادخار  إضافة إلى رفع

 1300دولار بدلا من  1600 إلي، العمل علي رفع الدخل الفردي  ةبالمائ 28الاستثمار بمعدل 
الف 70تتعلق بتوفير  الأهدافتحقيق العديد من  إلىالخطة ، كما دف الخطة  إعداددولار وقت 

هده الخطة  أهميةوعلي الرغم من ، مليار دولار في شكل استثمار  1.4دب منصب عمل ، وج
لم  أا إليالنمو  وإنعاشلتحسين الاقتصاد  ) مليار دولار  15(  مليار درهم 150رصد لها  التي

نمو  إلىيحتاج  المغربيالاقتصاد  آن أكد الذيتلقى القبول المطلوب من طرف البنك الدولي 
حتى يستطيع الاقتصاد المغربي تجاوز الصعوبات والاختلالات بالمئة ) 8-6(اقتصادي يترواح من 
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، واعتبر معدل النمو الاقتصادي المحقق طوال العشرية السابقة  وخاصة على المستوى الاجتماعي
عالية تستفيد منها الفئات الضعيفة  ووتيرة نمعلى تحقيق  دلا يساعبالمئة  1.9حدود في والدي بقى 
 الاقتصاديبالمئة ، مما يجعل من صافى النمو  1.8زيادة السكان نسبة الدى تعرف فيه ، في الوقت 

أخرى انه آدا بقيت معدلات النمو في حدودها الحالية فان  1168وقد أكدت دراسة،المحقق ضعيف 
بالمئة سنة  13.2دلك سيكون له أثار علي الجانب الاجتماعي وخاصة البطالة التي سترتفع إلى 

2009 .  

  : البنك الدولي لدعم النمو في حالة المغرب يةإستراتج 3-2-3

النمو المعتمدة من طرف المغرب اقترح البنك العالمي  يهاستراتجا الإطار وردا علي وفى هذ 
  :تتعلقبالمئة من خلال مجموعة من الاجرءات  6استراتيجية للوصول بالمغرب إلى معدل نمو يفوق 

  .وتيرة تحرير التجارة  موصلة الإصلاح الاقتصادي وتسريع-

 لمراجعة سعر الصرف الذي يتسبب ارتفاعه في تراجع القدرة التنافسية للسلع المغربية داخ-
  .الأسواق الأوربية بعد انخفاض سعر الاورو مقابل الدولار 

  .الدوليةمن خلال اندماج اكبر في التجارة  المحليةزيادة حجم الصادرات مع تحسين الجودة -

دف  2009ان البنك الدولي يتعاون مع المغرب في إطار استراتيجية تمتد إلى سنة ف 2005ومند 
، وتتماش هده  وإيجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص الاقتصادي،إلى تعزيز النمو 

  .الاستراتيجية مع تحقيق محاور التنمية في المغرب 

   :هي  افأربعة أهدوتعتمد استراتيجية البنك الدولي إلى تحقيق 

تعزيز هدف النمو الاقتصادي من خلال العلاقة بين نتائج الفقر ومناصب العمل ، وفي هدا  -
، المستدام  الاقتصادييجب التركيز علي استقرار الاقتصاد الكلي الهادف لتحقيق النمو  الإطار

، وفي هده بأنشطة تكنولوجيا المعلومات  لومساندة تنمية قطاع الخدمات وخاصة ما يتص

                                                        
    2005المغرب " االمندوبية السامية للتخطيط دراسة حول الاقتصاد المغربي  168 
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الزراعية وتغيير بيئة الأعمال  زلاستراتيجية تحتل برامج الإصلاح الواسعة النطاق المرتبطة بالحوافا
  .نفس الأهمية 

 تعزيز التنمية البشرية  -

 استخدام مورد المياه بشكل استراتيجي وفعال  -

تحسين الإدارة العامة وتحسين استفادة الفقراء والفئات الضعيفة من الخدمات الأساسية ذات  -
، وتشمل على المدى الطويل  ةالجودة ، دف ضمان استدامة الاجرءات التنموية السابق

الخدمة  وإصلاحالميزانية  إدارة إليالحاكمة نطاقا واسع من القضايا من اللامركزية  الإدارة
 .المدنية وتدعيم اتمع المدني 

بعيدا عن الوصول إلى  يمكن القول بان الاقتصاد المغربي يبقى قوعلي الرغم من كل ما سب
تحقيق هدف توظيف جميع إمكانياته خلال الخمسين سنة الماضية  حيث اتسم النمو الاقتصاد 

، وبضعف تطور الدخل الفردي بسب ارتكاز الاقتصاد علي الفلاحة التي  1956بالفتور مند 
ف من تبقى رهن التقلبات المناخية ، أما القطاعات الأخرى فلم تستطيع تحقيق مستوى كا

  .ع دلك إلى عدم الاستقرار الماكروالنمو ويرج

،ونظرا لتنوع الاقتصاد المغربي مقارنة بالجزائر  اقتصادي لمدة طويلة رغم الإصلاحات المتخذة.
فهو مضطر لتحسين إدارة قطاعاته الرئيسية الواعدة بالنمو وخاصة الزراعة والصناعة والسياحة 

 حجم عامليه في الخارج والرهان علي كسب وضرورة تعزيز صادرات الفوسفات وتحسين
   .الاستثمار الاجنبى 

وفى الأخير ولتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار يبقى الاقتصاد في المغرب مطالب بإيجاد 
بارتفاع فاتورة النفط  التي  قالموارد لتغطية عجز الموازنة وموجهة المستجدات خاصة ما تعل

د في المغرب وأحدثت الكثير من الاختلالات في السنوات الأخيرة ، أثرت كثيرا علي الاقتصا
سلبيا  رعنها من تفكيك العائدات الجمركية وهو ما يؤث بزيادة على تحرير الاقتصاد وما ترت

على الاقتصاد ويدفع إلى ضرورة تعويض هدا العجز عن طريق مصادر تمويل جديدة ، خاصة 
  في مجال الاستثمار ة وهامة كثير  وان المغرب يملك مؤهلات وفرص
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تحقيق جميع  غلىوعلي الرغم من مادكرناه فان الاقتصاد في المغرب بقى بعيدا عن الوصول 
اتسم بالفتور مند  الاقتصاديالنمو  أنخلال الخمسين سنة الماضية ، بحيث لاحظنا  إمكانياته

الاقتصاد المغربي  ، كما اتسم بضعف تطور الدخل الفردي بسب ارتكاز ألان أليالاستقلال 
الاخري فلم ، أما القطاعات على القطاع الفلاحى الدى بقى رهين التقلب في ظروف المناخ 

بسب عدم الاستقرار في الوضعية الماكرو اقتصادية لمدة طويلة رغم  تستطيع تحقيق نمو كاف
وجية بط بالتكنولظروف القطاع الفلاحى المذكورة  وبالوضع المرت، وةالإصلاحات الموضوع

  .ا القطاع  ونوعية الأنشطة الزراعية وإشكالية النظام المعتمد في هذ

  :حالة تونسالنمو في  و اتالإصلاح 3-3

  :النمو في حالة تونس سجل  3-3-1

   169تونس من بين التجارب الناجحة على المستوى العربي والافريقى  ةتعتبر تجرب

 التوزنات المالية  فيمن حيث التحكم  ا ساكان لسياسة الإصلاح الاقتصادي في تونس نتائج لا ب
، وأدت إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد ، كما نجحت بفعل الإصلاح من خلق اقتصاد دو توجه 

،إضافة إلى الاستثمار استجابت للمبادرات الحكومية  ىالتقمن خلال سياسة التصدير خارجي 
مليون دولار 374إلى  1991 سنة مليون دولار122الدى استجاب بدوره كذلك حيث انتقل 

   . 1992سنة 

لقد كان لسياسة الإصلاح في تونس والسياسات المرافقة لها اثر واضح على نمو الاقتصاد ونمو 
الصادرات في وضع تنافسي أفضل رغم جعل  المتخذةبواسطة هده الاجرءات  وأمكنالتصدير ، 

  . تضاعف الصادرات وتزايد الواردات

نمو ومن خلال مسيرة الاقتصاد في تونس تبين من خلال هده الدراسة أن وفى اال المتصل بال
 بالأسعاروقدر )  1990/1994خلال الفترة بعد الإصلاحالنمو عرف تسجيل معدلات ايجابية 

 فيبمعدل نمو السكان خلال هده الفترة ، وهو عبارة عن معدل هام مقارنة )  4.45( الجارية 

                                                        
ر دافوس تحتل تونس المرتبة تعتبر بعض التقرير تونس من بين الدول التي تحظي بسمعة كبيرة ، وتأتي في مقدمة التي جلبت اهتمام كبير وفي تقري 169

   .درة التنافسية ، كما تحتل مكانة كبيرة في تقرير الوكالة الأمريكية لتقيم المخاطر في أفريقيا في مجال الق ا
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 1977وفترة    1962/1986الإصلاح  لتصاد في فترة ما قبالوقت الدى كان معدل نمو الاق
ثم عرف بالمئة  4.77بالمئة و  2.4 التواليسجل الاقتصاد التونسي معدل نمو على  1988/

بالمئة وهو  3.11معدل نمو ايجابي وصل إلى  1962/1998الاقتصاد التونسي خلال مسيرته مند 
الدول  أووانعكاساا سوءا علي المنطقة العربية به مقارنة بتطورات الأوضاع  سمعدل نمو لا با

   .170النامية

ملاحظته خلال الفترة أن النمو الاقتصادي عرف تسجيل معدلات ايجابية رغم المناخ  نما يمك
السلبي الدى عرفه الانتعاش على المستوي العالمي ، وقد أمكن تحقيق دلك بواسطة تعميق الإصلاح 

، ودفع  الاقتصاديالتوازن  إعادةعملية  إن، قتصادية التنافسية المرتكز على تحرير الأنشطة الا
اعتبرت من الاجرءات الضرورية في تونس لعلاج الإشكاليات المرتبطة بالبطالة سيرورة النمو 
بالمئة  5، كل هده الاجرءات انعكست في معدل النمو الاقتصادي الدى سجل  والدين الخارجي

وكان لهدا النمو الايجابي أثار واضحة علي مستوي  1995/2000خلال الفترة بعدل الإصلاح
، رغم إن النمو  2002بالمئة من عدد السكان سنة  4.2الفقر في تونس الدى وصل إلى 

الاقتصادي قد تراجع نوعا  ما خلال هده السنة بسب الظروف الدولية غير المساعدة بالنسبة 
واستمرار موجة الجفاف الأمر الدى أدى للاقتصاد تونس من خلال انخفاض عائدات السياحة ، 

   .بالمئة  1.7إلى استقرار معدل النمو خلال هده السنة عند 

وعلي الرغم من هده التحديات التي عرفها الاقتصاد والتي كانت استثنئاية من حيث النمو إلى إنه 
تجاه عرف كيف يقام هده الضغوط والاكرهات ، واظهر قدرة كبيرة على التكييف والتعديل ا

بالمئة  5.5إلى الآن محققا نسبة  2003الضغوط والصدمات الخارجية مستأنفا نموه ابتدءا من 
وهدا النمو مدعم  بالمئة 5بمعدل  2005خلال السنة المذكورة، وصار في نفس اتجاه النمو سنة 

هدا  أنالدى يقلل اعتماد الاقتصاد التونسي على الزراعة ، مع العلم  الأمربتوسع قطاع الخدمات 
السنوات السبع بالمئة خلال  09في النمو بنسبة  أخدالقطاع المعتمد علي التكنولوجيات الجديدة 

وتتوقع المصادر  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، 20، ويمثل الآن أكثر من الماضية 1999أي مند 
  . 2006بالمئة خلال  5.7نمو تصل إلي التونسية تحقيق نسبة 

                                                        
  المعهد العربي للتخطيط الكويت   60/1998تحليل تجارب النمو في الدول العربية خلال ) 2003(مقدسي ومفتاح الإمام " 170 
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  : نمو في حالة تونسم العد 3-3-2

ذكره من حيث نتائج الإصلاح وعلاقتها بالنمو ، والسياسات والخطط التي نفذا  قانطلاقا مما سب
، وباعتبار العوامل المؤثرة في النمو علي غرار كل من الجزائر والمغرب والعودة إلي التخطيط تونس 

ضعي الموارد الطبيعية فان ملامح وأفاق والمرتبطة بتقلبات المحيط الدولي ، والتطور الديمغرفي ، وو
  :الاقتصاد في السنوات القادمة تبدو مرتبطة بضرورة 

دعم التحولات الهيكلية باتجاه تنوع قاعدة الاقتصاد عن طريق الاعتماد علي أنشطة معتمدة  -
علي الذكاء خاصة في مجال الخدمات ، ودعم مصادر النمو الكامنة في مختلف قطاعات 

  .الاقتصاد 

العالمية التقليدية  الأسواقسريع وتيرة نمو الاقتصاد والعمل علي المحافظة علي حصة تونس في ت -
، والعمل علي تعميق الإصلاح ودعم أسس التسيير والتصرف والشفافية حسب ما والجديدة 

 الجيل الثاني من الإصلاح الاقتصادي  هيتطلب

 .وترسيخ ثقافة الجودة  الأعمالتطوير مناخ  -

 2016/   2007تونس في السنوات القادمة وخاصة فترة المخطط الحادي عشر  لكما تعم
سنوات ملائمة في تكريس الاندماج الاقتصادي ضمن المحيط وهو  مخطط تقوم بتنفيذه حاليا 

  . 171العالمي ، وبالتالي تسريع نسق النمو للاستجابة لتحديات التشغيل

 
من تحقيق نتائج ايجابية انعكست علي نمو  في حالة تونس المتخذةفقد تمكنت السياسات  آدا

والمحافظة علي التوزنات  الاقتصاديمعتمدة علي الانفتاح  الأخيرةالاقتصاد وخاصة خلال العشرية 
مفادها   السيطرة السياسية المطلقة والنمو  172الاقتصادية والاجتماعية واعتمدت علي معادلة

                                                        
  11تونس  ص " طنية  حول التصدير  تقرير الاستشارة الو)  " 2006(وزارة التجارة والصناعة التقليدية   171
   45ص" مرجع سابق " عبد الفتاح العموص 172
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،  الآننتائجها حتى  ةهده القناع أعطتوقد  الاقتصاديالمتواصل يساوى الاستقرار  الاقتصادي
  .رغم الصعوبات والتقلبات الظرفية الداخلية والخارجية 

 وبالتاليقواعد السوق والانفتاح على الخارج ،  إرساءإن معالم هدا التحول توضحت من خلال 
  واسعة وعميقة الاعتمدا علي الإصلاحات الهيكلية  وتأهيلهلتنوع الاقتصاد  أسست

اجرءات تنمية الاقتصاد جاءت ضمن رؤية اقتصادية اختارت الاعتماد من جديد علي  نأكما 
يغطى الفترة  يالعاشر الذالمخطط  أخرهامجموعة من الخطط التنموية وعلي مراحل كان 

من المحافظة على تونس خلال هده الفترة  في، وقد تمكنت السياسة الاقتصادي 2000/2006
اية بالقطاع الفلاحى ، وتحسين القدرة التنافسية وعززت دور قطاع نسق نمو مرتفع بتجديد العن

تونس الخدمات في مجالات تكنولوجيا الاتصال والسياحة والنقل ، كما أعطت عدة حوافز لجعل 
معدلات النمو المحققة خلال الخمسة  أن، وهو يسمح لنا بالقول مركزا استراتيجيا للاستثمار

  .والعشرين الماضية

  .بالنسبة المئويةتونس  فيالنمو  معدلات تطور :06الجدول 

 07الورقة القطرية الخاصة بتونس ص" مؤتمر الطاقة العربي الثامن :  المصدر

  

2009*  2008*  2007* 02/06  97/01  92/96  87/91  62/86  

6.0  6.2  6.0  4.6  5.3  4.4  4.2  2.2  
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تطور معدلات النمو المسجلة والمتوقعة في حالة تونس بالنسبة المئوية
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تونس ،  فيفي معدل نمو الاقتصاد الاتجاه نحو الارتفاع والشكل البياني  يتضح من خلال الجدول
ظل الظروف المتسمة بتكثيف جهود الاستثمار ، وتحسين مناخ  فيوقد تحققت هده النتائج 

تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد ، رغم الظروف ساهمت  التي المتخذةبفضل الاجرءات  الأعمال
  ) .العمل بالاتفاق متعدد الأليافاء ارتفاع لسعار النفط ، انته(لغير مساعدة علي المستوى الدولي 

  :البنك الدولي لدعم النمو الاقتصادي في تونس  ةاستراتيجي 3-3-3

لتحقيق النمو ورفع التحديات  173يقدم البنك الدولي المساعدة للحكومة التونسية لتنفيذ استراتيجية
دمات الافتراضية التي يعرفها الاقتصاد التونسي من خلال سلسلة من الأنشطة مثل نقل المعرفة والخ

، ويتسق دلك مع استراتيجية قطرية خاصة بتونس وتؤكد علي القدرة التنافسية على المستوى 
التي اعتمدا الحكومة ، وهي قدرة الصادرات علي المنافسة من  ةالدولي وتعكس الأهداف الرئيسي

استراتيجية التعاون وتقوم  2008اجل تشجيع النمو الاقتصادي وتمتد هده الاستراتيجية إلى غاية 
  ة وتركز علي ثلاث أهداف رئيسية هده على دعم تونس والإعداد لموجهة التحديات الناشئ

                                                        
  www.worldbank.org/mena 10/07/2006مذكرة بلد المغرب تاريخ الولوج " البنك الدولي "  173
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ودلك من خلال تنمية الموارد البشرية وإدارة الموارد الطبيعية ،  دعم التنمية على المدى الطويل –
التعليم  ىة الاستثمار فدونظرا لأهمية البنية التحتية في تونس فان الاستراتيجية تركز علي أهمي

  .والصحة وموارد المياه والتنمية الريفية 

دعم الإصلاحات الاقتصادية والهدف من دلك هو تدعيم وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة -
، ودعم قدرته على التوظيف ، وتقليص التكاليف الانتقالية لعملية التحول ، وتركز 

القطاع الخاص ،  أداءوتدعيم  الأعمال، وتطوير مناخ  اليالم الإصلاح أهميةالاستراتيجية على 
  .صلب هده الاستراتيجية  فيالمحيط العالمي  في التونسيويحتل دمج الاقتصاد 

دعم المؤسسات المحلية والعمل على تعبئة تمويل خارجي من مصادر عامة وخاصة في مجال  -
د ، وتحسين الخدمات الاجتماعية تنمية الصادرات والاتصالات والمعلومات والتعليم عن بع

  1174.للاقتصاد التونسي من منظور الحاكمية الجيدة 

ترسيخ مقومات اقتصاد صاعد واللحاق  إليمن مكاسب فان تونس تتطلع  قما تتحقورغم 
  :بمصاف الدول المتقدمة من خلال التركيز علي جملة من العناصر منها 

  التنمية الاقتصادية  أهدافنحو تحقيق قواعد مجتمع المعرفة باعتباره توجها  إرساء -

تحسين مستوي الدخل للاقتراب من مستويات الدول المتقدمة مع تعزيز دور الطبقة المتوسطة   -
 .والقضاء علي الإقصاء والتهميش 

 الاندماج في الاقتصاد العالمي وتشجيع المبادرة الخاصة ، وتحسين كفاءة الأعوان الاقتصاديين   -
. 

 يالتونسي لتحديات العولمة وتشجيع الانخراط في الاقتصاد للاما دإعداد الاقتصاد  -

 القصير المدىنتائج التي حققها الاقتصاد التونسي تبدو مرضية علي  أنيمكن القول  الأخيروفي  
الإصلاح ولكن التحدي في المدى الطويل يبقي مرهون  دخاصة بعد انتعاش الاقتصاد في فترة ما بع

                                                        
: الموقع  تاريخ الولوج "  مليون دولار لزيادة الصادرات  36قرض بمبلغ تونس البنك الدولي يوافق علي ) " 2004(البنك الدولي   174 " 

12/02/06   www.worldbank.org  
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صاد وتحسين الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار الخاص الذي الاقت بمدي تعزيز مسار تحول
  .يبقي احد الاولويات لتحقيق نسبة عالية من النمو 

 أوجهإن المعطيات المتوفرة لنا من خلال هده الدراسة أعطت القناعة للباحث بالقول انه رغم 
للنجاح تمثل  أخريهناك قصص  إن القصور في سياسات المؤسسات الدولية والنقد الموجه إليها إلي

اثيتت هده التجربة التعاطي للسلطات العامة مع الملف  أخريدلك حالة تونس ، ومن جهة 
بطريقة مكنت هدا البلد الصغير محدود الإمكانيات من تجنب الهزات والصدمات التي التنموي 

من حيث تراجع الفقر ، ، وتؤكد المعطيات وتبرز عناصر هدا النجاح  عرفتها دول أخري مجاورة 
 بالمئة ، وارتفاع نسبة النمو غلي النحو الذي ذكرناه   80واتساع دائرة الطبقة الوسطي لتتجاوز 

.  

  : أداء النمو في البلدان الثالثة  المقارنة بينالدراسة : الفرع الرابع 

  في المنطقة  ةالاقتصادي اتدروس من الإصلاح 4-1

، المغاربية الثلاثة 175يرة الإصلاح وإثرها علي النمو في البلدان انطلاقا مما تم عرضه بخصوص مس 
يمكن القول أن هده البلدان وقعت علي مخططات الإصلاح علي التولي المغرب وتونس والجزائر 

وقد تضمت في المراحل الأولي برامج تقويمية دف  1989،  1986،  1983خلال السنوات التالية 
ية ، وتقليص دور الدولة ، ثم أعقب دلك فتح اال للمبادرة الخاصة وان إلي استعادة التوزنات المال

، كان دلك بدرجات متفاوتة بناءا علي ج يقوم علي تحرير الاقتصاد وانتهاج اقتصاد السوق 
وعلي الرغم من إرساء الإصلاحات الاقتصادية إلي أن البلدان الثلاثة استمرت في تسجيل 

لم تستطيع احتواء البطالة وتقليص الفقر وبالتالي تبقي المؤشرات  اهمستويات نمو رغم ايجا بيت
الداخلية في المنطقة تبقي في تبعية للقطاع الأولي والمؤشرات الاجتماعية المتدهورة في المدى المتوسط 
الأمر الذي يرهن أفاق النمو والجهود المبذولة في سبيله ، الأمر الذي يسمح لنا بالقول أن النتائج 

يجابية المحققة في ظل الإصلاح تخفي وراءها حصيلة اجتماعية مؤلمة تتعلق بالجانب الاجتماعية الا
  .وتفاوت مستويات الدخل وتأكل الطبقة الوسطي

                                                        
  . 5ص  2003ورقة مقدمة لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي بيروت، " تحديات وأفاق النمو الاقتصادي طويل الأجل " مصطفي لنابلي 175
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بمقارنة أداء النمو أتضح أن البلدان الثلاثة تونس والجزائر والمغرب مند استقلالها وحتى بداية 
 رسنويا وهو ما يظه2.25بالمئة و 1.14بالمئة و 3.11 التسعينات حققت معدلات نمو علي التوالي

تفوق في مجال تحقيق النمو بالنسبة إلي تونس ، وقد حققت هده الدول معدلات نمو خلال العقود 
   :كما يوضحه ذلك لجدول التالي  الأربعة الماضية

  .2004إلى  1970مقارنة معدلات النمو من : 07الجدول 

السنوات   

  البلدان

65/69  1970/
1979  

80/84  1980/
1989  

89/98  1990/
1999  

91/00  2000/2004  

  4.58  4.7  4.9  4.6  7.6  2.89  7.4  1.98  تونس 

  4.30  1.7  1.5  1.7  3.0  1.10  6.9  3.01  الجزائر 

  3.80  2.2  2.7  2.8  4.4  0.35  5.7  0.95  المغرب 

source : la revue " conjoncture  " novembre2002 " p15.  

ادر علي، التطورات الحديثة في الفكر التنموي والأهداف الدولية للألفية، المعهد العربي علي عبد الق
  .40: للتخطيط، الكويت، ص

 . 2007البنك العالمي تقرير 

  

  

  

  

  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


دراسة مقارنة بين الجزائر و المغرب و تونس      الاقتصادي و أثره على النمو  الإصلاح: الفصل الرابعالجانب التطبيقي     

 
 

 248

  

  

  

  :و الأشكال البيانية التالية تبين مقارنة معدلات النمو في حالة البلدان الثلاثة 

مقارنة معدلات النمو
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النمو للنمو في المنطقة إلي أن سجل النتائج الايجابية  ملاحظته انه علي الرغم من نما يمك
 يتبين ،من حيث المعدلات المحققة ، وبمقارنة الفترة قبل وبعد الإصلاح معدلاته  يوضح انخفاض 

يتبين تراجع النمو في المنطقة خلال ، كما  2001رغم أن البلدان الثلاثة استأنفت النمو بداية من 
  :عوامل كثيرة إلي والسبب يعود ،  1970/1761979العقود التالية لعقد

 إلي أدي 2002إلي موجة الجفاف الذي ميز البلد خلال بعض السنوات خاصة  في حالة تونس 
بالمئة خلال هده السنة وهو اضعف معدل عرفته خلال  1.7سجل ادني معدلات نموها بمعدل ت

  .العقد الأخير

                                                        
.................................. 
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 الإصلاحخلال فترة قبل .السبعينات خلال الذهبيةفبعد فترة معدلات النمو  في حالة الجزائرأما  
وان كان بدأت في التراجع عبر السنين مقارنة بمعدل نمو السكان ،  نتصف الثمانياتموحتى 

، ثم تلت مرحلة السلبية في معدلات النمو بفعل انخفاض أسعار  ةوضعف في القطاعات الرئيسي
الاقتصاد في تونس والمغرب الدين يعتبران أكثر  البترول لارتباط الاقتصاد في الجزائر بالنفط عكس

كان النمو يتحقق بفضل أربعة عناصر ، ويكون اقوي  وإذا، وانطلاقا من حالة الجزائر  تنوعا
، وقد اتضح من خلال  عندما تجتمع منها الاستهلاك والاستثمار والصادرات والإنفاق العمومي

،وبالتالي فان الميزانية  أداةالعمومي الذي يمثل  الإنفاقالنمو في حالة الجزائر يحركه  أنهذه الدراسة 
النمو الذاتي المرتكز علي العوامل المذكورة مازال بعيدا في حالة الجزائر رغم معدلات النمو الحالية 

  .والراحة المالية المحققة جراء ارتفاع أسعار النفط حاليا 

سية في الاقتصاد تكتسي أهمية قصوى من ولما كان تحليل العلاقات القائمة بين القطاعات الرئي
حيث أن كل قطاع يؤثر علي القطاعات الاخري ومن شان ذلك زيادة تسارع نمو الاقتصاد 

  :راز ذلك نعتمد علي الجدول الآتيإب اجل بأكمله، ومن
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حالة الجزائر، المغرب ): %(مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي  يبين ) 08جدول
  )2007 - 1996(تونس و

  

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  السنوات  الدول

  القطاعات

  08.01  09.4  09.0  10.3  10.2  08.0  09.8  8.1  10.6  12.0  12.0  11.8  الزراعة  

  الصناعة  الجزائر

  المحروقات.

51.2   

30  

  

51.0   

29.6  

51.0  

24.5  

46.7  

29.5  

56.7  

42.0  

54.7  

36.5  

60.7  

35.1  

56.6   

35.5  

57.4   

38.2  

58.1   

44.7  

58.1   

45.6  

61.0 
44.1  

  30.9  32.5  32.5  32.3  33.2  32.0  35.5  35.2  42.7  37.0  37.0  37.0  الخدمات  

  15.0  13.3  14.1  15.8  13.7  14.0  13.7  11.4  13.7  16.0  14.0  19.3  الزراعة  

  38.2  31.2  29.0  29.4  29.3  30.3  30.4  30.8  30.2  30.0  33.0  31.0  الصناعة  المغرب

  46.8  55.5  55.9  54.8  55.0  55.7  58.9  57.8  56.1  54.0  53.0  49.0  الخدمات  

  11.5  12.8  13.2  13.0  12.0  12.1  14.1  13.0  14.0  12.0  11.5  14.0  الزراعة  

  30.0  31.0  31.8  31.0  32.0  33.2  33.8  33.0  32.0  28.0  30.0  28.0  الصناعة  تونس

  58.5  56.2  55.0  54.4  56.0  54.2  52.1  54.0  54.0  60.0  58.5  58.0  الخدمات  

  .12الأمم المتحدة مرجع سابق ص  -:المصدر
Mohamed abdelbasset et chemingni (2005) productivity performence in developing countries 

contry cases stidies MOROCCO p21. 
 WORD BANK report N 19975 NOR King DOM OF morocco P 03.  
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يمكن   ملاحظته  من خلال الجدول المساهمة الكبيرة القطاع الصناعة  في الناتج في حالة الجزائر  ما
مقارنة المسامة خارج النفط التي تبدو ، ويعتمد ذلك علي القدرات الكبيرة بفضل الثروة الطبيعية  

توظيف  عائدات    السبب إلي  يعود كما ، من انكماش  الصناعي ضعيفة بسبب ما يعانية القطاع
المحروقات من جهة  والقروض الخارجية في القطاع  مما انعكس  علي  قدرة القطاع علي التوظيف 

  .مقارنة بالأهمية النسبية لقطاع الصناعة التحويلية ومساهمته  في الناتج  في حالة المغرب وتونس 
مات بنسبة  تفوق  نصف الناتج في تونس وما يصل إلي النصف كما  يلاحظ مساهمة  قطاع الخد

تقريبا ويأخذ ذلك  طابعا بنيويا و في حالة المغرب وهي ظاهرة بارزة عكس حالة الجزائر، 
والملاحظ هو انخفاض  مساهمة القطاع الزراعي في الجزائر بسبب الظروف المناخية من جهة 

 ،رغم الجهود المبذولة من طرف الجزائر حاليا  واستمرار السياسات  الرديئة من جهة أخري 

، إلا أن  177ألان منتصف إليعرف عودة النمو مند في حالة الجزائر من أن الاقتصاد رغم ال علي 
وظف ، وتبالمئة في الناتج المحلي 11اهم بالقطاعات الرئيسة عرفت بعض الانكماش ، فالزراعة تس

بالمئة من السكان  15وتوظف  ،بلمئة 9ناعة ببالمئة من السكان النشطون، وتساهم الص 25
بالمئة من  25بالمئة من دخل الميزانية ، و 52يؤمن فيه القطاع النفطي  الذيفي الوقت  الناشطون، 

  .ة من ايردات الصادراتبالمئ 97، والناتج 
 الإجمالي في الناتج' الخدمات'في حالة تونس فقد تبين استمرار مساهمة القطاع الثالث  أما

مكانة هذا القطاع في  إلي، ويرجع ذلك  1998في سنة  أقصاه إليوقد وصل  بشكل مطرد
مساهمة القطاع الصناعي بشكل موازي ولو بشكل اقل ،  وتأتي، المتبعة في هذا البلد الإستراتيجية

المعتمد علي تنوع القطاعات ولو بدرجات  يالبنيوثم مساهمة القطاع الزراعي وهو مايظهر الطابع 
، وعلي العموم فان هناك بعض الاكراهات تعيق بنية وتطور الناتج في البلدان الثلاثة تتعلق اوتةمتف

  .الخارجي ومحيط الاستثمار  بالإكراه أساسا
وانطلاقا من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط علي القطاعات الاقتصادية في حالة الجزائر 

 الاقتصاد لأسعار البترول وإثرها علي عودة النمو لا يزا رغم الوفرة المالية التاتية من ارتفاعو، 

                                                        
177 Francisco A  Gallego   and  José R   Lopez  calix     Economic  G rowth  in A lgeria   E 
xplanatiions  and  F ore costs U sing Cross  country  Regressions, collogue international , 
Association Nationale Economisites  Algerins Algiers  Juin 2005   p05 
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الطفرة النفطية هي المسؤلة عن  إنالجزائري يعاني من الناحية الهيكلية ويعطينا القناعة بالقول انه 
، وبالتالي فان اعتماد الجزائر المفرط علي ، وحولته إلي وهمالأجلعرقلة النمو الاقتصادي طويل 

بالمرض  ييل الميزانية يعتبر أمر في غاية الخطورة ويوقع البلد في طائلة ما يسمايردات النفط في تمو
عكس ماهو عليه الحال في حالة  المغرب وتونس ، ويتجلى lhe dutch disease   178الهولندي

، وبالتالي ينتج عن دلك ارتفاع قي قيمة ) بالمئة  97(دلك في طغيان النفط علي هيكل الصادرات 
ارتفاع عوائد العملات الأجنبية وزيادة عرضها نتيجة  ببسبسعر الصرف الاسمي  ويرتفعالعملة 

زيادة صادرات النفط ، ويؤدي زيادة العملات الأجنبية إلي توسيع قاعدة النقد في الاقتصاد الوطني 
بسب تحويلات العملات الأجنبية إلي عملة الوطنية الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع في الأسعار المحلية 

   .كثر  أ
ومجمل القول أن هذه التطورات أدت إلى نشوء وضع اقتصادي يطلق عليه العلة الهولندية، 
وهي ظاهرة يخصها الاقتصاديون على الاعتبار حدوث تشوه في بنية النظام الاقتصادي يتمثل في نمو 

اول مقابل سرطاني ومبالغ فيه في الأنشطة الخدمية، القطاع الثالثي، قطاع التجارة والمال والتد
هذه هي طبيعة العلة   ،ظمور في قطاعات الإنتاج السلعي بصفة محددة في مجال الزراعة والصناعة

الهولندية، وعند تتبع أداء الاقتصاديات العربية بمفعول صدمة النفط سوف نجد أن ما حدث في 
. ههيكلة الكيان الاقتصادي حيث أصبح هناك جزء يمثل القطاع الثالثي قطاع يصعب ضبط

ويصعب التعامل معه من حيث الإدارة الاقتصادية الكلية مقابل اختفاء قطاعات الإنتاج السلعي، 
الأمر الذي ترتب عليه الكثير سواء لإمكانية الإدارة الاقتصادية ولعدالة توزيع الناتج والثروة في 

يث عن ما يوجب اتمع بالنسبة للعلاقات الاقتصادية مع الخارج، وهي نقطة هامة جدا عند الحد
  .الإصلاح من مشاكل متعلقة بالأمن الغذائي، وتدهور فرص الحصول على العمل

                                                        
الاقتصاديات النفطية الريعية مثل الجزائر ، والتي تعتمد  علي مورد طبيعي وقد سميت كذلك في مقال نشر بمجلة  هي ظاهرة تصيب 178

بحكم أا عرفت وأثبتت تطبيقا في حالة هولندا بعد اكتشاف الغاز الطبيعي في بحر الشمال وما ترتب عن دلك من اثأر  1977بريطانية عام 
الظاهرة قديمة ومتكررة ، فقد عرفتها الكثير من الدول المكسيك وروسيا والسودان ونيجيريا وليبيا  علي الاقتصاد الهولندي رغم أن

   بالعضال الهولندي أكثر وضوح في حالة اقتصاد ضعيف ويسيطر عليه النفط  يوالملاحظ أن اثأر لعنة النفط هده أو ما يسم.. والكامرون 
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ضعفت قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل و من تم نشوء  للعلة الهولنديةوكنتيجة 
مشكلة البطالة وهي شيء ناتج عن صدمة النفط و طريقة الاستجابة لهذه الصدمات بواسطة 

  .تلك الدولالسياسات المتبعة في 
  

دخوله في حلقة  بظاهرة المرض الهولنديوبالتالي فقد نتج عن إصابة الاقتصاد الجزائري 
أين يتم تراجع في الصادرات التقليدية من صادرات خارج المحروقات ونقص عوائدها بسب فقداا 

  .الإنتاج  القدرة علي المنافسة بسب ارتفاع سعر صرف العملة المحلية مما ينعكس في زيادة تكلفة

وتؤدي كل هده الآثار إلي عزوف المستثمرين علي الاستثمار في الجزائر وخاصة في القطاع 
غير النفطي بسب تراجع العائد المنتظر مقوما بالعملة الأجنبية وللارتفاع تكلفة الإنتاج داخل 

تدني قيمتها خوفا من  بخروج العملات الأجنبية من خلال التحويلات للخارج  حالجزائر ، بما يسم
مقارنة بالعملة المحلية ، وتزايد البطالة بسب تغير هيكل الاقتصاد الوطني وتحويله من اقتصاد قائم 

كبيرة من العمال خاصة في ظل  أعدادوقت قريب تستوعب  إليعلي الزراعة والصناعة التي كانت 
ي خلق مناصب وليس له قدرة عل بالاستيعااقتصاد نفطي خدمي قليل  إليالتخطيط المركزي 

، وقد انعكس كل دلك في تدهور الجدد بسرعة كبيرة  العاملينيتزايد فيه  الذيالعمل في الوقت 
يتأثر  وذاالجوانب الاجتماعية وانخفاض القيمة الحقيقية للأجور وضعف القدرة الشرائية  ، 
لتالي ضعف الاقتصاد الجزائري ككل ده الظاهرة بسب تراجع الصادرات وقلة الاستثمار وبا

تقليص البطالة ولاحتواء الفقر زيادة علي كونه نمو محقق  عوبالتالي لا يستطيالنمو الاقتصادي 
 في إطار القطاع العمومي ومستفيد من الطفرات النفطية  عكس الحال في حالة المغرب وتونس179

،  لميزانية ضرورة توفير إدارة سليمة لموارد النفط وشفافية في تحركات أموال ا بوهو ما يتطل
  .بطريقة رشيدة خدمة لأهداف التنمية  اواستغلاله

                                                        
 .www.elchihab.netوالاقتصاد الصاعد ملخص مجلة الشهاب ، الجزائر بين اقتصاد الريع  شمصطفي مقيد 179
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ريعي واقتصاد صاعد الذي يعتبر الركن بين كونه اقتصاد  يتأرجحيبقي الاقتصاد  ولذلك
بناء اقتصاد سوق خارج  أيالرئيسي في بناء اقتصاد سوق حسب المعايير المتعارف عليها دوليا 

  لطفيلية والريعية ريوع المحروقات والمنظومة التجارية ا

اقل المعدلات مقارنة بالجزائر وتونس ، علي الرغم من انه حقق  فقد سجل  أما المغرب
بالمئة ، ثم كان لظروف التي عرفها المغرب  3.4 إليتصل  1981/1985معدلات ايجابية خلال الفترة 

مما انعكس علي  بالنسبة للمناخ وشروط التبادل الدوليالمتسمة بظروف ملائمة  1980خلال خلال 
، ولكن مع بداية التسعينات وبسب الظروف   1989/ 1986بالمئة بين  4.7تسارع النمو ليصل إلي 

إلي اختلالات كبيرة كان لهالا  أديالمتعلقة بانخفاض تصدير الفوسفات ، وارتفاع أسعار النفط 
ريبا حتى اية العقد واستمرت تق 1992/1993انعكاس علي نمو الاقتصاد التي اتصفت بالسلبية سنة 

  .بالمئة  04، ثم ارتفاع النمو خلال العقد الأخير بمعدل سنوي يصل تقريبا إلي 

  

  :  ةالمطلوب ات الجيل الثانيإصلاحوأجندة  التحديات المقبلة في المنطقة  4-2

ولمة وفي الأخير يمكن القول بان البلدان الثلاثة وهي تواجه تحديات كثيرة مشتركة تتعلق بتحدي الع
تحقيق النمو الاقتصاد المنشود بمجرد  اوالكيات الكبرى ، بالإضافة إلي تحدي البطالة ، لا يمكنه

بل لابد من  بمجرد تغيير في سياساا  أوتطبيق وصفات جاهزة من طرف المؤسسات الدولية ، 
تحسين وجودة الحكم علي كل المستويات بما يؤدي إلي تحسين القدرات والحوافز من اجل 
مؤسسات أكثر فعالية ، ومؤسسات أكثر مساءلة ومشاركة فعالة للمجتمع المدني ولذلك فان 
هناك حاجة لصياغة سياسة اقتصادية في المنطقة تراعي الاولويات الوطنية والتحديات الدولية دون 
التراجع عن الإصلاح المدعم للنمو وستترجم كل هده التوجهات في توفي مناخ ملائم للأعمال 

دائم ستثمار ، وبالتالي خلق فرص العمل ، وظروف معيشية أفضل بما يضمن نمو اقتصادي والا
   وإصلاح ناجح 

بالنمو المخفض للبطالة والفقر  لولايمكن تحقيق الأهداف المنشودة في الدول الثلاثة وخاصة ما يتص
لإدارة الحكم بمجرد تغيير في السياسات الاقتصادية ، وإنما أسس كل دلك تكمن في تحسين شامل 
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علي كل المستويات ويحتوي كل تحول من هده التحولات علي دور وفعالية الحكومة وحكم 
علي طريقة  وغيرها من بنود الجيل الثاني من الإصلاح والدي لا يعالجالقانون واستقلالية القضاء 

ول المتعلق خاصة ومنفصلة ، وإنما هو جدول إعمال يكمل ويعزز جهود المنطقة في تطبيق الجيل الأ
، وتحتل عملية تغيير آليات الحكم مكانة محورية في أجندة الإصلاح الحالية بما بالإصلاح الهيكلي 

يضمن معها تحسين القدرات والحوافز وإعطاء دور اكبر للمجتمع المدني في التنمية في الدول الثلاثة 
ة ، ولكنه يشكل حماية سياسات اقتصادية مثالي ن، وعلي الرغم من إن الحكم الراشد لا يضم

آليات الحكم الجيد تعتبر  أنلاغني عنها لتجنب استمرار السياسات الرديئة ، وبالتالي يمكن القول 
 أدواتالتي باهتمام كبير في تعزيز السياسات الاقتصادية التي تشكل  الأوليضمن الخطوات 

  . لتحسين المناخ والحوافز لنمو اقتصادي فعال 

هناك عدة تحديات تواجه تطبيق  أنبية وانطلاقا من دراسة الدول الثلاثة نقول وفي المنطقة المغار
معايير الحكم الراشد تتعلق بالحساسية التي يثيرها هدا المفهوم بالنسبة للسلطة السياسية في الدول 
المختلفة زيادة علي تعقد المؤسسات سياقا واليات وفاعلين وتنسب إدارة الحكم السيئة في عدة 

يؤدي  سلبين ممامنها سياق اقتصادي ومناخ استثماري  نذكر180الدول المغاربية  وخيمة في نتائج
 إلي بالإضافةتردي في جودة السلع والخدمات العمومية  النمو،الاقتصادي وبطئ  الأداءضعف 
ولتفادي دلك لابد من تحسين ظروف تطبيق القانون ،تعزيز هيئات وتوترات اجتماعية  إحباط

مع التأكيد علي كوا  ةالتنظيميالهيئات  والمؤسساتيةمثيل وضمان الاستقلالية المالية الرقابة والت
  .عرضة للمساءلة من طرف الموطنين 

المتعلق بالحكم الراشد انطلاقا من تطبيق  الإصلاحكما تبين من خلال دراسة الجيل الثاني من 
عيدة عن تطبيق هدا المفهوم ب لما تزاالجزائر  أن) 2002 وآخرونكوفمان ( مؤشرات كوفمان 

دولة في أخر الترتيب سواء في  175حيث صنفت الجزائر في دراسة صادرة عن البنك الدولي شملت 

                                                        
"    المائدة المستديرة المغاربية  ، التشغيل التجارة الخارجية ، النوع الاجتماعي وإدارة الحكم  تقويم القدرة علي الازدهار ، الموقع 180

maghreb -rond-bank.org /table www.world  
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مجال فعالية المؤسسات ، وطريقة تسيير الدولة من خلال الاعتماد علي مؤشرات كوفمات الستة 
  : وهي 181المعروفة 

 GOU EFFفعالية الحكومة  -

   POL STABسياسة الاستقرار  -

    VOICEالمحسوبية  -

   RRGتنظيم النوعية  -

  LAWتطبيق القانون  -

   CORمراقبة الرشوة   -

وهده المؤشرات هي التي تحدد الهيكل التحفيزي للأعوان الاقتصاديون ، ومن المحتمل أن يكون لها 
  .تأثير علي طبيعة السياسات الاقتصادية ونمو الاقتصاد 

ربع الأخير من عتبة الدول التي شملها المسح صنفت الجزائر ضمن الم وفي مجال انتشار الرشوة 
حجم العمل المطلوب  حوهو مايو ض 1990مقارنة بالمغرب وتونس ولم يتحسن ترتيب الجزائر مند 

في مجال الحكم الراشد والتنمية المستدامة  وإصلاح المؤسسات في حالة الجزائر حيث لاتزال 
ه الظاهرة في الجزائر واستفحالها ة ، وقد أشار كوفمان إلي تنامي هذليمستويات الرشوة والفساد عا

الحكم ، حيث بينت  إدارةعلي الاقتصاد ككل من خلال المؤشرات السابقة وعلي  تأثيرهاومدي 
إن مؤشر الرشوة أكثر تأثيرا علي هده المؤشرات ، وتحتل الجزائر المرتبة لكوفمان  السابقةالمؤشرات 

ا اال خاصة في مجال العقود والصفقات ، وتصل نسبة الرشوة في ا بعد المغرب في هذالثانية مغاربي
من تكلفة المشاريع ، وهو مايضيف أعباء إضافية علي مشاريع الاستثمار في  ةبالمائ 6الصفقات إلي 

، وهو مايطرح إشكالية نقص 182) 2006 الإعمالتقرير مناخ (حالة الجزائر والمغرب مقارنة بتونس

                                                        
Peter  Nunnenkamp  (2003) ، Economic  Policy  ،181 Institutional D   evelopment and Income 

Growth  How Arab Countries Compare With Other Developing Countries  ، Kiel Institute For 
 World  Economics  N0 . 1183  Germany p. 23  

  .     www.mena.comالعربية  انظر ملخص تقرير الأعمال في الدول 182
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بين نمو الاقتصاد ستثمار والرخاء الاجتماعي في حالة الجزائر والمغرب بعد أن تبين الارتباط الا
محاربة الرشوة والفساد تزيد من ايردات  أنوانتعاش الاستثمار وبين الحكم الراشد ، حيث 
المداخيل الضعيفة ثمن  أصحابيدفع فيه  الذيالحكومة وتساعد علي محاربة الفقر ، في الوقت 

حيث تحصلت علي  2006عالميا لسنة  84، وتحتل الجزائر المرتبة شوة والممارسات الغير قانونية الر
، مما بيين انتشار 183في حالة تونس  4.6في حالة المغرب و 3.2نقاط مقارنة  10من مجموع  3.1

قطاع  فسادا في حالة الجزائر تالرشوة في جميع االات وعلي اعلي المستويات ، وان اكثر القطاعا
البناء والإشغال العمومية ، وقطاع النقل والصفقات والتسلح والصحة علي الرغم من التقدم 

:والجدول التالي يبين دلك  ةبالمائ 0.5والمقدر ب الأخيرةسنوات   الأربعةالحاصل خلال   

ترتيب ومؤشر الفساد في الدول الثلاثة  )09  الجدول  

)فاسد جدا  0إلي  نظيف جدا10(المؤشرات تتراوح من   

مؤشر 
2004الفساد  

2004ترتيب  مؤشر  
2003الفساد  

2003ترتيب  الترتيب/ الدولة    

 تونس  39 4.9 39 5

 المغرب 70 3.3 77 3.2

 الجزائر  88 2.6 97 2.7

    ، 2007تقرير مناخ الأعمال ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، :المصدر

الجزائر مقارنة بالبلدين المغرب وتونس وبالتالي حجم التخلف بالنسبة إلي حالة  حوهو مايو ض
.ترتيب البلدان حسب نفس المؤشر عربيا فنوضحه من خلال الجدول التالي  أماالعمل المطلوب ،   

 

 

                                                        
   ) www.tunisalwasat.com  2007(تقرير منظمة الشفافية العالمية      183
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.لاثه عربياثترتيب البلدان ال ) 10(الجدول    

2004ترتيب  2003ترتيب   الترتيب/ الدولة    

 تونس  6 06

 المغرب  11 11

زائر الج 14 12  

2007  تقرير مناخ الأعمال ، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، :المصدر   

 

يمكن ملاحظته انطلاقا من الجدول التالي انه رغم التقدم الحاصل في ترتيب الجزائر عربيا إلي أا  ما
دولة في الوقت الذي حافظت تونس  145من مجموع  97إلي  88عالميا من ترتيب  تتراجع

الجزائر وحسب المعطيات  إن إلي، وعلي ورغم حداثة مؤشرات الفساد  علي الترتيب والمغرب
تقرير البنك الدولي ( ةبالمائ 25المتاحة سجلت نقاط ضعيفة في مجال مكافحة الفساد ولم تتعدي 

 الإطارفي  ةبالمائ 26، وفي الفعالية الحكومية ةبالمائ 43، الرأي إبداءبالمئة في مجال 18، )2006
السوق وبذلك  أنظمةفي مجال ملائمة  %42 إلي إضافة، يادة القانونفي س ةئبالم 32، ونظيميالت

الصفقات  وإبراماحتلت الجزائر مؤخرة ترتيب الدول في االات المتعلقة بالاستقرار ومراقبة الفساد 
واللوائح التي ، رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة والقوانين لفعالية الحكومية وسيادة القانونوا

  ..) .العدالة ، تعديل قانون الصفقات العامة  إصلاح، الدولة إصلاحورشة ( أصدرا
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  :فصل الرابع الخاتمة 

 سالجزائر وتونعلي نمو الاقتصاد في  ةالاقتصادي اتمن خلال الجانب التطبيقي المتعلق بأثر الإصلاح
  :فقد تبين لنا مايلي والمغرب 

ة لعلاج الاختلالات التي الوصفات المقدمة للبلدان الثلاثة متشا أنخلال الدراسة  تبين من -
دون ترتكز علي نفس المبادئ رغم اختلاف المشاكل وتباين الاقتصاديات  أا، كما عرفتها

ل مما تسبب في ارتفاع تكلفة الخلمرعاة لظروف البلد الأمر الذي أدي إلي ظهور الكثير من 
نتسال عن حقيقة المنافع المرجوة علاقة ده  ارنة بنتائجها وهو ما يجعلنمقا اتالإصلاح

و النقدي  ستويالم ات علىبان نتائج الإصلاحالقول  يالتكاليف الكبيرة ، وهو ما يستدع
  .الاقتصادي تخفي حصيلة مؤلمة تتعلق بالفقراء والطبقات الوسطي والفقيرة 
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في استقرار التوزنات الكلية التي تبقي مرضية في  الإصلاحات الاقتصادية نجحت إلي حد كبير -
الداخلية تبقي إلي حد ما مقلقة من حيث ارتباط الاقتصاد  تالحالات الثلاثة ولكن المؤشرا

أن تدهور أسعار النفط يتسبب في خسارة  ثبالقطاع الأولي كما توضحه حالة الجزائر حي
الاختلالات رة تاهيلية ويجتاز تدرجيا كبيرة ،وفي نفس الوقت لازال القطاع العمومي يمر بفت

، الأمر الذي يؤدي  اتمخلفات الإصلاح والآثار السلبية علي الجوانب الاجتماعية وتفاوت 
العكس من ذلك تبين من خلال حالة  قتصاد الجزائري اقتصاد ريعي ،وعلىإلي القول بان الا
وعا ما ، ولذلك تعتبر البنية الاقتصاد يتحول إلي اقتصاد إنتاجي ومتنوع ن أنتونس والمغرب 

 .الاقتصادية في البلدين متشابه 

المذكورة حققت قفزة كبيرة في  المأخذتونس رغم  أنلقد تبين كذلك من خلال الدراسة  -
الصناعية والنسيجية  التي  لمنتجااتقليص الفقر رغم تحدي البطالة وكذا المنافسة الشديدة 

يوجه  أنالمغرب استطاع كذلك  أن،كما  والإفريقية بيةالأورتعرفها من فبل الصين في السوق 
ة وتنمية السياحة اقتصاده نحو الصناعة التحويلية مثل الفوسفات والنسيج وبعض السلع الغذائي

، كما أن في الخارج  تشجيع التحويلات النقدية للمهاجرين ويراهن على والصيد البحري 
 .ت بشكل كبير مؤخرا وتيرة الاستثمارات الأجنبية والعربية ارتفع

علي الرغم من إرساء الإصلاحات تستمر الاختلالات ، وتتزايد حدة المنافسة علي المستوي  -
يبقي غير كافي في المنطقة ، وان بطء الاقتصاديات الثلاثة  رالدولي ، كمان مستوي الاستثما

ه البلدان ثل هذلنمو وتقليص البطالة، حيث تمعن المبادلات البينية يمثل حاجز أمام تسارع ا
مكاسب  صما يقلوهما سواق صغيرة مقسمة ليس لها فرصة لتعظيم المكاسب سوي الانفتاح 

استغلال مزايا الشراكة بصورة مثلي ،وأما ه البلدان لهذ حولا يسم، ارويااتفاقية الشراكة مع 
تصدير سوق الواسعة ثم الانقسام السوق فهو يشجع الاربيون علي العمل في ارويا في إطار ال

 .بسبب الاتفاقيات المبرمة بصفة منفردة  ه البلدانباتجاه هذ

ويوفر مزايا هامة مع سوق  المنطقة،يبقي تدعيم المبادلات البينية شرط أساسي لدعم النمو في  -
 . مليون مستهلك وبالتالي يجعل المنطقة أكثر جدب الاستثمار الأجنبي 75يمثل 
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متسقة مع رؤية وإجماع  ةياقتصاد اتة برامج إصلاحلقد نفدت بلدان كثيرة في مناطق مختلف -
واشنطن في أمريكا الاتنية وإفريقيا وفي ارويا الشرقية سابقا ، ورغم نجاح الكثير من 

وفتح أسواقها أمام التجارة العالمية ، الاقتصاديات في تحقيق الاستقرار وتقليص التضخم الجامح 
قطاع الخاص ، وانتهت برامج الجيل الأول ورأس المال الأجنبي وتحويل المشاريع إلي ال

بإصلاحات غير مسبوقة من حيث الشمول والاتساع والعمق وازداد عدد الاقتصاديات 
ه التطورات قيود علي النشاط التجاري ، لكن هذفي العالم النامي وخفضت ال المفتوحة  

اغلب البلدان تحقيق النمو  المتلاحقة لم تحقق الوعود التنموية وجاءت النتائج متباينة ولم تستطيع
وأصبح  من المشاكل والصعوبات ، الكثير من البلدان تعاني لازال ذاتهالمستدام ، في الوقت 

فيها  تأفرزفقد  اتالإصلاح والتحول فيها صعبا ومكلفا ، أما الدول المطبقة للإصلاح
 .اع البطالة وتفاوت الدخل ارتفهما ظاهرتين 

ان الثلاثة لم تستطيع خلق شروط التنمية المستدامة بسبب وأخيرا يمكن القول أن البلد -
لتنتهي في الثمانينات إلي تبني ج التقويم  اتالاختيارات الاقتصادية التي تبنتها قبل الإصلاح

وتبين أن الإصلاحات رغم أهميتها إلي أا أدت إلي ، الهيكلي بإيعاز من المؤسسات المالية 
المصالح  تغليبمنطق  إلي أدترية ، زيادة إلي أن هذه الاختيارات تعميق تبعيتها التقنية والتجا

وجود قطاعات تقوم بدور الوكيل  إليللمنطقة  مؤدية  الكبرى الأهدافالقطرية علي حساب 
لايمكن بلدان المنطقة من بناء اقتصاد ذاتي ومتطور وتكوين سوق  ذا، وه الأجنبيةكات رللش

  .ارجيةللعوامل الخ التبعيةداخلية ويكرس 
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  :الخاتمة العامة 
 اتالإصلاحالنمو في ظل برامج وسياسات ومخططات  بإشكاليةه الدراسة المتعلقة من خلال هذ

الحكم الرا بالهيكلية ، والجيل الثاني الخاص  بالإصلاحاتالمتعلق  الأولمن نوع الجيل   ةالاقتصادي
في إدارة الشؤون العامة في  ةاسبة ومساوامحفية ومساءلة وشد ومحاربة الفساد بما يقتضيه من شفا

  : البلدان التي شملتها الدراسة وهي الجزائر وتونس والمغرب فقد تبين لنا مايلي 
   
النمو في علي أثره   و اته الدراسة التي تناولت الإصلاحيمكن القول انطلاقا من هذ  -1 -

جديدة لصياغة السياسات أن هناك حاجة إلي البحث عن مقاربات وتونس والمغرب  الجزائر 
الوقت الراهن والسبب في ذلك يعود إلي النتائج التي أسفرت عنها تطبيق نوعية  التنموية في

معينة مت السياسات التي تستند ألي إجماع وشنطن الذي جسد الليبرالية في برامج محددة 
تبدو تتوقف   بين هذه الإصلاحات والنمو الاقتصادي أن العلاقة ، و ةالاقتصادي اتللإصلاح

علي عوامل كثيرة  داخلية وخارجية كان لها دور كبير في إحداث النمو واستدامته نذكر منها 
، وقدرة السياسات الاقتصادية علي توفير والمالية للبلد المعني بالإصلاح الظروف الاقتصادية

ني والسياسي ، والأفق الزمةالاقتصادي اتصلاحفي إطار إجراءات الإالمزيج والتسلسل المناسب 
 .لتطبيق الإصلاح ، والتأييد الشعبي المناسب 

-  
في حالات  ةالاقتصادي اته الدراسة  أن سياسات الإصلاحتبين لنا من خلال هذ 2- -

ه وهو ماتؤكده هذوأداء النمو  اتالدراسة أن هناك علاقة سببية في اتجاهين بين الإصلاح
المنطقة أو من خارجها  أن  ات في ح، حيث تبين من خلال التجربة مع الإصلاالدراسة 

عند تنفيذها ضمن سياسات داعمة مثل   للامناص عنها ولا بدي الإصلاحات الاقتصادية
استراتيجية النمو ذات التوجه التصديري التي يقودها القطاع الخاص تمثل عنصر رئيسي في 

في المدى الطويل ، غير  ،وأا ستؤدي إلي نموقصيرة الأجل   ةالآثار السلبيإمكانية النمو رغم 
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ه البرامج يرون أن وصفاا غير متطابقة من الناحية النظرية وتؤدي في اية أن معارضي هذ
  .الأمر إلي اندماج سلبي للبلدان كمستهلكين وليس كمنتجين 

  
ال إن اه الدراسة وبناءا علي التجربة والخبرة في المنطقة في تبين من خلال هذ  -3 -

 اظطلب إدارة الطلب الكلي بطريقة جديدة واستمرار الحفة تتالناجح ةقتصاديالا اتالإصلاح
المحيط الدولي وتجنيد كافة  يا مع هدف الاندماج والانفتاح علىعلي التوزنات الكلية ، تماش

توفير ظروف أفضل و الإمكانيات والطاقات والقدرات للاستفادة وتعزيز المكاسب والفوائد ، 
 .ة في خلق نمو اقتصادي ذاتي وقابل للاستمرار للقطاع الخاص للمساهم

-   
في المنطقة يتناقض مع إمكانية المورد الطبيعية المتوفرة  اتفي ظل الإصلاح قما تحق-  4-
بالمئة من  50الغاز ، وأكثر من  تبالمئة من احتياطيا 4النفط ، و تبالمئة من احتياطيا) 2.5(

  .ية الهامة الفوسفات ، بالإضافة إلي الإمكانيات الزراع
 

بصفة مبكرة في تونس والمغرب  تفي المنطقة بدء ةالاقتصادي اتيمكن القول أن الإصلاح -5 -
مها صندوق وبطريقة واسعة النطاق لضبط الأوضاع الاقتصادية الكلية في إطار برامج يدع

فقد  البلدان في وقت مبكر نسبيا وقطعتا شوطا أطول مقارنة بالجزائر ، النقد الدولي ، فقد بدء
، بينما  1993إلي  1980عقد المغرب تسع اتفاقيات مع الصندوق في كل سنة خلال 

، وعلي  وتلاه اتفاق لمدة أربع سنوات  1986عقدت تونس اتفاق الاستعداد الائتماني سنة 
بعد ( 1994بصفة علنية وسريعة في  الإصلاحاتالجزائر حيث انطلقت  تأخرالرغم من 

ربتها مشاة لكثير من الدول ، ولم ياثر التأخر في أدائها مقارنة بما ألي إن تج) محاولات سابقة 
حققه البلدان المغرب وتونس ، ولعل بعض الدول قد تأثرت سلبيا من جراء الانفتاح الكبير 

وعدم قدرا علي المنافسة كما تم توضيحه في حالة منافسة  ةالاقتصادي اتالناتج عن الإصلاح
المنسوجات ، ولعل أوجه النجاح في حالة الجزائر ترتبط بمؤشرات  الصين والهند لتونس في

خمسة اشهر من الواردات ،  لالأجنبية إلي ما يعاد تكثيرة منها وصول حجم الاحتياطيا
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حتى وان كانت تجربة الجزائر مختلفة كون النتائج المحققة حدثت  بفعل وتحسن مؤشرات الدين 
صعوبة في حالة  دة واحدة  وهو ما يجعل التحليل أكثرتطورات النفط للارتباط الاقتصاد بما

ه النتائج غير صلبة وإنما هي ظاهرة فيما يسمي بالمرض الهولندي وهو ما الجزائر في كون هذ
، وتشجيع الإنتاج الوطني وإعادة   التحدي اكبر في تنويع الصادرات خارج المحروقات ليجع

بفعل الوفرة النفطية دف تقليص  ةتضرربعثه من جديد في قطاع الصناعة والصناعة الم
 .الواردات الغذائية 

لايستهان  ا  ، وتبعث علي الثقة في   كررغم ماذ –النتائج المحققة في حالة الجزائر  -  6 -
ما تم استغلال موارد النفط بطريقة  فعالة في  اإذت العودة إلي وضع طبيعي ومستقر إمكانيا

ؤشرات تبقي ضعيفة طالما أا لاترتكز علي نمو اقتصادي ذاتي ، ه المأن هذالقطاع المنتج ، رغم 
م خاص في حالة العمومي بسب الطفرة النفطية ، وهو ما يتطلب اهتما رمتأتية من الاستثماو

لك يدل علي ركود اقتصادي واختلال هيكلي طويل وعميق يتطلب الجزائر خاصة وان ذ
 .المعالجة 

 
رنة بتونس والمغرب لم يستفيد بصورة كافية من الميزة المتعلقة الاقتصاد الجزائري مقا نإ   - 7 -

بالمورد الطبيعي في دعم النمو علي المستوي القطاعي وبالأخص في مجال الصناعة والزراعة ، 
ا النمو  ، إما ما ذولم يستفيد لحد الآن من الاستقرار الكلي بالنظر إلي النمو المحقق ومضمون ه

ديل وإصلاح هيكلي ظرفي ناجح ظاهريا ، ولكنه يعكس جمود حدث فلا يعدو أن يكون تع
في تنفيذ الإصلاحات وبعث القطاعات الواعدة بالنمو الذاتي ، وهو مااعطي القناعة للباحث 

الهولندي ، وهي  الداء أو للقول بان الاقتصاد الجزائري حاليا يترلق إلي مايسمي بالمرض 
، ونظرا إلي هذا و الاقتصاد وتحوله إلي وهم عوامل لاتسمح بتحقيق حركية مستدامة في نم

الاعتبار الخاص بالدور الذي يلعبه قطاع النفط في حالة الجزائر يجعل ميزانية الدولة خاضعة 
كبير  إدماجلتقلبات الأسعار في السوق الدولية ،وهو مورد أساسي لخزينة الدولة وعنصر 

لي انه العامل الوحيد حاليا لتقليل التوترات للاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي ، إضافة إ
 .الاقتصاد في الجزائر  تالاجتماعية والعامل الذي لاغني عنه في حل مجمل تناقضات واكر ها
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رد االنظر في كيفية توزيع المو إعادة إليينصب  أنالاهتمام الحالي في حالة الجزائر ينبغي  -8 -
 ة، وترشيد البرامج العموميارد العمومية وترشيدها بكيفية توزيع المو الأوليتعلق  مستوينعلي 

علي امتصاص الأموال مقارنة بالأهداف المسطرة وعلاقة كل دلك بمقدرة الاقتصاد الجزائري 
ويتطلب دلك فعالية النفقات العمومية  ه البرامج علي غرار البرامج الحالية المرصود في هذ

 .وعلاقتها بما تحقق 
  
دي في حالة الجزائر مقارنة بتونس والمغرب رغم التشابه رهبن يبقي النمو الاقتصا -9 -

، المخططات القطاعية لإعادة هيكلة الاقتصاد ، تقلبات أسعار النفط ،  ةالإصلاحات المؤجل
لجوانب ظروف المناخ ، مناخ غير كافي وغير ملائم لبعث الاستثمار ، وعلي الرغم من ملائمة ا

وصعوبات اجتماعية منه البطالة والفقر  لالنمو يتأثر بعراقي يبقي، المدى القصير  النقدية على
 .والتي لانمو اقتصادي بدوا 

  
  
أن هناك مجموعة من القوانين التي يمكن إن يتبناها البلد لتحقيق النمو  يجب التأكيد -  10 -

المستدام حيث أن النمو يعتمد علي وظائف أساسية يجب القيام ا مع مرور الوقت تتعلق 
 .في للمورد ، وتبني التكنولوجيا ااكم الرأسمالي ،التراكم المادي والبشري ، والتوزيع الكالتر

  
وعلي الرغم من  ، ه الدراسةات من خلال هذوأخيرا وبناءا علي التجربة مع الإصلاح -  11 -

ه الوصفات والشروط ذفقد تبين أن ه، الإصلاحات الاقتصادية ضرورة لاغني عنها أن 
النمو الاقتصادي في المدي  بأفاقلد المعني بالإصلاح تبدو غير ملائمة وضارة الموجهة إلي الب

، وإا تركز علي التوازن الداخلي والخارجي في ظل وضاع  تتسم بالاختلال علي القصير 
تحجيم الاستثمار المحلي وتوجه ثمار  إليحساب النمو الاقتصادي الحقيقي ، وتؤدي 

بي ورأس  المال الأجنبي بصفة عامة ، ودف استعادة النمو الاستثمار الأجن ات إلىالإصلاح
تحسين (الاقتصادي السليمة  تالسياساالسياسات الاقتصادية من المزواجة بين  لأجندةلابد 
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والتمويل الخارجي الكافي والمحيط ) كفاءة استخدام الموارد ، تحسين إنتاجية الاستثمار 
تمويل  االداخلية مهما كانت سليمة ولا يصاحبهالإصلاحات  أنالاقتصادي الملائم ، حيث 

للخطر ، وان التمويل الخارجي بدون إصلاح  اتخارجي كافي قد تعرض عملية الإصلاح
  .محلي قوي قد لايعزز النمو

  
عملية تحسين إدارة الحكم أمر أساسيا وهي السبيل لتفاعل الحكومات مع اتمع المدني  إن -

إدارة  اقتصادي ناجح ، وان كانت إصلاح روري لأي إصلاحلتامين التأييد الاجتماعي الض
الحكم وحدها غير كافية لضمان تحسين الأداء ، والمشكل يكمن في تعزيز الدوافع والآليات 
والقدرات لتعزيز المساءلة وتوسيع نطاق المشاركة واليات الحكم الجيد وهي خطوات أولية 

ذاا أدوات لتحسين مناخ ودوافع النمو تعتبر في حد  تحسين السياسات التي ضرورية في
، واعتماد الاقتصادي ، من خلال تعزيز المساءلة العامة والشفافية  والتنافسية في الشؤون العامة 

وقوانين تؤمن التوصل إلي حقوق وحريات أساسية واسعة من خلال المشاركة والمساواة   حلوائ
 .القانون  أمام

  
الاقتصادية  الإصلاحاتهناك عدة متطلبات لنجاح  أنسة وقد تبين انطلاقا من هذه الدرا -

  :وتحقيق النمو المستدام تتعلق بمايلي 
 بالغة  أهميةله  أمر الإصلاحتوقيت البدء في  -
 .التوازن الملائم بين دور الدولة والدور المنتظر للقطاع الخاص ضروري  -
 . الإقتصادالمؤسسات الداعمة لنمو  إيجاد -
 .ة بطريقة جيدة الموارد النفطي إدارة -
 .والأجنبيوالاستثمار المحلي  للإعماليئة المناخ الملائم  -
الاقتصادية وتغييرها في الوقت المناسب واعتماد محاسبة  الأوضاعجديدة لتصحيح  آليات إيجاد -

 . الأداء
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التكامل وزيادة التجارة البينية بين البلدان ، ةالسياسي اتبالإصلاح ةالاقتصادي اتالإصلاحربط  -
 .المغاربية 
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وسياسات صندوق  لمسار الاقتصادي للأقطار العربيةالاختلالات الهيكلية في ا"جميل طاهر   .9
 66 دالعدمجلة أفاق اقتصادية " دراسة حالات مختارة  " النقد الدولي 
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مركز المشكاة " بية العرب في صلاح الحكم في البلدان العر) 2000( نادر فرجاني .10

 مصر" للبحث 
  
صندوق الدولي في الإصلاح  تتقيم سياسا) " 2001(دريد كامل صالح الشيب .11
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، مجلة " لدوليالنموذج النقدي لصندوق النقد ا" ،)1977ديسمبر ( جاك بولاك .12

   .التمويل و التنمية
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،   "محددات النمو في أقل البلدان نموا" )1989سبتمبر (  ايشيرو اوتاني ديلانو .15

 .لدولي،مجلة التمويل و التنمية، صندوق النقد ا
  
تحديات النمو في مصر والبلدان العربية مقال نماذج ) 1998( مإيمان محمد سلي .16

 2001 15العدد  النمو المعاصرة ومحددات النمو
17. ،  
الإصلاح الاقتصادي والنمو ، والعمالة ) "1996(و محمد العريان  با تريشيا جامو .18

إلى ندوة الآثار الاجتماعية ورقة مقدمة " العربية  توالقطاعات الاجتماعية في الاقتصاديا
  1996للتصحيح الاقتصادي في الدول العربية ، ابوظبى لإمارات العربية المتحدة يناير 
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الدور الاقتصادي للدولة ومحددات « علم الاقتصاد " )1991( نويلسمسا. بول ا .23
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